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كتاب أدب القاضي 0 


مسألة : [تسوية القاضي بين الخصمين في كل شيء] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للقاضي أن ينصف الخصميّن في مجلسهماء 
والنظر إليهماء والمنطق» ولا يرفع صوتّه علئ أحدهما ما لم يرفعه على 
الآخرء ولا يُطلق وجهه لأحدهما في شيء من المنطق لا يفعل بالآخر 
مثله). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن عليه التسوية بين الخصمين'" 
0 عليه: قول الله تعالئ: يكبا ألَِنَ َامنُوأ كُونوأ دمن لقِسَِ 


-ه 


شُهَدَاه يِنََولوَ ع نفيك أو الْوَلِدَنِ وَالْذَوْبنَ إن يَكْْ عَنِياوَ فَقِيرا فاللَهُ 


0 | لذي أن عدوا ون كلأ أو مسوأ و أله 34 ينا 
رن ا 1 
فأفاد بقوله تعال: #كونوأ 


وص 4 


)2000 الكتاب مع اللباب 22/5 شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي 
(خ)7/لوحة 55١بء‏ تحفة الفقهاء 177/7. 
(9) النساء: .١76‏ 


. كتاب أدب القاضي 
بين الخصوم؛ لآن القسط هو العدل0". 

قال الله تعالئ: 8 وَأَقِيمُوا الور بِالْقِسَلِ 4”". يعني العدل. وأكده 
بقوله: لقلا تَسِّعُوأ الموكة أن تعد لوأ وَإِنْتلُوأ أَوْتحَرضُوأ 4. 

قال ابن عباس هو الرجلات .يجلسان عند القاضى» فيكون لي 
القاضي. وإعراضّه لأحدهما دون الآخر” 1 ْ 

وقد وردت السنة عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم بمثل ما دلت 
عليه الآية» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن مهران 
الدنيوري قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عباد بن كثير عن 
أبي عبد الله عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: 

«مَن ابتلي بالقضاء , ببق المسلوسة + ٠‏ فليعدل بينهم في لَحْظهء وإشارته» 
وشعدة ار ملقم يراد ور ضير عل اعد لصم ا لم 
الآخرة) 

وحدثنا عبد الباقي حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا عبد الرحمن بن 


.01/8/١ تفسير القرآن العظيم‎ 270١/9 تفسير الطبري‎ )١( 

.4 سورة الرحمن:‎ )١( 

() تفسير الطبري رقم الأثر )1١5417(‏ 7017/9. 

(4) سنن الدارقطني 2505/5 السئن الكبرئ 0١70/٠١‏ مجمع الزوائد 
84 وفيه: رواه أبو يعلىئ والطبراني في الكبير باختصارء وفيه عباد بن كثير 
الثقفي » وهو ضعيف. 


كتاب أدب القاضي 4و0 


صالح حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: «أتى 
رجل علياً رضي الله عنهء فأضافهء فقرب إليه في خصومة» فقال علي 
رضي الله عنه: أخصم أنت؟ قال: نعم» قال: فتحول عناء فإن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم نهانا أن نضيّف الخصم إلا ومعه خصمه»"'". 

فأوجب بذلك التسوية بينهما 


وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل حدثنا محمد بن 
تار ملكا لية جل ثنا الأرراعى ججده اندي بو أب ععرو الشياتي عن 
أبي مريم عن أبي هريرة: «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم قام فينا يوم تبوك» 
فقال: 

إياكم والإقراد . قالوا: يا رسول الله! وما الإقراد؟ قال: يكون أحدكم 
أميراً أو عاملة» فتأتي الأرملة واليتيم والمسكين» فيقول: اقعد حتى أنظر 
في حاجتك» يتركون مقردين» لا تُقضئ لهم حاجة» ويأتي الرجل الغني 
أو الشريف » عه إل جنبهء فيقول: : ما حاجتك؟ فيقول: حاجتي كذا 
وكذاء فيقول: ١ل‏ ا و ا 


فق دل فد | سار عون التسوية بينهم في التقدم إليه 


)١(‏ السئن الكبرئ 2١17/٠١‏ مجمع الزوائد »70١/5‏ قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الأوسطء. وفيه: الهيئم بن غصنء ولم أجد من ذكرهء وبقية رجاله 
ثقات» نصب الراية 07/5 وقال الزيلعي: تفرد به الواسطي. 

)١(‏ كنز العمال )١51700(‏ 273/5 وعزاه للحلية لأبي نعيم» وكذا في النهاية 
لابن الأثير (قرد) 077/5 وقال: يقال: أقرد الرجل: إذا سكت ذلاء وأصله: أن يقع 
الغراب علئ البعير» فيلقط القردان» فيقرٌ ويّسكن؟ لما يجد من الراحة. 


" كتاكت أدب القفاضي 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يشدً علئْ عضد أحدهم. ليلق 
حجته). 

وذلك لأن فيه ترك التسويةء وإيجايّه لأحدهما علا الآخر. 

مسألة : [تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضاء] 

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يشتري ويبيع في مجلس القضاء 
لنفسه. ولا بأس بذلك منه في غير مجلس القضاء). 

والأضن قن للف ان كز مانشتك اما عرو تلن د آم القضاته 
والراجي عله أن كر عه 0 

والدليل عليه: ما حدّثنا عن أبي داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكمُ بين اثنين وهو 
غضنان06. 

تآفاونا يذللك أن كزيها فتك الاح كز يدهع آم القضاءة كشن أن 
يتجنَبّه في حال القضاء. 0 ١‏ 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
يوسف التركي قال: حدثنا كثير بن يحيئْ صاحب البصري. 

قال عبد الباقي: وحدثنا أخو خطاب قال: حدثنا خالد بن خداش 


)١(‏ سنن أبى داود 5>» صحيح البخاري مع الفتح لاارككك صحيح 
مسلم 0/1 . 


كتاب أدب القاضى 0 


قالا: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى طوالة عن أبيه عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 
علية وسلم: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان)”". 

فهذا أيضاً يدل علئ ما ذكرنا؛ لأنه إنما أمره بذلك ليقبل بهمّه وفكره 

القضاءء ولا يكون له مانع من استيفاء حجَج الخصوم» وفهُم 
معانيهم' '". 

[مسألة : ] 

قال : (ولا ينبغي أن يسار أحدّ الخصمين). 

وذلك لأن فيه ترك التسوية» وهو أيضاً يوجب التهمة”". 

مسألة : [كيفية بداية الفصل بين الخصمين] 

قال : (وإذا تقدّم إليه الخصمانء فإن ابتدأهماء فقال: ما لكما؟ أو 
تركهما حتئ يبتدثاه المنطق: فلا بأس بذلك). 

قال أحمد : يجوز له أن يبتدئهما؛ لأنه لا يمنع المساواة بينهماء ولأن 


)١(‏ السئن الكبرئ .٠١5/١٠١١‏ سنن الدارقطني 25١5/54‏ مجمع الزوائد 
5 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط»ء وفيه القاسم بن عبد الله بن عمرء 
وهو متروك كذاب» وقال البيهقي: تفرد به القاسم العمري» وهو ضعيفء. والحديث 
الصحيح في الباب قبله يؤدي معناه. 

(؟) تحفة الفقهاء / الا“ الكتاب 5 /87. 

() شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد 2757/١‏ الكتاب 285/54 
الهداية وفتح القدير 1/7/57. 


١١‏ كتاب أدب القاضي 


فيه ضرباً من التأنيس لهماء وتسكيناً لرؤعهماء وإزالةً للحَصْر”" عن 
المدعي إن كان ممن يُخشئ منه الحصر. 

وإن تركهما: فلا بأس أيضاً حتئ يبتدئا هما؛ لأن على القاضي أن 
يقضي بما يسمع» وليس عليه أن يحملهما على الخصومة. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (فإذا تكلم صاحب الدعوئ: أسكت الآخر حتئ يفهم 
حَجّته» ثم يأمره بالسكوت» ويستنطق الآخر). 

وذلك لأن ازدحامهما على الكلام» يمنع القاضي من فهم الدعوئ. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي 
رضي الله عنه : «(إذا قضيت بين اثنين » فلا تقض للأول حتئ تسمع كلام 
الأو 

فهذا يدل علئ أنه إنما يسمع قول الآخر بعد قول الأول» وأنهما لا 
يتكلمان في حالة ا 


(1) الحصر: المنع» من باب: طَلَّب» ومنه الحصر: بالضم: من الغائط» كالأسر 
من البول: وهو الاحتباس. 

والحَصّر: بفتحتين: العِي» وضيق الصدرء والفعل من الأول: حُصر مبنياً 
للمفعول» فهو محصورء ومن الثاني: حَصرء مثل: أبس» فهو حَصْرء ومنه إمام 
حصرء فلم يستطع أن يقرأء وضم الحاء فيه خطأء المغرب ص8١١.‏ 

(؟) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 1//ا270 قال الترمذي: هذا 
حديث حسن» سنن أبي داود 277١/7‏ نصب الراية 55/85. 

(*) شرح أدب القاضي للخصاف .7١8/١‏ المبسوط 2/8/١‏ شرح مختصر 


كتاب أدب القاضي ١١‏ 


مسألة : [لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجّج] 

قال : (وليس ينبغي للقاضي أن يقضي إلا مُقَبلاً على الحجّج. ع 
نفسه لهاء فإن دخله هم أو غضب أو نعاس: كف عن ذلك حتئ يذهب 
عنه ذلك). 

وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقضي 
القاضي بين اثنين ومو ل 

وفي حديث أبي سعيد: ”لا يقضي إلا وهو شبعان ريان»”". 

والمعنىل في جميع ذلك: أنه لا يأمن مع هذه الأحوال الإخلال 
باستيفاء حَجَّح الخصوم» وأن يكون ذلك مانعا له من إدراك حقيقة الحكم 
فيما يجب عليه إنفاذه. 

مسألة : [إمهال الخصوم لأداء حججهم] 

قال : (ولا ينبغي له تعجيل الخصوم عن حججهم»ء ولا التخويف 
لهم). 

وذلك لأن فيه بَحْسَ حقهم في المبالغة في استيفاء الحجج»ء 
والإدلاء بهاء ولا ينبغي له أن يمنعهم حقهم في ذلك؛ لأنه منصوب 
لإيصال ذوي الحقوق إلئ حقوقهم» فكيف يجوز له أن يبخسهم حقا هو 


لهم؟. 


الطحاوي للإسبيجابي 7/ لوحة 957١بء‏ فتح القدير 775/5. 
)١(‏ تقدم. 


١‏ كتاب أدب القاضي 


مسألة : [استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه] 

قال: (وإن كان خيراً له أن يقعد عنده العلماء من أهل الفقه 
والصلاح: قعدوا معه. وإن كان يَدخله حَصرٌ من جلوسهم معهء أو شغل 
عن أمور الناس: جلس وحده). 

قال أحمد: يجوز له أن يقعدهم عنده» ليشاورهم فيما ينويه مما 
يشكل عليه وليستعين برأيهم واجتهادهم في إمضاء أحكامه. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أسلم بن سهل حدثنا محمد 
بن خالد بن عبد الله حدثنا أبي عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير 
عن اين العالة لاعن عقي كن عاتن قال #سدان #دويي ان إلا بويوك ال عليه 
الصلاة والسلام فقال: اقض بينهما يا عقبة» قلت: يا رسول الله! أقضي 
يها وان حاضر؟ قال: اقض بينهماء فإن أصبت: فلك عشر حسنات» 


وإث أخطات ١:‏ فلله ميدن واو 


وقد روي نحو هذه القصة لعمرو بن العاص ء وقد (أمره البى عليه 
الصلاة والسلام أن يقضيّ بحضرته”"» لينبهه على خطته إن أخطأ. 


() الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد 27١1/١5‏ سنن الدارقطني 27١7/4‏ 
التعليق المغني» والقول المسددء وفيهما: أن إسناد الحديث ضعيف. 

(؟) الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد 2707/١7‏ سنن الدارقطني 27١/54‏ 
المستدرك 994/5. وصححه الحاكم» وفي هامش المستدرك: أن الذهبي في تلخيصه 
رده قال: ... فرج ابن فضالة ضعفوه» وفي القول المسدد بعد نقله تضعيف الذهبي» 
قال ابن حجر: في إسناده: فرج بن فضالة: وثقه الإمام أحمد في الشاميين» وضعفه 
النسائي والدارقطني. 


كنات ادي القاضئ نذا 


وحدثنا عبد الباقى حدثنا بشر بن موسئ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا 
هشيم أخبرنا داود در عن حسان بن عطية قال: «لما ولي فضالة بن 
عبيد القضاء قال لأصحابه: احصروني كما كنتم تحضرونء وكان بين 
لين 0 فأخذ أحدهما بلحية صاحبه فنتفهاء فاختصما ا 
فقال: خخذ من لحيته » فإن لم تف» فخذ مما ولي ذلك من وجهه وشاربه 
وحاجبه» وأشفاره» ورأسه. 

تقال لوقا سنن امتحانة ال ان ريداة جد سان ول أكنف هذا 
به أخاه؟ 

قال: فعرف الذي قال» قال: فلذلك أمرنكم أن تحضروني». 

فله في إحضار أهل العلم أكبر الفوائد؛ لما ذكرناء ولأنه لا يأمن أن 
يز فيقضي بغير الحق» فينبهوه عليه. 

قال ران قن عله يمرم م اوسا انهه ولق ناغود 
الناس: جلس وحده). 

وذلك لأن الحصر يُشغل خاطره» ويّقطعه عن فهُم حَجَج الخصوم 
وكلامهم. وقد نهاه النبي صلئ الله عليه وسلم أن يقضيّ وهو غضبانء 
والحض اول اناي 

مسألة : [تجنب القاضي ما يتعبه] 

قال: (ولا ينبغي له إتعاب نفسه بطول الجلوس). 


)١(‏ شرح 5 القاضي للخصاف ١/0ه2755-1‏ تحفة الفقهاء “273777/7 بدائع 
الصنائع لا//رة-5. المبسوط .!/4/1١5‏ 


١:‏ كتاب أدب القاضى 


لأن ذلك يقطعه عن فهم ما يحتاج إليه واستقصائه”". 

مسألة : [تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه] 

قال : (وينبغي له أن يقدّم الرجال علئ حدة» والنساء عل حدة). 

لأن ذلك أصون للقريقيق». وكما عل :الربخال علو حدق والنساه 
علئ حدة في الصلاة. 

* قال: (وإن رأئ أن يجعل لكل فريق يوما علئ ما يرئ من كثرة 

مسألة : 

قال : (ويُقدّم الناس على منازلهم في مجيئهم إلئ مجلسه”"). 

لما في حديث أبي هريرة الذي قدّمناء أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «إياكم والإقراد»ء يكون أحدكم عاملا أو أميراء فتأتي الأرملة 
والمسكين واليتيم» فيقول: اقعد حتئ أنظر في حاجتك؛ ويأتي الغني أو 
الشريف فيقعده إلئ جنبه» ويقول: ما حاجتك؟ اقضوا حاجته» وعجلوا 
ا 

دول هذا الخير :عل أن من جاه أزلاً اسستحئ النظر فى" أمزو» :"لاله 


./4/١5 المبسوط‎ )١( 
الأول فالأول» كما في المختصر ص775.‎ )( 


(7) سبق. 


نهاه عن تأخير قضاء حاجة المسكين الذي جاءه أولاً» وتقديم حاجة 
الغني''" عليه ؛ لأن السابق قد اسّحق ذلك قبل مجيء الآخرء فلا يسقط 
مجيء الآخر حقّه في التقديم. 

مسألة : 

قال : (وله أن يقدّم الغرباء إذا رأئ ذلك ما لم يضر بأهل البلد). 

وإن رأئ أن يسوي بينهم؛ فَعَلء وذلك لأنه إذا خاف أن يَلحق 
الغريب بمقامه ضررٌ: جاز له أن يقدّمه» إذ ليس فيه ضررٌ على غيره» فإن 
كان فيه ضرر على غيره: سوّئ بينهم» إذ ليس أحدهما بأولئ به من 
الآخر 

مسألة : [شهود القاضي الجنازة وعيادته المريض] 

قال : (ولا بأس بأن يشهد القاضى الجنازة» ويعود المريض» ويجيب 
وز الجحافة): ْ 

وذلك لأن هذه سنن مندوب إليهاء فلا يوجب القضاء عليه تَركهاء 
ولأن هذه الأشياء لا تعلّق لها بشيم من أمور الخصوم؛ لأن الناس كلهم 
متساوون فيه. 

وقد «كان النبي صلئ الله عليه وسلم يشهد الجنائز» ويعود المرضئ» 


ويجيب الدعوة»”". وهو أفضل الحكام» وقد قال الله تعالئ: 0 لَفَدَكَانَ 


)١(‏ في (د.م): الغير. 
(') شرح أدب القاضى للخصاف .750/١‏ 700-7607» المبسوط .4١0/١١‏ 
(") السنن الكبرئ »٠١8/9٠١‏ وأورد أحاديث فيها حث من النبي صلئ الله عليه 


5 كتاب أدب القاضي 


آم 1 مه 0 1 ور 
فى رسول الله أسوة حسَكة 74" 


[مسألة : إجابة القاضي الدعوة] 

قال: (ولا يجيب الدعوة الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف»ء 
وقال محمد: لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة). 

وذلك لأنه يطمع الناس فيه» ويوجب التهمة. 

وكما لا يجيب غير القرابة في الدعوة الخاصة, كذلك القرابة. 

ولمحمد: أن في ذلك صلة الرحمء وهو مأمور بهاء فلا يمنعه منها 
القضاءء وكما جاز أن يقبل الهدية من ذي الرحم المَحْرم» ولا يقبلها من 
غيره» كذلك إجابة الدعوة. 

وآيضاًء فى الفرق: وين الدعوة الخاصة والعانة» أنه لبن له آن يفيت 
أحد الخصميق دون الكعر» ويجؤق له أن يعيتهما حمعاء وأن يفك 
دعوة عامة للناسر”. 

مسألة : [قبول القاضي للهدية] 

قال : (ولا ينبغي له أن يقبل الهدية إلا من ذي رَحم مَحْرم منه). 

وذلك لما روئ أبو حميد الساعدي 351 رسول الله عليه الصلاة 


3١ الأحزاب:‎ )١( 
تحفة الفقهاء «/1/5» المبسوط‎ 276١/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ )0( 
15/ام.‎ 


كتاب أدب القاضي 7و١‏ 


والسلام بعث ابن اللثيّة علئ الصدقة» فلما رجعء قال: هذا لكم» وهذا 
أهدي لي» فقال النبى صائ الله عليه وسلم: «هلاً جلس في بيت أبيه 


ع سر - ١‏ 
وأمه» حتى تاتيه هدينّه)” : 


وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «هدايا الأمراء 
عو 

* ويقبل من ذي المَخُرِم ؛ لآن ناك تيا تنعت ل#قوك: الهدية غير 
القضاءء وهو الرحمء وأما الأجنبي» فظاهرٌ أَمْره أنه أهدئ إليه للقضاءء 
ولأن قبوله للهدية يطمّع الناس فيه ". 

مسألة : [لا يخلو القاضي بأحد الخصمين] 

قال : (ولا ينبغي له أن يخلوَ في منزله بأحد الخصمين دون الآخر). 

وذلك لما في حديث علي رضي الله عنه «أنّ النبي صا الله عليه 


.514/١1 صحيح البخاري 140/17: صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) السئن الكبرئْ 2١١8/١١‏ شرح السنة .84/٠١‏ وفي الهامش: أخرجه 
أحمد» وفى سنده: إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وهذا 
منهاء 5500 القدير للمناوي 007/7 فقد نقل عن الحافظ ابن حجر جزمه 
بضعفه. 

(*) المبسوط »47/١7‏ شرح أدب القاضي للخصاف .57517/١‏ الكتاب 
5 تحفة الفقهاء 77/5/7. 

وقد ذكر الخصاف والقدوري «أنه إن كانت من الأجنبي ممن جرت عادته 
بالإهداء إليه قبل القضاء: تقبل هديته إن كانت مماثلة» تقر جد نه الغا إلا 
أن تكون له خصومة: فلا تقبل». 


بم١‏ كتاب أدب القفاضي 


وسلم نه أن يشيقت جد الخصمين)”". 

ولأنه يوجب ثهمته. 

مسألة : [جواز القضاء في المنزل] 

قال 01لا يامن أن رضي من مرلهه وفيت احا لان الكعي ان 
فق حك الجا 007 

إثما جاز له أن يقضيّ في منزله» لما روي «أن عمرية الكتدات وأبيَ 
بن كعب اختصما إلئْ زيد بن ثابت فى منزلهء قال زيد بن ثابت: هلا بعثت 
إلي يا أمير المؤمنين؛ فأتنّك» فقال عمر: في بيته يُؤتَئ الحَكّمه(©. 

وقعوده حيث الجماعة أفضل ؛ لأنه أجدر أن لا يُحجب عنه أحد””. 

وقد روئ أنس «أنْ النبي صلئ الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس 
عبات مسح كنيو 

مسألة : [القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة] 

قال : (وينبغي له أن يقضي بما في كتاب الله تعال» فإن أتاه 0 
بيس في كنات الله تعالول:اقضين فيه يبنا أترل فيه عن :وسول الله عليه المبادة 
والسلام» فإن لم يجده فيه: نظر فيما أتاه عن أصحاب رسول الله عليه 


)١(‏ ينظر نصب الراية 6 /”ا/ا. 

(0) السئن الكبرئ .١55/٠١‏ وقول عمر «في بيته...»: إنما هو مَكّلء ينظر 
مجمع الأمثال للميداني (717/57)» أخبار القضاة .١١9/١‏ 

(9) شرح أدب القاضي للخصاف 27٠94 2٠4 27٠٠/١‏ شرح مختصر 
الطحاوي للإسبيجابي (خ) /١‏ لوحة /ا9٠١أ.‏ 

(5) لم أقف عليه. 


كتاب أدب القاضي 18 


الصلاة والسلام» فقضئ به). 


آم جه 7 


وذلك لقوله تعاليا: 8 إِنَآ انآ إلّكَ الككب بِالْحَنّ لِتَحَكْمْ بَيْنَالنّاس 


3 


وقال الله تعالي' : #ومآءانكك الول فَحُْدُوه وَمَانكم عه فأنتهوأ 7#" . 

وقال: لمن يْطِع آَلَسُولَ فَقَدَ أطاع أَهَّه 74". 

قال كارا انكر ولاكتبترا الخيل 36 

مسألة : [لا يخالف القاضي الإجماع. والأدلة علىئْ حجية الإجماع] 

وإذا اجتمعت الصحابة على شيء اتبعه وأخذ بهء لا يجوز له 
خلافهم» لقيام الدلائل الموجبة لصحة الإجماع. 

فمنها: قول الله تعالئ: 9 وَمَن يمَاقِقٍ آلرَسُولٌ مِنْ بعد ما بين لَه ألْهُدَئ 


4 رده مه 0-0 02 آل 0200 
َع عي سيل الْمُْمِنينَ وو مَاَوَل وَفضَلِو جَهَتَم # : 


فآمّر باتباع سبيلهم. 


.١٠١6 النساء:‎ )١( 
الحشر: الا.‎ )( 
8 : إفر4 النساء‎ 


(:) الأنعام: 16 
(6) النساء: .١١6‏ 


٠‏ ؟" كتاب أدب القاضي 


وقال: 8 وَكَدِكَ جَعَلتَكُمْ أمَّدَ وَسَطا لَنَحَكُووا شْهَدَآء عَلَ ألنّاس 704. 

ومعنئ قوله: وسطاً: أي عدولا””"» كما قال الشاعر: 
هم وسط يرضئ الأنامُ ببحكمهم 0 إذا طُرقت إحدئ الليالى بمُعضّل 

فقد دلت هذه الآية على صحة الإجماع من وجهين: 

أحدهما: قوله: وسطأء والوسط: العدل. ومن كان عدلاً: لزم قبول 
قوله؛ لأنا نعلم أنه لا يقول إلا حقاً. 

والثاني قوله: 9 إِنَحَكُووا شُبَدَآه عَلَ الئاس وَيَكْونَ لَسُولُ عَلَدكُ 
4 

ولا يكونون شهداء عليهم إلا وهو محكومٌ بصحة قولهم وشهادتهم. 
كالرسول لما جعل شهيداً عليهم» لزمهم قبول قوله. 

ويدل عليه قوله تعالئ: ل كَكُمَ خَيرَ مه أُِجَتَ لايس تَأَمرُوهَ 
ِالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْ عن لبك 34 


ومن كان بهذه الصفة لا يجوز عليهم الاجتماع علئْ ضلال. 


.١57 البقرة:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم »197/١‏ وهو أحد وجهي تفسير الآية. 
0 البقرة: .١57‏ 

(5) آل عمران: .1١١‏ 


كتاب أدب القاضي 31> 


وروي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجتمع أمتي على 
ل 


وهذا الخبر وإن كان من أخبار الآحاد» فإنه قد استفاض في الأمة 
وتلقاه لفلف اهل العلم بالقبول. وثُّرِك التكير على راويه. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن فارق الجماعة قد شبرء فقد 
خَلَع ربقة الإسلام من عنقه)”". 

وقال: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله مع الجماعة»”" 


وقال: العليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين من بعذي » وعضوا 
عليها بالنواجذ)”'". 
وقال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم». ثم الذين يلونهم» ثم 


ينغو الكدن 2 . 


)١(‏ سنن ابن ماجه (79944) 1717/7» وفي الهامش: قال البوصيري في الزوائد: 
هذا إسناد ضعيف» رواه عبد بن حميد»ء التلخيص الحبير»ء رقم (5/ا5١) .١51/7‏ 
قال ابن حجر: هذا حديث مشهور له طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال. 
وأوردهاء ثم ذكر بعض الشواهد التي تقويه. 

(؟) صحيح مسلم .578/١1‏ 

(*) سنن الترمذي 577/5». وهو من مجموع حديثين: «عليكم بالجماعة؛ 
وإياكم والفرقة...».» وحديث: (إن الله لا يجمع أمتي علئْ ضلالة؛ ويد الله على 
الجماعة»» وقال عنهما: حديث حسن. 

() سبق 


١‏ كتاكت أدب القاضي 


في أخبار كثيرة من نظائر ذلك تدل على صحة الإجماعء وتوجب 
لزومه. وترّك مخالفته» والكلام في صصححة الإجماع يطول ويكثر» وإنما 
كر له ول . 

مسألة : [اختيار القاضي من أقاويل الصحابة حال اختلافهم] 

قال أبو جعفر : (فإن كانوا قد اختلفوا فيه: تخير من أقاويلهم أحسَنها 
في نفسهء ولم يكن له أن يخالفهم جميعاً» ويبتدع شيئاً من رأيه). 

وذلك أنه لما صحّ أنهم لا يجتمعون عل ضلال» فقد ثبت أن الحق 
لا يَخرج من أقاويلهم. وأن ما خرج عن أقاويلهم فهو خطأ؛ لأنه لو جاز 
أن يخرج الحق عن أقاويلهم» لكانوا قد أجمعوا علئ خطأء وقد أمنًا ذلك 

وله أن يختار من أقاويلهم ما غلب على ظنّه أنه الحق» وذلك لأنهم 
لما اختلفوا فيه على وجوه مختلفة» ولم يعتّف بعضهم بعضاً فيما ذهب 
إليهء ولم يظهر النكير عليهء فقد سوّغوا فيه الاجتهادء وأجازوا اعتقاد 
أحد الأقاويل علئ حسب ما غلب فى ظن المجتهد. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم)”". 
مسألة : [اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصاً] 
قال أبو جعفر : (فإن لم يجد في كتاب الله ولا فيما جاء عن رسول 


)١(‏ التلخيص الحبير .١40/5‏ أورد ابن حجر طرقه المختلفة مع تعددهاء ولا 
يخرج الحديث عن ضعيف أو واه» ومن لا يعرف» أو كذاب. 


كتاب أدب القاضي وف 
7 أ١ما‏ ل ا يت ل ب 9 


الله عليه الصلاة والسلام» ولا عن أحد من الصحابة: اجتهد رأيه في 
ذلك» وقاسه بما جاء عنهم» ثم يقضي بما يغلب على ظنه أنه الحق). 

وذلك لما روي «عن معاذ أن النبي صلئ الله عليه وسلم حين بعثه إلى 
اليمن قال: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله 
تعالرا 6 :قال: فإن لم يكن في كتاب الله تعالئ؟ قال: ففي سنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» قال: : فإن لم يكن في سنة رسول الله؟. . قال: أجتهد 
رأبي» لا آلو فضرب 2006 وقال: الحمد لله الذي وفق زتعول رسول 
الله لما يُرضي رسول الله)"") 

وقد روي هذا من طرق تركت ذكر أسانيدها خوف الإطالة. 

وروئ أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب كان له أجران» وإن اجتهد فأخطأ كان له أجر)"" 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صاى الله عليه وسلم: (إذا 
قضئ القاضى فاجتهد. فأصابء كان له عشر أجورء فإذا اجتهدء 
فأخطأء 7 وي 


وروي عن عقبة بن عامر عن النبي صلئ الله عليه وسلم مثله. 


)١(‏ سئن أبي داود 777/7. السنن الكبرئ ١١٠١/5١١غ»‏ التلخيص الحبير 
4 وبعد بيان طرقه ختم الحافظ ابن حجر كلامه بقبوله للحديث» حيث نقل 
استناد ابن القاص لصحته بتلقى أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول» وأن هذا القدر مغن 
عن مجرد الرواية. : 

(؟) صحيح مسلم 1/17. 

(*) سنن الدارقطني .7١7/5‏ المستدرك 194/54. 


ع ؟ كتاب أدب القاضي 


والعوه وى الالحيات يطول و كارو يبلن ةع الا 
ولكني لم أحب أن أخليّه من جملة تدل عليه» وقد روي عن أبي بكر 
وعمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وسائر الصحابة القول في 
الاجتهاد» وعلى الترتيب الذي ذكرناه» وعلئ أنه لا خلاف بين ادر 
الأول» ومن بعدهم من التابعين» وفقهاء الأمصار فيه 

مسألة : [مشو رة القاضي للفقهاء عند الإشكال] 

قال أبو جعفر : (فإن أشكل عليه: شاور رهطاً من أهل الفقه» ثم نظر 
إلئْ أحسن أقاويلهم» وأشبهها بالحق» فقضئ به). 

وذلك لقول الله تعالى: #وَسَاورَهُمٌ في لق 74". 

قال وار مهم 0 مله سم 4 4 


وقال: مِيِرّعبَاد 0 لبن قيفر التو وقوه ل ا 


قال أبو جعفر : (وإن رأئ خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق: قضئ 
به). 

قال أحمد : هذا علئ شريطة أن يكون القاضي من أهل الاجتهادء 
وعالما بطريق القياس ووجوهه. فيكون كواحد امتهم ء يجوز له أن يخالف 


.١09 آل عمران:‎ )١( 
.١8 الزمر:‎ )"( 


كتاب أدب القاضي ١‏ 


عليهم إذا رأئ ذلك. 

فأما إن كان غير عالم بالفقه» وطرق الاجتهاد والقياس: فغير جائز له 
مخالفتهم جميعاًء بل عليه أن يجتهد حينئذ في تقليد أوثقهم في نفسه. 
وأعلمهم عنده» مثل العامي إذا نزلت به نازلة. 

مسألة : [نقضه لما قضئ إذا تبيّن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع] 

قال أبو جعفر : (وإن قضئ بقضاءء ثم تبيّن له أن غير ما قضئ به أولئ 
مما قضئ به؛ لأن الذي قضئ به خلاف الكتاب والسنة والإجماع: أبطله). 

وذلك لأن قضاءه كان من طريق الظن» وهذا يقين» فيلغي الظن» 
ويرجع إلى اليقين. 

وأيضاً: فقد بان أنه اجتهد في غير موضع الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا 
يسوغ مع النص والإجماع. 

مسألة : [تغيّر اجتهاد القاضي في مسألة بعينها وقد قضئ في الأولئ] 

قال : (وإن كان علئ غير ذلك: لم يبطله» وقضئ في المستآئف بالذي 
يراه» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن القضاء الأول كان من طريق الاجتهاد. فلا يدفعه باجتهاد 
مثله» وهذا نظير قولهم فيمن كان معه ثوبان» في أحدهما نجاسة» لأيفلم 
أيهما هوء أنه يتحرئ» فإن تحرّئ وصلئ في أحدهماء ثم أداه اجتهاده إلى 
أن الآخر هو الطاهر: لم يلتفت إلى ذلك؛ لأن الأول قد جُعل''" محكوماً 
بطهارته من طريق الاجتهاد» فلا ينتقض هذا الحكم باجتهاد مثله. 


)١(‏ في (ر.ح): «حصل). 


6 كتاب أدب القاضي 


ولو تيقن اللا في الثوب الذي صلئ ف فيه: بطل حكم اجتهاده» 
وأعاد الصلاة؛ لأنه تعقب اجتهاده باليقين”". 

وكمن اجتهد في القبلة» فصلئ إلئ جهة )2 ثم أداه اجتهاده إلى جهة 
أخرئ : فلا تبطل صلاته الأولئ ؛ للعلة التي وصفنا. 

وأيضاً: في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال «لا و يقَضِينَ في أمر واحد ا 

فهذا ينفي فسخ القضاء الأول من سائر الوجوه. إلا أن تقوم الدلالة 
عليه. 

وأيضاً: فإن أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم لما اختلفوا في 
00 تحت لمي د و 00 
الاجتهاد ؛ لأنه 0000 النكير عليه» ففسلخ لقا 0 أن كن 

وأيضاً: «قال عمر في مسألة المشركة”": لا شيء للإخوة من الأب 


.775/١ الأصل لمحمد بن الحسن 5/7 71-7 فتح القدير‎ )١( 


(؟) سنن الدارقطني 2705/5 مجمع الزوائد .١194/5‏ قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 

(*) مسألة المشركة صورتها: أن تترك المرأة زوجا وأمأ - أو جدة - وأختين من 
أم» وأخاً لأب وأم: فللزوج النصفء وللأم السدسء ولولد الأم الثلث» ولا شيء 
للإخوة من الأب والآم. 

وذلك لأنهم عصبةء ولم يبق لهم شيءء وعند مالك والشافعي: يُشرك بين 
الصنفين الأخيرين» كأن الكل أولاد أم...» ثم قال: صاحب الدر المختار: وحاصله 


كتاب أدب القاضى /”> 


والأمء ثم شرك بينهم وبين الأخوة من الأم في العام المقبل» فقيل له في 
ذلك» فقال: ذاك على ما قضيناء وهذا عل ما قضينا»”". 

وقال عمر: «قضيت في الجد قضايا مختلفة» لم آل فيها عن 
ال 

* قال أبو جعفر : (وقال محمد: إن كان قضئ به باجتهاده. وهو مما 
يسوغ فيه الاجتهاد: فالقول فيه كما قالا. 

وإن كان إنما قضئ به تقليدا لفقيه بعينه» ثم تبيّن له أن غيره من أقوال 
الفقهاء أولئْ مما قضئا به: نَقضَّهء وقضئ بما يراه فيه). 
أبو الحسن الكرخى رحمه الله: أن من كان من أهل الاجتهاد. لا يسوغ له 
تقليد غيره في حكم الحادثة» فيشبه أن يكون القول الذي حكاه أبو جعفر 
فى هذه المسألة عن محمد من هذا الأصل؛ لأنه لما لم يجز له تقليده 


اجاة له عه إذا راى الصوات ف غيرة . 


أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقاً» ينظر الكتاب »١141/54‏ الدر المختار مع 


رد المحتار؟ / 86/. 

)١(‏ السنن الكبرئ »٠١١١/٠١‏ سنن الدارقطني 288/54 التلخيص الحبير 
/م. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق »7557/٠١ )١955(‏ السئن الكبرئ 750/5» موسوعة 
فقه عمر ص 07. 


(9) شرح أدب القاضي للخصاف 21١98-١97/١‏ شرح مختصر الطحاوي 
للإسبيجابي (خ) ”/لوحة !9٠أ.‏ تحفة الفقهاء .”30٠0/7‏ بدائع الصنائع 5/٠‏ » 
المبسوط .487”/١5‏ 


” كتاب أدب القاضي 


مسألة : [حكم نقض القاضي قضاء من سبقه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز له أن يُنقض قضاء من تقدَمه من القضاة إذا 
كان مما يختلف فيه الفقهاء). 

قال أحمد : هذا الإطلاق صحيح فيما يسوغ فيه الاجتهاد» فأما ما لا 
يسوغ فيه الاجتهاد من الأقاويل: فإن حكم الحاكم به لا ينفذهء ولا 

وذلك نحو القضاء بالشاهد واليمين» فهذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه» 
لمخالفته الكتاب» والسئن الثابتة» فإن حَكُمَّ به حاكم» ثم رقع إلى آخر: 
ألطلية" 

وقال محمد بن الحسن: من حَكُمَ ببيع أمهات الأولاد: أبطلت حكمه. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكى عن أبى حنيفة: أنه لا يبطل 
بيع أمهات الأولاد إذا حكم به حاكم. 

ومن المذاهب الشنيعة الفاحشة: ما يحكئ عن الشافعي رضي الله عنه: 
أنه جائزٌ للرجل بأن يتزوج بابنته من الزنئ”"'» فهذا العقد لا يصححه حكم 


.797”/” الهداية وفتح القدير‎ »١54/1 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) شرح أدب القاضي للخصاف 0٠١4/7”‏ قال ابن الهمام في الفتح: في هذه 
المسألة خلاف: عند أبي يوسف: لا ينفذ؛ للنص عليهء» وعند محمد: يجوز. فتح 
القدير 2555/5 وينظر للشافعية: روضة الطالبين 2٠١9/1‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع 29/7 قال الشربيني: إن البنت المخلوقة من زناه» سواء تحقق أنها من مائه 
أم لا: تحل له؛ لأنها أجنبية» إذ لا حرمة لماء الزنئ» بدليل انتفاء سائر أحكام 
النسب. من إرث وغيره عنهاء فلا تُبِعَضٍ الأحكام» كما يقول المخالف» فإن مَنْع 


كتاب أدب القاضى 4 ؟ 


الحاكم؛ لأنه ليس من دين أهل الإسلام» ولا يليق بشريعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام”''» وهو بمذهب المجوس أشبه”". 

ومما لا يسوغ الاجتهاد فيه: قول من يقول: إن سهم ذوي القربى 
يستحقه الفقراء والأغنياء منهم» مع اتفاق الخلفاء الراشدين: أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم علئ أنه للفقراء منهم'". 

والمسائل التي لا يسوغ الاجتهاد فيها كثيرة» مع اختلاف الفقهاء 
فيهاء وذكرها يودي إلئ الإطالة» وإنما أردنا بما ذكرنا التنبيه علئ أصل 
المقالة: " 

* وإنما قلنا إنه لا يُتعفّبٍ بالنقض مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ لما بِينَا في 
قضاء نفسه إذا رأئ بعد ذلك خلافه. 


وقد روئ الشعبي «أن النبي صل الله عليه وسلم كان تنزل به القضية» 
فيقضي فيها برأيه» ثم ينزل القرآن على غير ما قضئ به فيستأنف» فيحكم 
بحكم القرآن» ولا يرد قضاءه)». 


الإرث إجماع» كما قاله الرافعي» ولكن يكره نكاحها خروجاً من خلاف من حرّمها. 

)١(‏ «وهو بمذهب المجوس أشبه»: غير مثبتة في نسخة قونية. 

(؟) سامح الله الإمام الجصاص. وغفر له» وقد سبق التنبيه في مقدمة التحقيق 
إلئ أن ما وقع من الجصاص من أمثال هذا الكلام» أنه مغمورٌ إن شاء الله في بحر 
حييائة؛ وطالب العلم النابه الحصيف يأخذ ما صفاء ويّدّع ما كدر. 

(") الهداية وفتح القدير 0757/0 وانظر ما تقدم في هذا الشرح: قسمة سهم 
دوي الفربى. 

(5) المراسيل لأبي داود (797) ص780. قال المحقق: رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 


,م كتاب أدب القاضي 


وقال الشعبي : «أيما قاض قضئ . فجاء قاض بعذه» فل" طون فيما 
فقي ولو هن ذللك اما وي 

مسألة : [النظر في أمر تعديل الشهود وتزكيتهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد عنده من لا يعرفه علىئْ رجل بشهادة» فلم 
يطعن فيه الخصم: قضى بشهادته» ولم يسأل عنه إذا كمّلتْ عدّة الشهود. 

وإذا طَعَنِ الخصم في الشهود : لم يقض بشهادتهم حتئ يُعدّلوا عنده 
في السرّء ويُزكوا عنده في العلانية» وهذا قول أبي حنيفة). 

ا 0 0 
حال الناس في زمانه» وذلك لأن ظاهر أمرهم كان العدالة» لأنه كان في 
ا الغاليك ”2 و قال 0 0 الخير الناين قرت »> 

فلما كان 0 حال 0 5 وكان الإسلام يوجب 
العدالة حتئ يَحَدَّثْ ما يوجب زوالهاء» وجب أن يكون أمره على ظاهر 
حاله» وما أوجب له الإسلام من عدالته. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «المسلمون عدول بعضهم 
على بعض » ما خلا مجلودا حداء أر نا عليه شهادة زؤونه أو ظبْينا فى 


)١(‏ تنظر مصادر الحاشية السابقة. 

(؟) وكون أبو حنيفة فى القرن الثالث: علئا القول بأن القرن ستون سنة» حيث 
رولك ماسر نظن القاوسى المعتيظ (قرة): 

(9) تقدم. 


كتاب أدب القاضى ١‏ 
لا ا 


وقد روئ ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: «المسلمون عدول بعضهم علىئْ بعض إلا محدوداً في 
0 

ويدل على أن ظاهر الإسلام يوجب العدالة: قبول النبي صائ الله عليه 
وسلم شهادة الأعرابي في رؤية الهلال» حين شهد أن لا إله إلا الله وأنه 
ا ولم يسأل عن حاله. 
المشهوة -غليةء لأنه يزعم أنه قد حدث ما يمنع قبول شهادته» فينبغى 
أن يستظهر له. 

* فأما قوله: إنه يسأل عنهم في السرّء ويزكيهم في العلانية: فإن 
معناه: أن يسأل عنهم في السر؛ لأنه أبلغ في الوصول إلى حقيقة حاله» 


)١(‏ سئن الدارقطني .7١7/5‏ نصب الراية .81١/5‏ قال الزيلعي: وعبد الله بن 
أبي حميد: ضعيف. 

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة »)5١١547( 75١/٠١‏ نصب الراية 248١/5‏ وفي 
ينها الحديف: لجنا بن أرما وهو ضعيف لكثرة خطئه وتدليسه» كما أفاد محقق 
المصنّف العلامة الشيخ محمد عوامة. 

(*) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 275/7 سنن أبي داود »051417/١‏ 
قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا. 

قال صاحب تحفة الأحوذي 75/7 في التعليق على القول بالإرسال: وقال 
التئانن» ]رار بالميوات. 1 


ض كتاب أدب القاضي 


لأن المسؤول في العلانية ربما لم يخير بحقيقة ما يعلمه من حاله إلا 
لويغاياة ليكول فهو الوهودا مه أو عا عق 'معرف اذلف مولدلف 
قال: يسأل عنهم في السر. 

ومعنىئ قوله: ويزكيهم في العلانية: أن القاضي يظهر تزكيته» وما بلغه 
من صلاح أمره. 

لكن إن كان عند إنسان ممن لم يُسأل عنه: ما يوجب الجرح: أخبر 
القاضي بهء لئلا يقدم علئ قبول شهادته. 

#* (وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم 
حتئ يسأل عنهم). 

وذلك لأن الشهادات تُسقطها الشبّه» كالحدود»ء فينبغي له أن يستظهر 
فيهاء كما يستظهر فى الحدود فى المسألة عن حال المقر بالزنئ» والتثبت 
في أمرهء كذلك الشهادة. ْ ١‏ 

وأقا عاق فول اشواقة الول ضيزا اعمال الاجر أن المشهره 
عليه لو رضي بأن تُقبل عليه شهادة غير العدول: لم يُلتفت إليهء فثبت أن 
اعتبار العدالة فى شهادة الشهود من حتق الله تعالئ» فوجب أن يسأل 
عنهم. كما اتفقوا على أن عليه المسألة عن حال الشهود في الحدود؛ 
لآنها من حقوق الله تعالئ. 

والذي عند أن آبايحنيقة لو شتاهد تحال النائن »وما 'اشتملت عليه 
الكافة من فساد الأديان» وقبّح الأفعال» لأوجب المسألة عن الشهودء 
ولم يحمل أمرهم على ظاهر العدالة. 

#* وإنما فرق أبو حنيفة بين الشهادة عل الحدود وغيرها فى المسألة 
عن الشهود؛ لأن الحدود قد أمر بالاحتياط فيهاء وأمر بدرثها بالشبهة» 


كتاب أدب القاضي وفنا 


وأمر في شهود الزنا بأربعة من الشهداء» ولا يد يثبت إلا بإقرارٍ أربع مرات» 
ولا يقبل في سائرها شهاذة” النتلة-فالحناط: ‏ أيضنا انها بالمسالة عن 
النهوواة, 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (لا ينبغي له أن يلقن شاهداًء ولكن يّدّعه حتئ يشهد 
بما عنده). 

وذلك لأن عليه أن يقضيّ بما سمع» لما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في حديث أم سلمة أنه قال: الإنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض » وإنما أقضي بما أسمع»"". 


وقال الله تعالئ: #8 دَلِكَاَدق أن ينوا بالكَّمْدَوَ عَلَ وَجههَآ 4”". 

فلا ينبغى للقاضى أن يغيّرها عن وجهها بتلقينه إياهاء وذلك لأنه لا 
يأمن أن يتلقن بعض ما يقوله علئ جهة الظن» بأنه موافق لما عندهء وهو 
في الحقيقة مخالف له. 

* قال : (وقال أبو يوسف: لا أرئ بأساً أن يقول له: أتشهد بكذا؟). 

وذلك لأنه ربما حصر عن إقامتها علئ جهتهاء وقد عرف القاضي 
المعنئ الذي يريده» فيتثبته. 


)88/1١5 شرح أدب القاضي للخصاف 7/ 9-1 117 250-177 المبسوط‎ )١( 
.١١/1/ بدائع الصنائع‎ 


(؟) المائدة: .١٠١8‏ 


ع كتاب أدب القفاضي 


0 


مسالة : 

(ولا ينبغى له أن يتعنَّت الشهوة). 

لأن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «إنما أقضي بما أسمع»» فينبغي 
له أن :بمسك غنه حت يشهد» ولآن العدّت بزيها خلط علله الشهادة بوزن 
كانت صحيحة. 
علئ صاحبه» كذلك فى الشهادة. 

مسألة : 

قال : (ولا بأس بأن يفرّق بين الشهود إذا انّهمهم). 

وذلك لأن ذلك مما يزيل التهمة» وفيه ضرب من الاحتياط 
للشهادة”"'. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جماعة اذعي عليهم قَثْل 
رجل» فسألهم واحداً واحداً عن حالهء وحال المقتول» فاختلفت 
أقوالهم» فأقروا بقتله”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ويُقبل تعديل الواحد» وجرح الواحد). 

وذلف أن هذا شي من آم الثيوية عق فة حمر الواضد لين 


.٠١/1/ بدائع الصنائع‎ »87/١1 المبسوط‎ )١( 
)7177457( (؟) مصنف ابن أبي شيبة (509؟؟) 484/4» وبمعناه أيضاً‎ 
. 706 


عاب حت الفامنع 1 


ذلك بشهادة؛ لأنه لو كان شهادة» لوجب أن يستوفي فيها شرائط الشهادة 
في اعتبار اللفظء وحضور خصمء وما جرى مجراه. 

ويدل عليه: أنه غير محكوم به» ألا ترئ أنه لا يستحل'' بالجرح ولا 
التعديل» فدل عليه أن طريقه الخبرء فيقبل فيه خبر الواحد؛ إذ كان من 
أثر: الديرة: 

وول عله عديت وين ين ثابك "«أن الدن اضل اله عليه.ومنلم أمره 
أن يتعلم كتابة اليهودء فكنت أكتب له إذا كنب إليهم» وأقرأ له إذا كتبوا 
إليه)”". 

المع :آذ ذلك كان ون طررى اللعنره ”بكدللكا ماتؤصننا. 

دن معان انه قال نا اكافف مسي القياذة مركونة بعلن 
التزكية» وجب أن لا يُقبل فيها إلا ما يُقبل في الشهادة'". 

مسألة : [اجتماع الجرح والتعديل في الشاهد] 

قال أبو جعفر : (وإن عدله رجلان» وجرحه واحد: أََذَ بقولهماء 
وأبطل قول الآخر الواحد). 

وذلك لأن قول الاثنين مما يوجب الحكم.ء ويقبّل في الحقوق» فهو 


)١(‏ في (ر): «لا يسجل». 

47/8/7 وجمع ابن حجر طرقهء سير أعلام النبلاء‎ 0198/١7 فتح الباري‎ )١( 
ضمن ترجمة زيد بن ثابت» قال المحقق: شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» من أجل‎ 
عبد الرحمن بن أبي الزناد.‎ 

() شرح أدب القاضي للخصاف 77/7» المبسوط »40/١7‏ بدائع الصنائع 
ا 


م كتاب أدب القاضي 


آكد من قول الواحد الذي لا يقبل إلا من طريق الخبرء ولا يثبت 
حكم 

فإن قيل : فهلاً مثله في الخبرين المتضادين» إذا ويا عن النبي عليه 
الصلاة والسادمء أن أخد الخبرين إذا رواه اثنان» والخبر الآخر رواه 
والحد أن خبر الاثنين أو بالقبول» كما قلت في خبر الجرح 
والتعديل. 

قبل لها" القضل_ودوماء :أن الشرين المشافية. 31 روماه :رضن 
عَرْضهما علئ الأصول» فما شهدت له الأصول منهماء فهو أولئ 
بالاستعمال» لأنا متوا «-حلونا:من أغبار الكحاد كان لنا أصولٍ للها 
حكم الحادثة من طريق الاجتهاد. فإذا ورد خبرٌ عارٍ مما يرده الك يان 
عندنا مقدماً علو النظر. 

فإذا ورد خبران متضادان» روئ أحدهما اثنان» والآخرَ واحد: فلا 
يخلو النظر حينئذ من أن يكزن عاهدا يعن لاني أو مع الواحد. فيكون 
الذي معه النظر أولى بالقبول؛ لأن شهادة الأصول آكد من انضمام مخبر 
آخر بخبر مثل خبره» إذ كان انضمامه إليه لا يوجب وقوع العلم بصحة 
مخبره» وهذا المعنئ معدوم في الجرح والتعديل» إذ ليس هناك أصل 
فْرَعَ إليه غير الخبر» فإذا صار لأحدهما ضرب من الرجحان: كان أوليا © . 


)١(‏ في (د.م): عار مما ترده الأصول ذكرناه. 
(0) شرح أدب القاضي للخصاف ”*/8”. 8”. بدائع الصنائع »١١/17‏ 
المبسوط .41/١5‏ 


كتاب أدب القاضي ا 


مسألة : [ما يشترط في قبول ترجمة المترجم] 

قال أبو جعفر : (ويُقْبل في الترجمة بِمّن لا يفهم كلامه قول واحد في 
ول الى سحديقة واي يوسقيا رقال معد لا شل :فتها إلاها يقبل :في 
الشهادة). ْ 

وجه قولهما: ما قدّمنا في جواز قبول تزكية واحد. 

ويدل عليه: حديث زيد بن ثابت في قراءته كتب اليهود» وقبول النبي 
عليه الصلاة والسلام ترجمئّه"". ْ 

فإن قيل: إن هذا من جهة الإخبارء لا من جهة ما يوجب الحكمء وما 
ذكرنا من الترجمة تتعلق بها الأحكام» فينبغي أن لا يُقبّل فيها إلا ما يقبّل 
في الشهادات. 

قيل له: الترجمة لا توجب حكماً» وطريقها الخبر أيضاء فلا فرق بينه 
وبين ما ذكرت» ولو كانت الترجمة والتزكية محمولتين علئ الشهادة» 
لوجب أن لا يُقبّل فيهما إلا ما يقبّل في الشهادات في سائر الوجوهء فلا 
قبل شهادة في الزنئ إلا بتزكية أربعة» وترجمة أربعة؛ لأن شهادة الزنئ 
كذلك حكييا”. 

مسألة : [اتخاذ القاضي كاتباًء وبيان ما يكتب] 

قال أبو جعفر: (وينبغي للقاضي أن يتّخذ كاتباً من أهل العفاف 
والصلاح» ثم يقعده حيث يرئ ما يكتب وما يصنع» ثم يكتب خصومة كل 


)١(‏ سبق. 


(؟) بدائع الصنائع »1١1/17‏ المبسوط .41-89/١15‏ 


1 . كتاب أدب القاضي 


خصمين» وما كان بينهما من الشهادة في صحيفة» ثم يطويهاء 
ويخزمها'"'. ثم يختمها بخاتمه» ثم يكتب عليها: خصومة فلان وفلان» 
ويؤرخهء ويجعل خصومة كل شهر في قمَّطر'"' علئ حدة). 

وذلك لأن كاتب القاضي مؤتمنُ علئ ما جُعل إليه» فينبغي أن يكون 
عَدلا؛ كالقاضي نفسه. ْ ١‏ ْ 

ويكتب ما يجريء ليكون أثبت وآكدء ولأنه لا يَوْمّن عليه النسيان» 
فتبطل حقوق الناس وحججهمء ويختم الصحيفة» ليأمن عليها التغيبر 
والزيادة والنقصان””. 

مسألة : [السؤّال عن الشهود] 

قال : (وإن قَدَرَ علئ مباشرة السؤال عن الشهود: فَعل). 

إل الرطوارا عاك كلم عد ونا بر ساقي 1 

* قال : (وإن لم يقدر على ذلك: ولأ رجلين عَدْلِين). 

لأنه آكد وأحوط. 


* (وإن ولأه واحدأً: كذلك جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 


)١(‏ خزم البعير: ثقب أنفه من باب ضرب» وكل شيء مثقوب: مخزوم» ومنه 
قوله في كتاب القاضي إلئْ القاضي: يخزمه ويختمه.ء لأن ذلك الكتاب يثقب 
للسحاءة» أي ما يشل به الكتاب. المغرب للمطرزي ص07 7. 

(9) القتمطر: ما يضاق فيه الكت القامومن التعط زوق 11/7 

(*) شرح أدب القاضي للخصاف »55١/١‏ المبسوط ».40/١5‏ بدائع الصنائع 
7/1 . 


كتاب أدب القاضي ”33> 


كما قلنا في المزكين. والمترجم: 

(زلم يجو 'في قول اتحجل) :سحل .يول ,غلية انين + كما قال في 
”3 

مسألة : [إذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود] 

قال أبو جعفر : (وإذا وَجَدَ القاضى فى ديوانه صحيفة فيها شهادة 
شهودء لا يَحفظ أنهم ا فإنه: قفني يذلك في فول أن 
يوسف ومحمد). 

وذلك لأنه كان في يده وتحت ختمه» فظاهرٌ حاله الصحة» ألا ترئ 
أن الإنسان قد يروي الحديث الذي يجده في كتابه بخطه وإن لم يذكر أنه 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا أصلاً لما ذكرنا من الحكمء بدلالة أنه 
قد يجوز له أن يروي حديثا يجده في كتاب غيره» وفيه سماعه» ولا يجوز 
مكله .كما يجلدة ف ديواق قاض قبلا تن يهل باالشهوة, 

قيل له: هما وإن افترقا من هذه الجهة» فإنما كانت جهة الاستشهاد 
به: أن الغالب في مثله أنه حق. 

قال : (وقال أبو حنيفة: لا يقضي بذلك حتئ يذكر). 


م وقح انان لود اي دامس دف رع دهجي[ 


.٠١/1/ بدائع الصنائع‎ »41/١ المبسوط‎ )١( 
.45 (؟) الزخرف:‎ 


2 كتاب أدب القاضي 


وقال: #هَرجَلٌ وأترَآكا ان ممّن رَصَونَ من الشهَدَآءِ أن تَضِلَّ إِحَدَنهمَا 
ترد هما الخُوّئ 74" 

ل عر أن الدع .وى ار طلا عه العوالف ناذا وتضه العلان للق 
في الشهادة. فالقضاء أولئ بذلك. 

مسألة : [ما يجده القاضي في ديوان من قبله] 

قال أبو جعفر: (وما وجده في ديوان القاضي الذي كان قبله من 
ذلك: لم يلتفت إليهء ولم يقض به إلا أن : تقوم البينة علئ قضائه به وهو 
قاض قبل أن يُعرّل). 

وذلك لأن وجوده إياه في ديوانه» لا دلالة فيه علئ أنه قد قضى بهء 
إة امهم انبر سه ل دير انه ينا لم ينعن ود ران زور بعلت 

وكما لا يقضي بخط شاهدّيْن وجده في كتاب دون أن يشهدا به. 

وكما لا يقضي علئ رجل يجد في صكٌ خطاً شه خطّه؛ ويغلب في 
ظنه» حتى تقوم البيئة عليه”". ١‏ 

مسألة : [لا يكون الكاتب ذمياً ولا عبداً ولا. . .] 

قال : (ولا ينبغي للقاضى أن يتخذ كاتباً ذمياً. ولا عبد ولا مكاتبا 
والةاميعيوذا فى قلف برل ساون الاقيوة فوااةة: 


قال أحمد : أما الذمى: فلقول الله تعال: # يتما الَدِنَ ءامَتُوا 7< 


(0) البقرة: 5857؟. 
() شرح أدب القاضي للخصاف 91/7» المبسوط .47/1١5‏ 


كتاب أدب القاضى ١‏ 


بِطائَةٌ مّن م 6 


روي "أن عمر بَلَمّه أن آبا :موسي اتتهل كانباً ذياء كنب إليه ينهاه من 


ٍ. 
الل 


ذلك» وقال: قال الله تعالئن: « يَكاما ألَذِنَ انوا لا تَنّحِذُوأ بطائةٌ مّن 


ا ا 4 


مويك 74" . وقال الله تعالئ: #ولاتَتََحِذُوأمِئْو وَليَاوَلَا يرا 74"). 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنا لا نستعين 
00-00 

وأما سائر مَّن ذكر: فلأن شهادتهم لا تجوزء وسبيل كاتب القاضي أن 
يكون عدلاًء جائرَ الشهادة» كالقاضي نفسه؛ لأنه موْتّمَنْ علئ الأحكام 
والحفوق؟". 

مسألة : [كتاب القاضي إلى القاضي» وحكم العمل به] 

قال أبو جعفر: (ومَن أتاه بكتاب قاضي بلد سوئ بلده: فإنه 
ينبغى له أن يسأل الذي جاءه بالكتاب البينة عر كتاب القاضىء أنه 
6 وخاتمهء ثم يقرأه على الشهود بمحضر المكتوك ]ننه 
والمكتوب فيه» بعد أن يشهد الشهود أن القاضي الذي كتبه إليه قد 


كان قرأه عليهم). 


1ل سرت 1 

(؟) آل عمران: .١1١8‏ 

() النساء: 284 وانظر لأثر عمر رضي الله عنه السنن الكبرئ .111//١1١‏ 
(؟) سبق. 


.47/١5 المبسوط‎ )0( 


3 كتاب أدب القاضي 


قال أحمد : الأصل في جواز قبول كتاب القاضي إلى القاضي: اتفاق 
الفقهاء. 

ولأن الكتاب يقوم مقام خطاب الكاتب فى الأداء عند ألا ترئ ضََ 
النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلئ ملوك الآفاق يدعوهم إلى 
الإسلام». فكان ذلك كخطابه لهم. 

و١كتّب‏ لعمرو بن حزم كتاباً يشتمل علئ كثير من الأحكام)”". 

و«كتب إلئ أقيال اليمن كتبأ». 

وأيضاً: فكما جازت الشهادة علي الشهادة» جاز كتاب القاضى إلى 
القاضىء وذلك لأن الشهود الناقلين للشهادة» ينقلون قول شهود الأصل» 
فكذلك كتاب القاضي يقوم مقامه فيما أنبأ عنه» إلا أن ذلك لا يثبت عند 
المكتوب إليه إلا بشهادة شهودء يشهدون علا أنه كتابه وخاتمه» كما لا 
تثبت شهادة شهود الأصل عند الحاكم إلا بأن ينقلها إليه الذين شهدوا 
عندهء ويحتاجون أن يشهدوا بما فى الكتاب». فإذا شهدوا بما فيه» حينئذ 
فك القاضى الكتاب» وقرأه. 

* وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أن هذا كتابه وخاتمه: قَبلّه وإن لم 

لأبي حنيفة: أن الشهادة علئ المجهول لا تصحء بدلالة أنهم لو 
قالوا: نشهد أن لفلان علئ هذا حقاًء لم يقبله» وكذلك إذا لم يعلموا 


.489 :»548 7/6 البداية والنهاية‎ ».178/5٠١ السئن الكبرئ‎ )١( 


كتاب أدب القاضى و 


ما في الكتاب. 

وأا : لم يختلف أصحابنا أنهم لو شهدوا علئ رجل بمال في صك» 
وجلا يدرون ماقي الصك : أن شهادتهم لا تجوزء كذلك كتاب القاضي. 

وفرق أبو يوسف بينهماء بأن الكتاب بمنزلة الخطاب» يثبت حكمه 

بنفسه» والصك لا يثبت حكمه إلا بالإشهاد عليه» أو الإقرار به بالقول» 
وزتها قدي ال شور شيورد د له والمشهود عليه» من قبّل أن ذلك 
شهادة عليه» فلا يقبّل إلا بمحضر منه» ومن خصمه المدعي وإن لم يتوجه 
عليه الاين “هتاء. الشتهاذة 'الحق .المدع :كما أن التهادة على الوكالة 
بالخصومة لا تقبل إلا بمحضر منه وإن لم يتوجه عليه حق بئة بنفس الوكالة. 

* ولا يحتاج القاضي الذي ًٍُ إل حضور المشهود عليه بالحق 
في حال شهادة الشهود عنده بالحق المدّعئ ؛ لأنه لا يحكم بهذه الشهادة» 
ولا يتوجه بها حقّ على المشهود عليه» وهو بمنزلة شاهدي الأصل» إذا 
التي 

فلا تفتقر صحة الإشهاد على الشهادة إلى حضور المشهود عليه. 

* حت إذا وصل الكتاب إلىئْ القاضي المكتوب إليه: احتاج حيتئذ في 
صحة سماع شهادة شهود الكتاب إلئْ حضور الخصمء كما يحتاج إلى 
حوره إذا حضر الشهوة التين شهدون عل شيادة شهوزه الأصل”. 

مسالة* [حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الأول أو عزله] 

قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي الكاتب أو عزل: لم ينبغ للقاضي 

ءال/٠ بدائع الصنائع‎ 27117-7١7/* شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 
.7817/7 الفتاوئ الهندية‎ .40/١5 المبسوط‎ 


0م كتاب أدب القاضي 


المكتوب إليه إنفاذ كتابه). 

قال أحمد : وذلك لآن كتابه يقوم مقام خطابه. وخطابه بعد العزل: لا 
يثبت به حكم» وبعد الموت: يخرج كتابه من أن يكون بمنزلة الخطاب؛ 
لأن خطابه قد بَطل. 

فإن قيل: فينبغى على هذه القضية أن لا يجوز كتاب القاضى إلى 
القاضي رأساً؛ لآن كتابه إذا قام مقام خط بده وهو ل ادي د اله 
الذي هو حاكم فيه: لم يكن لخطابه حكم» كذلك كتابه. 

قيل له: كتابه ينبىء عن خطابه الذي كان منه في موضع حكمه» وذلك 
القول صحيح» والكتاب ينبىء عنهء فصار كأنه يخاطبه في موضع قضائه 
يشكمة 

فإن قال قائل: هلاً جعلته بمنزلة الشاهدين عل شهادة شاهدين» أن 
موت الأوليّْن لا يمنع قبول شهادتهما. 

قيل له: الفصل. بينهما: أن موت شاهدى الأصل : لا يبطل شهادتهماء 
ولالخرسشامن أن ونان أعل الشيادة )الأ در أن عدن لوغنيةا 
عند قاض بحقء ثم ماتا قبل إمضاء الحكم بشهادتهما: أنه يمضي الحكم 
بشهادتهماء ولا يبطلها موتهماء فكذلك الشاهدان على شهادتهماء يجوز 
لهما نقلها بعد موتهما. 

وأما موت القاضي» فإنه يبطل قوله الذي لم يمضهء ألا ترئ أن 
شاهدين لو شهدا عند حاكم بحق الرجل» فلم يُمض الحكم بشهادتهما 
حتىئ مات: أن الحاكم الثاني الذي ولي لا يلتفت إلئ السماع الذي تقدم 


كتاب أدب القاضى : 


من الحاكم المبت بشهادة الشهودء فلذلك كان ذلك علئ ما وصفنا"". 


مسألة : [حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الثاني أو عزله] 

قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي المكتوب إليه» أو عزل: لم ينبغ 
لقاض غيره أن يجيز ذلك الكتاب). 

وذلك لأنه هو المخاطّب بهء ولم يخاطب”" به الثاني» فلا يجوز له 
إنفاذه» ألا ترئ أن شهوداً لو شهدوا عند ا فلم يحكم بشهادتهم 
حتئ عزِل» ووليّ حاكم غيره: أن الثاني لا يُمضي تلك الشهادة» ول ييل 
بذلك السماع”". 

مسألة : [مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر] 

قال ابو جعفر : (وكتُب القضاة إل القضاة جائزة في سائر الحقوق» 
الآ التحدوه والتخاص): ْ 

وذلك: لأن الكتاب قائم مقام الكاتب» ولا يجوز إثبات الحدود 
والقصاص بما يقوم مقام غيره» كالشهادة على الشهادة» وشهادة النساء. 

وكل ما جازت فيه شهادة النساءء والشهادة علئ الشهادة: قبل فيه 
كتاب القاضي إلى القاضي» وما لم يجز فيه ذلك: لم يجز فيه كتاب 


.11/١5 شرح أدب القاضي للخصاف ”/217117 المبسوط‎ )١( 

(*) أدب القاضي للخصاف 278١/7‏ المبسوط ».41/١7‏ بدائع الصنائع 8/1. 

(5) المبسوط /١5‏ 45. ا9. 2٠١5 .٠١١‏ بدائع الصنائع 1/ 28 الفتاوئ 
الهندية 7/ 7. 


6 كتاب أدب القاضي 


وقد روي عن الزهري قال: «مضت السنة من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» والخليفتين من بعده. أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا 
فى القصاص)”". 

مسألة : [شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة] 

قال : (ولا ينبغي لقاض أن يُقبّل كتاب قاض إليه في حق الرجل على 
09 ا 
يكون في قبيلته أحد يقع الإشكال في أمره). 

وذلك» لأنه لا يحصل. مغلوما إلا باخل وجهين: 

إما النسبة إلئ أبيه وجده» أو إلى أبيه وفخذه'"'. وذلك لكثرة من يتّفق 
على اسمه واسم أبيه» ويبعد لفق حل أسفهة واسم أبيه»ء وجدهء أو 
فخذه. إلا شاذا نادرا. 

* قال : (ولا يقبل الكتاب بالنسبة إلئ أبيه» وإلئ بكر بن وائل» وإلى 
همدان» وتميم). 

وذلك لأن هذه قبائل عظامء كثيراً ما يشترك فيها الرجلان علئ 


)١(‏ المصنف 79107(911/15). وهو من مراسيل الزهري» وأيضاً في سنده: 
الحجاج بن أرطاةء وهو ضعيف » التلخيص الحبير 0001 موسوعة فقه عمر 
ص .6057١‏ 

() الفخذ في العشائر هو: القبيلة أو أحد تقسيماتهاء ذكر صاحب مختار 
الفصيلة» ثم العمارة بالكسرء ثم البطن» ثم الفخذ.. مختار الصحاحء (ف خ د)ء 
ص2:33 (ش.ع.ب)» ص8 .7١‏ 


كتاب أدب القاضي /53 


اسم ونسب واحد. 

وقولهم: تميم » وهمدان: بمنزلة قولهم: عربي » فلا يحصل معلوما 
9 2 ا 7 له: 1 1 دلق 
متميزا من غيره» وكقوله: من بني ادم . 

مسألة : [ذكر حدود الدار في كتاب القاضي] 

قال : (ولا يُقبل كتابه فى دار حت يَحَدّها في كتابه بأربعة حدودهاء 
أو بثلاثة). 

وذلك لأنها لا تحصل معلومة متميزة من غيرها إلا بحَصر حدودهاء 
ويكتفا بذكر ثلاثة حدود؛ لأنه ليس يكاد يشاركها في ذلك دار غيرها. 

قال : (ولو تسبها إلئ شيء معروف» مما هي مشهورة به: لم يقبل 
ذلك في قول أبي حنيفة). 

لأنها مجهولة الحدود» وكتاب القاضي إلئ القاضي لا يجوز 0 
كيو كما ةقدو الشهادة يعر ستول 

مسألة : [كتاب القاضى فى العبد] 

(ولا يقبل كتاب القاضى في عبد ولا أمة). 

وذلك لأن الشهادة لا تصح عليهما بالحلية'"2 فيحصل الكتاب في 


.8/1 بدائع الصنائع‎ 45/١7 شرح أدب القاضي 7817/7» المبسوط‎ )١( 

(؟) لم يذكر الشارح الجصاص كل كلام أبي جعفرء فلم يبيّن موقف الصاحبين 
وزفر» وأنهم يرون أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الدار إذا نسبها إلى شيء في 
الدار معروف. ينظر مختصر الطحاوي ص 71-77٠‏ وتنظر المسألة في شرح أدب 
القاضى للخصاف ”546/7.» المبسوط .٠١١-99/5‏ 

(*7) حلية الإنسان: صفته» ومايرئ منه من لون وغيره. المغرب ص7١١.‏ 


30 كتاب أدب القاضي 


مجهول. ألا ترئ أنهم لو تنازعوا في عبد: لم يقبل الحاكم شهادة أحد 
عليه إلا بعد إحضارهء» حتئ تقع الشهادة علئ عينه» وليس كالدور 
والعقار؛ لأنها تصير معلومة بالتحديدء ولا هي كالشهادة علئ الأموات 
والغائبين؛ لأنها تحصل معلومة بالنسب» والخصم الذي يحضر عنه» تقع 
الشهادة عليه» فيقوم مقامه. 

* (وأجازه أبو يوسف في العبد. وقال: يؤخذ به كفيل» 5598 إليه 
العبد؛ ويِخْتّم في عنقه» ثم يُبعث به إلئ القاضي الذي كتب إليه» حتئ 

يشهد الشهود عليه عنده بعينه» ثم يكتب له كتاباً آخر علئ ذلك إلئ 
القاضي الذي كان كَتَب إليه؛ فإذا ثبت ذلك عنده : قله وقضئ به» وسلّم 
العبد إلئ الذي جاءه بالكتاب» وأبرأ كفيله). 

وهذا استحسان من قوله» ووجهه أنه قد يمكنه أن يتوصل إل إيصاله 
إلئ حقه في هذا الوجه من غير ضرر علئ أحد» فيوصل إليه بذلك. 

ار رح اص الات اودر تسليمها إلىئْ من ن لم 

يثبت له ملكهاء ٠‏ وهو يزعم أنه يستبيح فرجهاء الاجرها أن شاهدين لر 
17 لرجخل بأمة في يدي رجل: أن القاضي يضعها على يدي عدل؛ 
احتياطاً للفرج» ولا يفعل مثله في العبد”". 

مسألة : [اتخاذ القاضي قاسماً ليقتسم حصص الشركاء] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للقاضي أن يتخذ قاسماً إن رأئ ذلك» من 
غير أن يُكره الناس علئ أن لا يسم لهم غيره». 

وذلك لأن القاضي منصوبٌ لإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم» وفي 


25006 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب أدب القاضي 6: 


القسمة تمييز الحقوق» وإيصالها إلئ مستحقهاء فإن رأئ القاضي أن 
ينصب لذلك من يثق بأمانته ودينه» ورأئ فيه صلاحاً: فعَل. 

ولا يُكره الناسَ عل قسمته خاصة دون غيره» كما لا يجوز له 
إجبارهم علي أن يكون هو القاسم بينهم إذا تراضوا أن يقتسموا فيما بينهم 
حقوقهم من غير قاض. 

وأيضاً: فإن القاسم أجيرء ولا يجوز للقاضي إكراه الناس على أن لا 
يستأجروا إلا رجلاً بعينه» كما لا يجوز له إكراههم على أن لا يبايعواء 
ويشاروا إلا رجلا بعينه. 

مسألة : [أجرة القاسم علئ الشركاء جميعاً] 

قال أبو جعفر : (وأَجْر القاسم علئ الشركاء جميعاً على رؤوسهم في 
قول أبي حنيفة). 

وذلقك لآق الكعرة شعن للسمل» ل للخلك» والعطل لهج جميعا 
سواء غيرٌ مختلف» وذلك لأن النصيب القليل لا يتميز إلا بمساحة من 
النصيب الكثير» فهو عامل لهم جميعاً على السواء. 

زأها نكا انكر ن هن النضيب القلئل اقَق اكت عملا من 
تمييز النصيب الكثير» أو جائرٌ أن يكون تمييز الكثير أشق وأكثر عملاء 
فقد تساويا من هذا الوجهء فينبغى أن يكونا سواء فيما يلزمهما من 
الأجر. ْ 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: هو علئ مقادير أنصبائهم). 

لأنه عامل في النصيبين بحسب القلة والكثرة؛ ألا ترئ أن غنماً بين 
رجلين استأجرا رجلاً لرعيها: أن الأجر عليهما على مقادير أنصباتهما. 


:0 كتاب أدب القاضى 


مسألة : [جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال] 

قال: (وإن قَدّر الحاكم أن يجعل رَرْق القاسم من بيت المال: فل ؛ 
لأن تصرّفه من جهة الحاكم). 

اله ترق أن الجنهة" ]13 021 امنود اجر افايياة قر قد فنا مرق 
كاتبه» وكما يرتزق هو. 

* قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يُشرّك بين قسّامه). 

ذلك لأنه أخدن أن لا رسكيو عاك الناشن: فيما'بطليون من الاجر 

نسالة: [اعتبار شهادة القاسم] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ومّن شهد عنده من قسّامه علئ قسمة 
قَسّمّها بين قوم بأمره: أجاز شهادته). 

قال أحمد : إنما يعني أنه شّهد مع غيره. 

(وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن قسمته بأمر الحاكم: حكمٌ من الحاكم» فكأنهما شهدا على 
حكم الحاكم» فتجوز شهادتهما. 

والدلل عن أن متهن حكم: أن الحاكم يُجبر عليها إذا أباها أحدٌ 
الشركاء. 

(وقال محمد: لا تجوز شهادته). 

لأنه يشهد علئ فعل نفسه. وشهادة الرجل غير جائزة على نفسه(© 


.٠١7/١5 المبسوط‎ » ٠١7/5 شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 


مسألة : [دعوئ الغلط في القسمة] 

قال: (ومّن ادع غلطاً في قسمة: لم تُعَّد له القسمة» وسكل البينة 
على ذلك). 

وذلك لأن القسمة بمنزلة سائر العقود إذا عقدها الإنسان على نفسه» 
فهى محمولة على الصحةء ولا يجوز دعوئ الخيار فيهاء كما لو ادعى 
يا شرطء أو خيار رؤية» أو خيار عيب. 

ولأن كل متعاقدين دخلا فى عقدء فدخولهما فيه اعتراف منهما 
بصحته ) فلا يُصِدق بعد ذلك على ما يوجب قَسْخه وفساده. 

ا ار 

يبت بها لنفسه حقاًء وهو الخيار في فسخها وإعادتهاء كما لو 

ل وأنه وقع على فساد من أجل مجهولء أو 
شَرْط فاسد: : قبلت بينته» ولا تُقبل دعواه دون البينة''". 

مسألة : [اقضاء القاضي بعلمه] 

قال أبو جعفر : (وما رآه القاضي من حقوق الناس في مصره الذي هو 
قاض عليهء بعد ما استقضئ: قضئ فيه بعلمه» ولم يَحَتَحجِ في ذلك إلى 
غير 

ووجه ذلك: أنه لما اتفقت الأمة علئ جواز الاقتصار علئ قاض واحد 


في إنقاد الأحكامء ولم يحتج إل انضمام غيره إليه : دل علئ ل قوله 
مقبول فيه » وأنه جائز له الحكم بعلمه» ألا ترئ أن القاهن الواحد لما لم 


.١٠١5/١5 المبسوط‎ »١55/5 شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 


مله كتاب أدب القاضى 


يقبل قوله وحده؛ احتيج في صحة شهادته انضمام غيره إليه. 

ييا : لو قضئ بشيء مختلف فيه علئ أحد وجوه الاختلاف» وقال: 
ذلك رأي: كان قوله مقبولاً» ادال له مويه : وتشكمة بد ثافذا. 

ومعلوم أنه لو كان قضئ بخلاف الحق عنده: لم ينفذ حكمه إن كان 
فكتلنا قد فدل ذلك على لزوم قوله فيما كان من طريق الحكمء مما 
ليس هو بخصم فيه. 

ولا تلزم عليه الحدود؛ لأن الإمام خصم فيها كالشهودء إذ هي حق 
لله تعال/ خخالضاء لا حق لآدمي فيها. 

ولا خلاف بين أصحابنا أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدودء إلا 
في حد القذف خاصة؛ لأن المطالبة بإقامته من حقوق الآدميين» والمعنى 
في سائر الحدود ما قلدّمنا من أن القاضي وسائر المسلمين خصم فيهاء إذ 
كانت حقاً لله له تحال تخالضاء كالشهود أنفسهم . وكان القاضي فيها بمنزلة 
الشاهد. 

فإن قيل: فح السرقة لا يثبت إلا بمطالبة المسروق منهء وليس الئاس 
كلهم خصوما في إثباته:.فواجب أن يكون بمنزلة حد القذف. 

قيل له: هذا لا يُخرجه من أن يكون حقاً لله تعالئ خالصاًء كحد الزنوا 
والشرب» وإنما لم يثبت بمطالبة غير المسروق منه» من قبل أن القطع 
متعلق بشثبوت الملك» ولا يكون أحد غير المسروق منه خصماً في إثبات 


22320 السجل: كتاب القاضي »ء والجمع سبجلات » وأسجلت للرجل إسجالاً: 
كتبت له كتاباء وسجل القاضي بالتشديد: قضئ وحكمء وأثبت حكمه في السجل. 
المصباح المنير (سجل) .787/1١‏ 


كتاب أدب القاضي 00 


المالع لانجا كار افونت الحكم بخصومته من حيث تعلّق بالملك» وذ 
الخصم في المال دون غيره. 

وأما حد القذف فإن المطالبة بنفس الحد إل المقذوف دون غيره» لا 
أن هناك معنئ غيره من أجله تعلقت الخصومة به. 

ألا ترئ أن المسروق منه» لو أثبت السرقة علئ السارق» ثم قال: 
لست أطالب بالقطع: لم يلتفت إلئ قولهء وقطع» ولو قال المقذوف بعد 
إثبات القذف: لست أطالب بالحد: لم يح القاذف حتى يطالب به. 

* فإذا رأئ القاضي رجلا على زنئ» أو سرقة» أو شرب خمر: لم 
يقم عليه الحد حتئْ يشهد عنده في الزنئ ريع شهداء عر وفي غير 
الزن شاهدان غيره؛ لأنه لا يجوز أن يكون شاهداً حاكماء إلا أن يرفعه 
إلئ من هو فوقه» فيّشهد هو مع ثلاثة علئ الزن» ومع آخر على السرقة» 
وشرب الخمر"'". 

فإن قيل : فقد موي عن التبى صلئْ الله عليه وسلم قال: (واعَد يا أنين 
على امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجمها»"". 

فأجاز له رَجْمها وحده. 

قيل له: ليس هذا إقامة حدّ بعلمه» إنما هو بإقرار المقرّء وإنما معنى 
قولنا: إنه لايقضي بعلمه فيه: أنه إذا شاهده علئ الزنئ» أو الشرب: لم يقم 
عليه الحد. 

وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: «لو وجدت 


.151-1١50/١١ الكتاب 2141/7 195-195ء تحفة الفقهاء‎ )١( 
.5١5/١١ (؟) صحيح البخاري مع الفتح اا لااكاء صحيح مسلم‎ 


014 كتاب أدب القاضى 


رجلا علئ حَلدٌ من حدود الله؛ لم أحده أناء ولم أَذْعٌ له أحداًء حت يكون 
معي شاهد غيري»)”". 

زوق أن عمر بن الخطات:رضى' الله عنه. قال العيف الرتعمق ين عو 
رضي الله عنه: «أرأيت لو رأيت رجلا قتل» أو سرق, أو زنئ؟ قال: أرئ 
شهادتك بشهادة رجل من المسلمين» قال: أصبت»20©. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء 05 
فأجاب فيه بمثل ذلك)20. 

ومثل هذا القول إذا استفاض عن السلف: كان إجماعاً لا يسع خلافه. 

مسألة : [القضاء بعلمه فيما رآه في غير مصره. أو قبل تولّيه القضاء] 


قال أبو جعفر : (وما رآه في غير مصره» أو قبل أن يلي القضاءء ثم 
ولي القضاءء فخوصم إليه: لم يحكم فيه بعلمه في سائر الحقوق. في قول 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يَحكم فيه بعلمه» كما يُحكم إذا 
عَلِمَه بعد القضاء)!». 


قال أحمد : روي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب» وعن 
شريح. 


.١55/١٠١ السئن الكبرئْ‎ )١( 

(0؟) مصنف عبد الرزاق ."5٠/8 )١5405(‏ السنن الكبرئ .١55/٠١‏ قال 
البيهقي بعد ذكر هذين الآثرين وغيرها: وهذه الآثار منقطعة. غير أثر شريح. 

(©) لم أقف عليه. 

ع مصنف عبد الرزاق .55١/8 )١6404-١50588(‏ السنن الكبرئ 
»© موسوعة فقه عمر ص ه *ل. 


كتاب أدب القاضي هه 


وأنغيا: فإن علمه قبل القضاءء» كان شهادة.» فلا يجوز أن يجعله 
حكماء» وذلك أنه قبل ولايته القضاءء لم يكن لعلمه حكم» إلا مع شاهد 
آخر يشهد به عند حاكم» فيّمضيهء فلا يجوز له أن يجعل قوله ذلك 
حكماًء فينفذه بعد أن لم يكن ينفذ به وحدهء وكان لا ينفذ حتى ينفذه 
غيره ؛ لأنه يصير حيتذ بمنزلة من قضئى لنفسه. 

آلا ترئ أن أصحابنا جميعاً يقولون: إن محدوداً في قذف» لو ولي 
القضاءء فقضئ بقضية» ثم ولي غيره ممن لا يرئ قبول شهادة المحدود 
فى قذف» أنه لا يجوز قضاؤه فيما لم يكن من رأيه» لأنه بفعل نفسه 
5 5 5 01 0ك 6ع ج. ا اع و > 0 
أجاز”'' قضيته» وهو ليس من أهل القضاء»ء ولو رفع قضاؤه إلى من يرى 
جواز شهادة المحدود فى القذف». فأجازه: لم يكن لأحد من القضاة بعد 
ذلك افيخة 

01 58 ل 

* وقال أبو يوسف ومحمد: علمه قبل القضاءء وبعدل القضاء : سواء» 
يجوز له أن يقضي به. 

قال أحمد : وقول محمد مرجوع عنه. على ما حكاه ابن سماعة من 
أن قوله الآخر: إن القاضى لا يقضي بعلمه في شيء» سواء علمَّه قبل 
القضاء» أو 006 

مسألة : [مَن لا يحكم بشهادته للتهمة] 

قال أبو جعفر : (ولا يحكم بشهادة خصم» ولا جا إل الس ولا 

)١(‏ في (ر.ح): (ما جار». 


(؟) شرح أدب القاضي للخصاف 45/7». أدب القاضي للخصاف بشرح 
الجصاص ص187 » المبسوط .٠١5/١”‏ 


05 كتاب أدب القاضى 


دافع عنهاء ولا بشهادة أعمئ). 

والأصل فيه: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا حامد بن محمد حدثنا 
شريح حدثنا مروان عن يزيد أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا تجوز في الإسلام شهادة 
مج رب عليه شهادة زورء ولا خائن» ولا خائنة» ولا ذي غمر”' لأخيف 
9 لا" لأهل البيت» ولا ظنْين””". و 77 

فذل'هذا احبر عل أن من شان الشهاذة رذها باليدة ‏ والشبية أن 
الوجوه المذكورة في الخبر مما رد به الشهادة» إنما هي جهات التهمة. 

وأيضاً: فالخصم إنما يريد تصحيح دعواه بشهادته لنفسهء فهذه شهادة 
لنفيه»+وكذ لك الجار إلا نفسة: والدافع عنها. 

* وأما الأعمئ فإنما لم تجز شهادته لأن سبيل الشهادة أن تكون على 
اليقين والمعاينة» ولا تصح علئ الاستدلال. والأعمئ إنما يشهد 


)١(‏ ذي غمر: الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة» والغمّر: الضغن 
والحقدء شرح السنة للبغوي .178/١٠١‏ النهاية لابن الأثير 884/8. ١‏ 

(5) القانع لأهل البيت: الخادم والتابع» ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى 
نفسه. والقانع في الأصل: السائل. النهاية .١١14/5‏ 

() الظنين: أي متهم في دينه. النهاية .١57/1‏ 

(4) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ”505/7. قال الترمذي: لا نعرفه 
إلا من حديث يزيدء وهو ضعيفء السنن الكبرئ .560١0/٠١‏ المراسيل (89957) 
ص786. 

قال الشيخ الأرناؤوط في هامش المراسيل: وسنده حسن» وقواه الحافظ في 
التلخيص. 


كتاب أدب القاضي /اه 


باستدلال؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت» وهو فإنما يفرق بينهما من جهة 

ةلجمل أن وان السادة وفرع عو لجاز جين دكا فيه 
الباقي بن قانع حدثنا عبد الله بن محمد بن ميمون البلخي الحافظ حدثنا 
يحيئ بن موسئ - يُعرّف: بَحْتَ ‏ حدثنا محمد بن سليمان بن مَسْمُول 
حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة» فقال: 
ترئ هذه الشمس فاشهدء وإلا فدع"". 

قال عبد الباقي: وحدثنا محمد بن يونس بن المبارك قال: حدثنا 
سليمان الشاذلوني حدثنا محمد بن سليمان المخزومي حدثنا عن عبيد الله 
بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس قال: قال النبي صلىئ 
الله عليه وسلم:١لا‏ تشهد علئ شهادة حت تكون أضوأ من الشمس». 

فثبت بذلك أن حكم الشهادة أن تكون علئ المعاينة واليقين» وأنها لا 
تثبت بالاستد لال وغلبة الرأي. 


وأيضاً: قال الله تعالئ: لإِلَّامَنْسَيِدَ يَِلْحَن وَهُمْ يَمَلَمُونَ 4". 

وهذا يقتضي علم الحقيقة» لا غلبة الظن» وغالب الظن وإن كان قد 
مسو فلحا فى عتال :+ قإنه اتن يحقيفة ود وإثما :يقال ذللكة فيه شعازا ‏ إلآن 
العلم علئ الحقيقة هو اعتقاد الشيء علئ ما هو به» وغالبُ الظن قد يكون 


)١(‏ السئن الكبرئ » قال البيهقي: محمد بن سليمان بن مسمول: تكلم 
فيه الحميدي» ولم يرو من وجه يعتمد عليه والله أعلم. 


هم الرخحرف: ك4 


م كتاب أدب القاضي 
علىْ خلاف ذلك. 

فإن قيل: فقد يجوز له الإقدام علئ وطء جاريته» وزوجته بسماع 
صوتهاء إذا غلب في ظنه أنها هي. 

قيل له: لأن ذلك قد يسوغ الإقدام عليه باجتهاد الرأي» وغالب 
الظن» ألا ترئ أنه يجوز الإقدام عليه بخبر الواحدء ولا يجوز للشهود 
إقامة الشهادة بخبر مخبر أخبرهم به وإن كان عدلاء وكذلك لا يجوز بغلبة 
الظن واجتهاد الرأي. 

[مسألة :] 

قال : (فإن استشهد عن ذلك وهو بصير» ثم عمي: لم تقبل شهادته 
أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: تقبل). 

وجه قولهما: ما دللنا عليه من بطلان شهادة الأعمئ» وأنه يشهد عن 
اجتهاد وغلبة رأي» لا عن حقيقة علم» فكذلك إذا شهد بعد ما عمي» 
فالعلة المانعة من جواز شهادته موجودةء وهي أنه يؤديها باستدلال. 

وكما لو شهد عليه وبينهما حائل من حائط أو ستر: لم تقبل شهادته» 
كذلك العمئ من حيث كان حائلا بينه وبين المشهود عليه» وجب أن يمنع 
قبول شهادته. 

وأبضا لعلو أن عا لدان سكبه آنا .يكرن: أكذه رارك 
بالاستظهار فيها من حال التحمل» والدليل علئ ذلك: اتفاقنا جميعا أنه قد 
يصح تحمل الشهادة علئ حال لا يصح أداؤهاء مثل أن يستشهد وهو 
صبي» أو عبدء أو كافر» فيصح تحمله لهاء ويقبل منه أداؤها وهو بالغ 
حر مسلم» ولو شهد في حال الرّق والكفر والصغر: لم تقبل. 

فصار حكم الشهادة أن تكون في حال الأداء آكد منها في حال 
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التحمل» فلما اتفق الجميع على أن العمئ مانع من صحة التحمل» وجب 
اكد هاتها من الأدام. 

فإن قال: ليس شرط صحة الأداء معاينة المشهود عليه» لأنها قد تصح 
مع موت المشهود عليه» ومع غيبته» وليس العمئ الحائل بينهما بأكثر من 
غيبته وموته. 

قيل له: هذا غلط لا تصح الشهادة عندناء إلا بحضور المشهود عليه 
أو من يقوم مقامه.» ويكون خصما عنهء ولا يجوز عندنا شهادة على 
غائب» ولا ميت» إلا أن يكون عنه خصم حاضر تقع الشهادة عليه. 

وأيضاً: فإنما يحتاج أن يعتبر حال الشاهد في نفسهء فإن كان على 
صفة يصح أن يكون شاهدا: صحت الشهادة» وإن كان على صفة لا يصح 
أن يكون شاهدا: لم تصحء والعمئ صفة في الشاهد تمنع صحة شهادته. 
وموت المشهود عليه وغيبته لا تُخرج الشاهد من صفة الشهادة» فلذلك 
قبلت الشهادة عليهما'". 

وقد تقدم الكلام في شهادة المحدود في قذف» في كتاب الحدود. 

مسألة : [مَن لا يجوز للقاضي أن يقضي له] 

قال : (ولا يقضي القاضي لنفسهء ولا لأحد من آبائه وإن بَعدواء ولا 
لأحد من أولاده وإن سقَلواء ولا لزوجته» 9 لأحد ممن لا تجوز له 
شهادته). 

وذلك لأن كل هؤلاء لا تجوز لهم شهادته» فقضاؤه أحرئ أن لا 


() المبسوط »٠2١/١5‏ الهداية وفتح القدير 5/”لا5. 
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يجوز لهم؛ لأن القضاء في هذا الباب أولئ بنفي التهمة من الشهادة» إذ 
كان الحكم يمضي فيه بقوله دون غيره'") 

[مسألة : تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه] 

قال : (وينبغي له أن يفسّر للخصم إذا أراد أن يقضي عليه ما قد ثبت 
عنده عليه). 

لكي يأتي بحجة إن كانت له في دفعه'". 

مسألة : [الصفات التي تُشترط لاختيار القاضي] 

قال: (ولا ينبغي له أن و القضاء إلا الموثوق به فى عفافه» 
وعقله» وصلاحهء وفهمه. وعلمه بالسنة والآثار» ووجوه الفقه). 

وذلك لما روي أن النبي صا الله عليه وسلم حين أراد أن يبعث 
معاذا إلى اليمن ؛ لوعن رحن العاف وافضير ا تالة وي . 

)2( قف 

وروي نحوه عن عمر" وا بن عباس » وابن مسعود . 

ولأن من شرط القضاء العدالة» كما كان من شرط الشهادة» بل أولىئ 
بذلك إذ كان قول القاضى أنفذ من قول الشاهد. 


.7ا/١/7 تحفة الفقهاء‎ .٠١/١5 المبسوط‎ )١( 

.٠١8/١5 المبسوط‎ )0( 

)7١(‏ سبق. 

(4) مصنف عبد الرزاق 7997//8؟» موسوعة فقه عمر »0١5‏ ؟1ال. 

(6) السنن الكبرئ »١5١/٠١‏ موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص38» .9١‏ 


(0) ينظر موسوعة فقه ابن مسعود ص07 665 


كتاب أدب القاضي 3١‏ 

ويحتاج أيضاً أن يكون عالماً بوجوه القضاءء لثلا يقضيّ بخلاف 
الوق 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «القضاة ثلاثة: 
فواحد في الجنة» واثنان في النارء فالذي في الجنة: قاض قضئ بحق. 

وقاض قضئ بغير الحق وهو يعلم» فهو في النار. 

وقاض قضئ وهو لا يعلم» فأهلك حقوق الناس» فهو في النار) 

رواه الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

مسألة : [اشتراط معرفة القاضي بالسنة والفقه] 

قال: (ولا يوني صاحب رأي ليس له علمٌ بالسئة والأحاديث» ولا 
صاحب حديث ليس له علم بالفقه). 

وذلك لأن القول بالرأي والاجتهاد لا يصح إلا في الفروع التي ليس 
فيها نصوصء ومن لم يعرف السنئن وأصول الأحكام المنصوص عليهاء لا 
يدري لعله يستعمل الرأي والاجتهاد في موضع لا يسوغ ذلك فيه. 

وكذلك من عرف الحديث ولم يعرف الفقه: لا يجوز له القضاء ولا 
الفتياء لأن في الحديث ناسخاً ومنسوخاًء وعاماً وخاصاً. ولا يتحصل له 


00 


2١55/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ »48١-15/١ أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 
.١٠١8/١5 المبسوط‎ 

(؟) سئن أبي داود 558/17» المستدرك »23١/7١١7(‏ قال الحاكم: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاهء وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم» وفي التلخيص 
الحبير: ابن بكير الغنوي: منكر الحديثء قال: وله شاهد صحيح. 


7 كتاب أدب القاضي 


تمييز ذلك» ووضعه مواضعه إلا بالتفقه. 

ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلم: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي» 
فوعاهاء ثم أداها إلئ من لم يسمعهاء فرّبً حامل فقه غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى مّن هو أفقه منه)”". 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد يحمل الفقه» ويحفظه من لا 
يعرفه» ولا يفقه معناه. 

مسألة : [يشترط في المفتي كما يشترط في القاضي] 

قال : (ولا ينبغي أن يفتي إلا مَن كان هكذا). 


ب يس ع حير 


لقول الله تعالى : 9# ولا قف ما ليس لَكَ يو عِلْر 0#" . 

ولقول النبي صائ الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناسء ولكن يقبضه بقبض العلماء حتئ إذا لم يُبْق عالماء 
اتخذ الفإسن قشنا ا فستلواء فأفتا بغير علمء ٠‏ فضلواء 
ان 

* قال أبو جعفر : (إلا أن يفتي رجل بشيء قد سمعه). 

قال أحمد : وذلك لأنه فى هذه الحال ا وقد يجوز للجاهل أن 
يقلد العالم. 


القول المسدد: وسنده جيد. 
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مسألة : [لا يكون الأعمئ قاضياً] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلح أن يلي القضاء أعمئ). 

وذلك لأنه لا تجوز شهادته» فققافة ارم ا 

مسألة : [لا يُولَّى غيره إلا أن يُجعل له ذلك] 

قال آنو عقو ١‏ (ولة يبع القاضى نيول القضاء إلا أن يكون ذلك 
قد جعل إليه). 

وذلك لآنه إنما ولي الحكم والفصل بين الخصومء وتوليته لخيرة 
القضاء لا تنتظمها ولايته ؛ لأنها ليست من الحكمء وهو كور وك يعاد 
لبييع عبده» فلا يجوز له توكيل غيره» لأنه إنها وكل ليع وتوكيله غيره 

قد 

مسألة : [تأخيره إنفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين] 

قال أبو جعفر : (وإذا طمع القاضي أن يصطلح الخصمان: فلا بأس 
عليه بتردادهما المرة والمرتين» وإن لم يطمع في ذلك: أنفذ القضاء). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن 
كعب بن مالك (أن كحي من مالف أخيره أثدا تقاضو ابن أبي حَدْرَد دَيناً 
كان له عليه فى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجدء 
فارتفعت أصواتّهما حت سمعهما رسول الله صائ الله عليه وسلم وهو في 


.7311/7 الفتاوئ الهندية‎ ».٠١/١7 المبسوط‎ )١( 
.1١١/١5 شرح أدب القاضي للخصاف 19517//7» المبسوط‎ )١( 
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عن اعنام لسن لسعاي تعر م حت 
حجْرته» ونادئ كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله 
فأشار له بيده أن ضع الشطر من دَيّنك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. 
قال النبي صلئ الله عليه وسلم: قم فاقضه)""". 

وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه لازّمّه في المسجد»'". 

قال أحمد : وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام: 

منها: جواز اللزوم للدين. 

ومنها: جواز لزوم الغريم في المسجد. 

ومنها: أن النبي صلئ الله عليه وسلم لم ينكر ارتفاع أصواتهما في 
المسجدء إذ كان كعب مطالبا بحقه» وهو نظير ما روي عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن اصاعت التحق اليد و اللساة: ْ 

ومنها: أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمره بالصلح. 

ومنها: أنه أشار إليه بيده» وقامت إشارته مقام كلامه. 

ومنها: أنه أمره معطا التستقء قنانة لقن ةن تفل ذللك علق 


.7117//0 سئن أبي داود 7177/7 صحيح البخاري‎ )١( 

زههم صحيح البخاري 6» وفيه: (فلقيه فلزمه...), صحيبح مسلم 
ل( 

(") هذا اللفظ لم أقف عليه» ولكن انظر صحيح مسلم .78-177/١١‏ السئن 
الكبوعا 6897/75 وفهماء وإنالمتاحبة الى نقالة»: 
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أحدهما: أن قوله: "قد فعلت»: لما خرج مخرج الجواب: كان كقوله: 
قد أبرأته من النصف. 
والقائد 017: "أنه اتعاوا ب ااتديقولة» من غين فول الميراً. 
* ومما يدل علئ أن للقاضي أن يردهما للصلح: قول الله تعالئ: 
وَإنِ أمرَآءٌ خَافَتَ من بَمَلِهَا ورا أو إِعْرَاضا قاحسا عَليِمَآ أن يُصَلِحَا بهم 
صَلْحَا وَاَلصلْحَ حير" 14". 


ويدل عليه أيضاً قوله: # وَإِنْ حِفْتُمَ سْقَافَ بََنهِمَا فأبِعَتُوأ حَكَمَا من 


عجر رس ه 


هلو وَحَكَمَا من هلها إنيري دآ إِصَلنحَا وق هنمآ 14". 

وقال عمر بن الخطاب: «ردوا الخصوم كي يصطلحواء فإن فصل 
القضاء يُحدث بينهم ال 

* وأما إذا لم يطمع في الصلح: فإنه ينفذ القضاء؛ لأن الحق قد توجه 
لصاحبه» فلا يجوز له تأخيره إذا لم ير الصلح. 

* قال : (وإن أنفذ القضاء من غير ترداد للخصوم: كان في سعة من 
ذلك)0. 


)١(‏ في المخطوط: «ومنها»» وقد أثبت ما يقتضيه السياق. 

.١78 النساء:‎ )5( 

(") النساء: 6”. 

(4) مصنف عبد الرزاق (187505) ٠/48‏ مصنف أبن أبي شيبة (7795) 074/5. 
(5) المبسوط 2٠١١/١7‏ أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ص16١.‏ 
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لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا كثيرة» أنه أمضاها 
حين اختصموا إليه. 

فمنها: ما روته أم سلمة في قصة الرجلين اللذين اختصما في مواريث 
قد دَرسّتء فقضئ لأحدهما عل صاحبه”". 

وحديث «الأشعث بن قيس حين خاصم رجلاً من حضرموت, ففَصّل 
النبي صلى الله عليه وسلم القضية بينهما بعد أن قال: شاهداك أو يمينه 
ليس لك إلا ذلك00". 

مسألة : [الترافع إلئ القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلاً قضئ بينهما] 

قال أبو جعفر: (وإن حكم الخصمان رجلاًء فقضئ لأحدهما على 
الآخرء ثم رفع ذلك إلى القاضي: نَظَرَ فيه» فإن كان موافقاً لرأيه: أمضاهء 
وإن كان مخالفاً: لم يُمْضِه). 


قال أحمد : الأصل في جواز التحكيم: قول الله تعالئ: « وَإِنْ ِفْثُمَ 
سْقَافَيد. م فَأبَعَمُوأ حَكَمَا من أَهْلوء وَحَكَمَا ون أهلي 34 


ولما «سأل الأوس رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن يَمُنَ علئ 
بني قريظة؛ قال لهم: أما ترضّؤن أن يحكم فيهم رجل منكمء قالوا: 


.771/7 سئن أبي داود‎ )١( 

)١(‏ لم أقف على الحديث كما أورده المصنف» ولكن جملته مركبة من جزءين. 
الجزء الأول كما في صحيح البخاري 7١5/0‏ صحيح مسلم 158/7 » وانظر الجزء 
الثاني منه في صحيح مسلم 177/7» السنن الكبرئ .147/١٠١‏ 

(") النساء: ه. 
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نعم. فحكّم رسول الله صلئ الله عليه وسلم في بني قريظة سعد بن 
ا 

وما بجاء كد بن معااء “قال لهم «اعليكع غه: اله توميثاقه أن الحكم 
فيكم بما حكمت» قالوا: نعم قال: وعلئ من هاهناء للناحية التي فيها 
رود ال اف ررد وو و70 


قال فإني أحكم فيهم بأن يُقتل الرجال» وتُقسم الأموال» وتُسبى 


الذراري والنساء. 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد حَكُمت بحكم الله من فوق 
شبعة أ . 


رس الله عليه الصلاة والسلام» وقبل حكومته» وأخبر بأنها 
حكم الله تعالى. 

وحكع غمر وأبىا بق خض :ريد بن نايك : وحكم عمر ورجل ‏ كان 
ساومه في فرس» فنفق تحته - شريحاًء فحَكُمّ بينهما'". 

* فإذا قضئ لأحدهما عل الآخرء ثم رقع إلى قاض : فإن وافق رأيّه : 
أمضاه» وإلا: لم يمضه: من قبّل أن هذا بمنزلة الاصطلاح منهما عليه؛ 
لأن برضاهما نفذت حكومته عليهماء فكأنهما اصطلحا عليه فإذا رفع 


)١(‏ صحيح مسلم ».40-44/١1‏ السنن الكبرئ 257/9 091-45 السيرة 
النبوية لابن هشام مع الروض الأنف 75759/7. 

(0) سبق. 

(") الطبقات الكبرئ 187/5» تهذيب الكمال .5759/١7‏ 
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إلئْ القاضي: أمضاه إن رأئ ذلك» وإلا: أبطله. 

ومما بدك على جتوار الححيم أن قلا علئ المسلمين كلهم إقامة اليم 
الذي ينصب الحكام» فإذا و رجلا القضاءء فكأن المسلمين كلهم ولوه 
ذلكء فإذا اصطلح رجلان علئ حكم: جاز لهما ذلك» وكان ا 
حقهماء غير حاكم في حق غيرهم"". 

مسألة : [حكم الشهادة على الشهادة] 

قال : (ولا تجوز الشهادة علئ الشهادة في حَدَّء ولا قصاص» وتجوز 
في الأموال» وفيما حكمه حكم الأموال). 

وإنما جازت الشهادة علئ الشهادة في الأموال» وفي كل حي لا 
تُسقطه الشبهة: باتفاق السلف وفقهاء الأمصارء ولا تجوز فيما تسقطه 
الشبهة. كما لا تجوز شهادة النساء فيه» والمعنئ الجامع بينها: أن المرأتين 
أقيمتا مقام رجل واحد بقوله: لفن لَّمْ يكوا بحُن فَيجلٌ وأ ركان 74" , 
ثم لم ثُقبل شهادتهما فيما يسقط بالشبهة. ووردت به السنة عن النبي صلى 
لله عليه وسلم. 

كذلك الشهادة علئ الشهادة» لما قامت مقام شهادة الأصل» وجب 
أن لا تُقبل في كل حت يسقط بالشبهة””. 


)١(‏ أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص27947-791 المبسوط 
5 »© الهداية وفتح القدير 408-101//5. 

(5) البقرة: 785. 

(9) المبسوط 21١١6/1١5‏ بدائع الصنائع »758١/5‏ تبيين الحقائق ؟ /778. 
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مسألة : [القضاء بشاهد ويمين] 
قال أبو جعفر : (ولا يقضي بشاهد ويمين في شيء)""' 
قال أحمد : وذلك لأنه خلاف كتاب الله قال الله تعالئ: #يكأيها 


لذت ءَامَنْوَأ إذا تَدَاِيمَ دين إك أجل مسكى فَأكَتبُوه * إلى قوله: 


سر جر سه 70 


م2 هت 7« 4 ا م« --- - 2 1 سس مه 
«وَاسْتَقِْدُوأْ سَِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمَ فَإن لَمْ يكنا رجن هَرَجَلُّ 
وتان 776" 

فعقلنا من الآية امتناع جواز شهادة رجل واحدء كما عقلنا منها امتناع 
جواز شهادة امرأتين» لا رجل معهما. 

فمّن حَكم بشاهد ويمين» فهو كمن حكم بشهادة شاهد واحد بلا 
يمين» وكمّن حكم بشهادة امرأتين» إذ كان من مفهوم لفظ الآية بطلان 
جميع ذلك. 

ولا ينجيهم من مخالفة الآية» دعواهم أنه قد كان يجوز أن يصل بلفظ 
الآية: أو شاهد ويمين ”أنه قل "كاه يجوز أيقا أن يقول: أو امرأتين: أو 
شاهد واحد. 

ثم لم ينفك القائل بجواز شهادة شاهد من مخالفة الآية» وكذلك 
القائكل بجواز شهادة امرأتين دون الرجال. 

* وقد قبل جماعة من التابعين شهادة رجل واحد من غير يمين 


.ةحفص١‎ ١ أطال الشارح الجصاص النَّمَس في هذه المسألة» حيث كتب فيها‎ )١1( 
.75857 (؟) البقرة:‎ 
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الطالب منهم: إياس بن معاوية'"'» أجاز شهادة عاصم الجحدري”" 
وحده. 

وقال الشعبي : «(إذا رضي الخصمان بشهادة رجل واحد: جازت 
ل 

و 

وقابل الشاهد واليمين بهذه المنزلة ففى مخالفة الكتاب. 

فإن قال قائل: إن الذي في الآية: جواز شهادة الرجلين» والرجل 

5 . 325 0 1ه ٠.‏ م000 ١‏ 
والمرآتين» وليس فيها نفي للحكم على غيرهم» فهو موقوف على الدليل» 
فليس إذا فى قبول الشاهد واليمين مخالفة للآية. 

قيل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: قوله تعالى «قَن لم يَكوكا ون فيل وَأ أتكان 4 : فأوجب 
قبول الرجل» والمرأتين عند عدم الرجلين» والرجلان معدومان في حال 
قبول الشاهد واليمين» ففي قبوله: نفي ما اقتضت الآية وجوبه» فلم تنفك 
من مخالفة الآية» إذا كنت مُسْقطاً لوجوب اعتبار الرجل والمرأتين» فى 
حال عدم الرجلين بإجازتك شهادة الواحد. 

وأيضاً: إن أحداً لا يمنع أن يقول: مَن قَبِلَ في الديون شهادة امرأتين» 


(0) إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري» قاضى البصرة» مات سنة ١7١١اه.‏ 
سير أعلام النبلاء .١580/#8‏ ْ : 

(1)عاضم المحدرية .وفيد: أن باس اجاز تشياةته وده فنا مغل من ذلك 
قال ثلاثا: إنه عاصم. الطبقات الكبرئ 109/5/1. 

() رواه الشعبي عن شريح أخبار القضاة 7719//57. 

(5) البقرة: 787. 
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أو شهادة رجل واد معي تعين الطالي ذهو دالت لمفهوم لفظ 
الآية» فكذلك من قبل الشاهد واليمين. 

وأيضاً: فإن حكم إثبات الدبو بالبينات مأخوذ من الآية» فقد أفادنا 
بما ذكر حكم جميع ما يجوز أن يُستحق به الدين من البينة» فلم تبق بينة 
ا ا 0 
كديا 

وأخرئ: وهو أنه معلوم أنَّ ذلك خطاب للحاكم في قبول البينة التي 
تُستحق بها الديون» وهو علئ الوجوب, فمن اقتصر على ما هو دونه من 
العدد: فقد خالف ما اقتضته الآية من حكم الوجوب. 

كما أنَّ من اقتصر في جَلْد القاذف علئ أقل من ثمانين» وفي جلد 
الزاني علئ أقل من مائة: فهو مخالف للآية. 

ويدل عليه: أنه أمَرنا عند عدم الرجلين بالاستظهار في أمر النساء 
بامرأتين» وقال: #أن تَضِلّ إِحَدَنْهَُمَا ميُدَكّرٌ إِعْدَنهُمَا الي 04 
فكيف لا يكون مخالفاً للآية من قبل شهادة رجل واحد مع يمين الطالب؛ 
وهو لو قبل شهادته مع امرأة واحدة» كان مخالفاً لها بتركه الاستظهارء 
باعتبار العدد 00 فيها. 

ألا ترئ أن مّن اقتصر في الزنئ علئ أقل من أريعة شهداء: فهو 
مخالف للآية» كذلك من اقتصر في الديون على أقل من شاهدين» أو 


رجل وامرأتين. 


.75857 البقرة:‎ )١( 
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فإن قيل: لو قرن إلا لفظ الآية شاهداء ويمين الطالب لم يمتنع»ء 
0 5 و ل 2 لظ سل سر برسم 
فكذلك لا يمتنع إثباته بخبر يروى فيه» كما قال تعالى: #وَأحِلٌ لَكم مَاوراءً 
5 1 0 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تكح المرأة على عمتهاء 
على خالتها»”". 

وكما قال: ل ل أ 1 حَإَِ نحَرَمَا عل طعِ و يَلعَمَه: 0 

«ونهئ النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع»”*) 


رق » 


وكقوله تعالئ: #فاعْسِلُواً وجوه وَأَيِْيَكُمْ 4 إل قوله: 
«وأتَجكْم 0 0 ووردت السنة بالمسح على على الخفيه. 


وكما قلت في الوضوء بنبيذ التمر””» مع قوله تعالئ: الم يَمَدُواأ 


)١(‏ النساء: 5؟. 

(؟) صحيح مسلم 1941/9. صحيح البخاري 181/9. 

(؟) الأنعام: .١50‏ 

(5) سنن ابن ماجه (77”1/5) 2775/7 وسبق بمعنأه. 

(0) المائدة: > 

(5) سنن أبي داود .81/١‏ 

(0) ست أبي: ذاود .5/١‏ هذا ها ذهي إليه أبو حتفة خلافاً لجمهؤر النقهاء: 
ينظر بداية المجتهد» والهداية على' البداية .:8/١‏ 
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001 1 
ماء فتيمموأ ١:‏ 


داك ايوق أن مسترتون ابعدووي فيا الحو بي جامد واليمين 
على الآية؛ لأنه لو قرته إلئ الآية صح. 

قيل له: أما الخبر الذي يروئ في الشاهد واليمين» فلم يرد من جهة 

ولو وَرَّدَ من وجه يُسكن إليهء لم يصح الاحتجاج به رأسا لو لم 
يعترض علا الآية» فكيف إذا خالف ظاهر الآية؟ 

ولو ورد من وجه لو انفرد عن الآية كان مقتضياً لإيجاب ما تضمتته 
من الحكم: لما جاز قبوله إذا ورد معارضاً للآية» إذ كان طريقه أخبار 
الآحاد» وسنفصل هذه الوجوه إن شاء الله إذا انتهينا إلئ ذكره» والكلام 


قنه. 


فنقول مع تسليم الخبر» وجواز استعماله لو انفرد عن الآية: إنه لما 
ورد معارضاً لمفهوم لفظ الآية عل الوجه الذي ذكرنا: لم يجز الاعتراض 
به عليهاء وذلك لأن قوله: «وَأسَْفْوِدُوأ مدن من يَجَالِكُمْ 4" 
يقتضي أن يكون ما يقطع به الحكم العدد المذكور فيه» والشاهد واليمين» 
لا ينتظمهما هذا اللفظ. 


ولا يصح عطفهما عليه؛ لذن الطالت ل وجوة أن كزن شهدا علزا 
ما يحلف عليه» إذ كان المدعي لا يصح أن يكون شاهداء إذ معقول فى 


."5 المائدة:‎ )١( 
.7/857 البقرة:‎ 0 
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الشرع وفي مفهوم خطاب أهل اللغة الفرق بين الشاهد والمدعي» فإن 
المدعي للشيء: لا يكون شاهدا فيه. 

وإذا كان هذا هكذاء فغير جائز أن يقول تقدير الآية: #واستشبدوا 
دي من يََالِصكُمَ هن لم يكنا مجن هَيَجُلٌ وَأرأكان4. أو شاهد 
زتهي لأن الحالف المدعي ليس بشاهد». ولا يتتظمه اللفظ. ولا يصح 
عطفه عليه. 

* وجهة أخرئ: وهي أن فيه تَسْخَ حكم الآية» لأنك تقبل الشاهد 
واليمين في كل موضع يُقبل فيه الرجل والمرأتان» فليس فيه تخصيص 
الآية وإنما فيه نسخهاء وذلك لأن التخصيص على وجهين: تخصيص 
الحال» وتخصيص الاسم. 

فتخصيص الحال: كقوله: «#وَأَرْجَلَحكُمْ 4" فورد الخبر بالمسح 
في حال لبس الخفين» دون حال ظهور الرجلين. 


0 


وتخصيص الاسم: كقوله تعالى: 8 وَأَحلَّ اله اسيم 04" فورد الخبر 
بالنهي عن بيع ما سر فك الا وعن بيع ا لم يقد م #066 
بعض البياعات» وبقي البعض على حكم الآية. 


.5 المائدة:‎ )١( 
زفق البقرة: لا ؟.‎ 
سبق.‎ )9( 


(؟) سبق. 


كتاب أدب القاضي ,> 


وخبر الشاهد واليمين خارج من هذين الوجهين» فهو علئ وجه 
ع و 

النسخ. لا على وجه التخصيص؛ لأنه لا موضع تقبل فيه شهادة الرجل 
والمرأتين» إلا قبلت فيه الشاهد واليمين» فأسقطت به مقتضئ الآية من 
وجوب استشهاد الرجلين» أو الرجل والمرأتين. 

فإ قزل : سااينان فنك لذ الأأية فى تعنطاف واخذ» لا يكون تنيها. 

قيل له: هذا غلط؛ لأنه لا يستحيل أن يقال: صلوا إلئ الكعبة» وإن 
شئتم إلئ بيت المقدس» ثم قالت الأمة: إن الصلاة إلى بيت المقدس 
منسوخة بالتوجه إلى الكعبة» وكذلك سائر ما تَسَّحَّه الله من الأحكام» لا 
يستحيل ورود الخطاب به علئ وجه التخيير بينه وبين الناسخ» ثم لم يمنع 
جواز ذلك فيه فى الابتداء» من أن يكون الأمر الثاني ناسخا للأول. 


* وأما قوله: ل وَأيسلٌَ لمم ما وَرَآه دَلِصكُمْ 74". وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا تكح المرأة على عمتها ولا عل خالتها»""» ففيه 
جوابان: 

أحدهما: أن هذا لم يكن قط لفظ عموم يمكن استعمال ظاهره لو لم 
يرد خبرٌ في تخصيصه» وذلك لأنه علق الحكم فيه بوصف مجمل مفتقر 
إل البيان» وهو قوله في نسق الخطاب: لأَنَتَبِعَعوْْامَولْكُم محْصِدِينَ 74" 
والإحصان لفظا مجمّلء لا يصح استعماله علئ ظاهره» ولأن الإحصان لا 


)١(‏ سبق. 


0 كتاب أدب القاضى 


يت بو فيحتاج أن تث تثبت صحة النكاح. 
والثاني : : أن قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تُتكح المرأة علئ عمتها», 
قد روي من طريق التواترء وتلقاه الناس بالقبول» فاستعملناه في تخصيص 
الآية + الاق اتسههاء .واخرجنا يه يها ويقينا اعفن غلا ما اقنضاة 
ظاهرهاء كما قلنا في قوله: د و«نهي النبي عليه 
ع ل 


ع 3 عام و هآ و 

الله عليه م عن كل ذي ناب من 0 والحمر لس ففيه 

أحدهما: تخصيص العموم علئ الوجه الذي ذكرنا. 

والآخر: أنه لم يكن وقت نزول الآية محرّم غيرهاء 0 * 
غيرهاء ما يوجب نسخ الآية. 

* وأما جواز الوضوء بنبيذ التمر مع قوله: # فَلمّ يدوا ما 
سم م ص 00000 . 
فسيمموأ # : فليس مما ذكرنا في شيء؟؛ لأن قوله: #قُلم يدوأ ماه 

)١(‏ البقرة: 6/ا؟. 

(1) تقدم. 

(؟) الأنعام: 45. 


(5) سبق» إلا أنه لم يذكر هناك: (والحمر الأهلية). 
(6) المائدة: > 


كتاب أدب القاضي أ 


مم مر ا 


فسَيمموأ * :.مقنضاه وظاهره امتناع نجواز التيمم مع وجو :جزءٍ من الماءمٍ 
أن قو له دياه لفق مر ويتناول أجزاء منه» قليلاً كان أو كثيراًء خالا 
كان لغيره أو منفرداًء فلما كان فى نبيذ التمر ماء إذ لا يمتنع أحد أن يقول: 

وأيضاً: فإن استعمال الخبر مع الآية جار علئ الأصل الذي ذكرناء من 
امتناع جواز الاعتراض بأخبار الآحاد عل ظاهر الآية إلا بأحد وجهي 
التخصيص » وهو تخصيص الاسم أو تخصيص الحال» يرن من 
القبيل الثانى؛ لأنه خص ذلك بحال دون حال» وهو حال عدم الماء 
والنبيذ جميعاًء فليس في استعمال خبر نبيذ التمر ما يوجب نسخ حكم 
الآية. 

فإن قيل: فقد قَِلتُم شهادة القابلة وحدها في الولادة» وشهادة المرأة 
الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال» وحكمتم بالتكول» وإقرار المدعئ 
عليه » ولم تكونوا به مخالفين للآية» فلم تُكروا مثله في الشاهد واليمين؟ 

قيل له: هذا كلام مّن لم يفهم ما قدّمناء وذلك لأن الآية إنما وردت 
في شأن المداينة» فكت المدعي تصحيح دعواه بما ذكر من عدد 
الشهود» فقلنا لا يجوز أن يستحق المدعى بينة يقيمها إلا علىئ الشرط 
المذكور فى الآية. 

فأما الولادة» فحكمها موقوف عل الدلالة» إذ لم نجد لها في الآية 
ذكراً. 

وأما الاستحقاق بإقرار المدَّعئ عليه» والتكول: فليس مما نحن فيه 
من شيء» من قيّل أن الآية إنما أفادت أن الاستحقاق من جهة المددعي 
ببيئة يُقيمها: هو ما كان بالوصف المذكور فيهاء فأما ثبوت الحق من جهة 


1 


7 كتاب أدب القاضي 


المدّعي عليه» فلم يَجرٍ له ذكر في الآية. 
* ويدل علئ أن الشاهذ واليمين مخالف للآية» قوله تعالر!: «امكن 


سا سرح سه ١‏ عر لد سر عر سر 


رَصونَ من الشبدآءٍ #” "6 افأوتجب ذلك بطلاق اللمين والشاهد من رديت : 

أحدهما: أنه قال: #ممَّن رَصَوْنَ منّ . » وليس المدّعي ممن يرضئ 
لاستحقاق ما يدعيه بقوله» ومّن أوجب استحقاق المال بقول من لا 
رمه لحك اليه َ 

ومن فحْش مذهب القائل بالشاهد واليمين» أنه يُستحلف المدعي إن 
كان ذمياً مع شهادة المسلم». ويوتعي له الحق» بوزعموا :أن يميق الطالت 
قائمة مقام المرأتين» فينبغي أن تُقبّل المرأتان إذا كانتا من أهل الذمة» كما 
تلععف لحترا قوفف العر ان لتقو هه يدن الهم يدت 
الطالت لنقي* روشق اد كر انم معن ترم نو لقو اا رد 
شهد علئ مسلم كان مقبول الشهادة. 

فك قال انها فلت وريه له مهاد 

قيل له: فاقبّل د يمين الذمي إذا كان شاهداًء واحكم به؛ لآن ذه 
يلك جره رديه يه جلف عرف اعد وق اماي زاب لض 

فإن قيل: لأن الذمي إذا كان شاهداء فيمينه لغو. 

قيل له: وكذلك الذمي» إذا كان مدعياء فيمينه لغو؛ لأنه لا يمين عليه 
إذا كان هو المدّعيء الادرى أله لو جعت حر يدا بو فو اسوك 


.787 البقرة:‎ )١( 


كتاب أدب القاضي 28و, 


يستحق شيعاً. 


يس حقن 


والوجه الثاني الذي ذكرنا من دلالة الآية أيضاً : قوله: : #مِنّالشهدك 7 4. 

والشاهد الواحد لا يتناوله اسم الشهداءء وقال أيضا في تسق الآية: 
#ولاياب الشْهَدَاء إدَا مَادْعُوأ #. 

[أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة] 

ويدل على بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة: حديث 
الأشعث بن قيس: «أنه كان بينه وبين رجل خصومة» قال: فاختصما إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال لي: شاهداة + أو يمئية: لسن للف 


١ 5‏ 
إلا ذلك)7". 


وفي يفن ألنافك هذا الخرية »+ تشهردك أو يميية". 


وفي بعضها : (بينتك» 02-0 0 

فكلّ صحيحٌ يجوز أن يكون قد قال هذه الألفاظ كلهاء حين كرر 
الأشعثك القول بأنه لا يبالى أن يحلف » ٠‏ فنفى عليه الصلاة والسلام أن 
يستحق ما ادع إلا بشاهديّن» أو يمينه في حال الجحود. 

فإن قيل: فلم يذكر الرجل والمرأتين» وهو يستحق بذلك مع ترك 


)١(‏ سبق. 
(0) لم أقف على هذا اللفظ. 


وم كتاب أدب القفاضي 


قيل له: قوله: «شاهداك»: ينتظم الرجل والمرأتين» وذلك لأآن 
الشاهدين في الشرع قد صار اسما للرجل والمرأتين» بقوله: إن لم 
يكنا مَمْكنِ هَيَجْلٌ وتران 04". ومعناه: فإن لم يكن الشهيدان 
رجلين» فالشهيدان رجل وامرأتان. 

وأيضاً: قد قال لفظاً آخر: «شهودك». فدخل فيه الرجل والمرأتان. 

وأما الإقرار والتكول: فلم يدخلا فيه؛ لأن الرجل كان منكراً للحق 


غير مقر» و 
وعلئ أن ظاهر الخبر ينفي ذلك كله» فلا ثُد ثبت تيت شيعا غير ناف الخير 
إلا بدلالة. 


* ويدل عليه أيضاً : حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادع ناس ذفاء ناس 
وأموالهم» ولكن البينة علئ المدعي» واليمين على المدعئ عليه». 

فهذا الخبر يدل من وجوه على بطلان الحكم بالشاهد واليمين: 

أحدها: حكمه عليه الصلاة والسلام بأن لأ عط أحن شينا بدعواده 
ويمين الطالب: دعواه؛ لأن مخبره في الحالين واحد: حَلّفء أو ادعو 
ولم يحلف. واليمين تأكيد لدعواه؛ فامتنع الأخذ بيمينه. 

والثاني: أنّ دعواه: قوله» فلما منع أن يستحق بهاء استدللنا بذلك 
علئ أنه غير جائز لأحد أن يستحق بقوله علىا غيره شيئا 


.7/857 البقرة:‎ )١( 
.1١7/١١7 (؟) صحيح البخاري //10/1» صحيح مسلم‎ 


كتاب أدب القاضي ١م‏ 


والثالث: قوله: «البينة علئ المدعي» واليمين على المدعى عليه»: 
فأفاد أن البينة غير اليمين» وجَعَلّها على المدعي» وجعل اليمين على 
المدعئ عليه» فلا جائز تقل اليمين عن موضعهاء كما لم يجز نقل البينة 
عن موضعها. 

فإن قيل: يمين الطالب مع شاهده بيئة. 

قيل له: وكأن النبي صائ الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعي» 
واليمين علئ المدعئ عليه : علئ قولك» وهذا لف من القول. 

وأيضاً: قد فرق بين البينة واليمين» فكيف تكون اليمين بينة؟ 

وأيضاً: عطفها على البينة» والشيء لا يعطف على نفسه» إفنا عطقن 
على غيره» فالظاهر يقتضي أن يكون غيرهاء إلا أن تقوم الدلالة على 
دخولها في معناها. 

وأيضاً: قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام معنئ البينة في خبر الأشعث 
حين قال: «شاهداك» أو يمينه»» فالبينة ما فسّره النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

ا قد اتفقوا أن المدعي لو لم يكن له شاهد واحد: : لم 
تتغلننة: ‏ واستعلك المدم' عليد» فدل عل أن "الينة لبست: :هن 
اليمين» وأن اليمين غير البيئة» فلا جائز أن يستحلف المدعي بحال إذا 
كان قوله: «واليمين علئ المدعئ عليه»: عاماً لجميع الأيمان» وفي سائر 
الأحوال؛ لأنه اسم للجنس بإدخال الآلف واللام عليهاء فلم يبق هناك 
يمين تكون على المدعي. 


»/ كتاب أدب القاضي 


0 قنز ووكات السنة اند شئافة الحق انار ا 

تفق عليه أهل العلم» فكيف يجوز أن يستحق بيمينه» وتقوم يمينه مقام 
شاهد؟ 

وشاهده لو كان ظّيناً في شهادته. كانت شهادته مردودة» فالذي 
يدعيه لنفسهء أحرئ أن يكون قوله ويمينه مردودين» وكيف لا يكون 
منّهماً في يمينه» وهو منَّهم في دعواه؟ 

وأن من استجاز أن يدّعي ما ليس له بحق: لم يمتنع تجويز حلفه 
عليه» فإن كان متهماً في نفس دعواه» فواجب أن يكون كذلك في يمينه. 

وأقا: فإن البينة موضوعة للاستحقاق» واليمين لنفي الدعوئ 
للاستحقاق. فلو جاز أن يستحق باليمين» جاز أن تقبل البينة على نفي 
الحق. ل 

* وأما الأخبار المروية في الشاهد واليمين: فإنها واهية ضعيفقٌ 
لفساد طرقها علىئ مذهب أهل النقل»ء وسمعت بعض أهل المعرفة 
بالحديث» يقول: جَهِدت أن أجد حديئاً في الشاهد واليمين» فلم 


01 و 
اعون . 


)١(‏ سبق. 

(0) مصنف عبد الرزاق )١8071/١(‏ //7777. 

9 ينظر الجوهر النقي »٠175/١٠١‏ التلخيص الحبير 25١5 »2١97/5‏ ونقل 
كلام ابن أبي حاتم في العلل عن أ بيه : : أنه صحيح » يعني حديث أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة» وعن أحمد: أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه» الهداية علئ 
بداية المجتهد للغماري ///501. 


كتاب أدب القاضي م 


ولو استقام سندهاء واتصل تقلها: لم يجز الاعتراض بها علئ القرآن 
عار أصلنا: 

فأحدها : ما روي في ذلك حديث سيف بن سليمان المكي عن قيس 
بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم 
قضئ باليمين مع الشاهد»'"". 

وهذا عندهم حديث منكّر؛ لأن قيس بن سعد لا تُعرف له رواية عن 
عمرو بن دينار”"'» ولأن سيف بن سليمان ضعيف» لا يحتج بروايته في 
إثبات السنن. 

وذكر عن علي بن المديني أنه قال: غَلطَ سيف في هذا الحديث» إنما 
ها زيف دأن جاركين كاتا فخر زان . 


والحديث المعروف الذي رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس 31 النبي 


صلخ الله عليه وسلم قضئ أن البينة علئ المدّعي» واليمين على المدعئ 
04 
عليه)7). 


)١(‏ السئن الكبرئ 2١1717/٠١١‏ صحيح مسلم بمعناه 27/١7‏ سنن أبي داود 
بمعناه 7 / /ا/77. 

(؟) ينظر نصب الراية 5 //48-91. 

() الكلمة فى المخطوط غير واضحة» كأنها: «تجوزان»»: والتصويب من 
صحيح البخاري ل والخرز: خياطة الأدم» وقد خرز الخف وغيره: يخرزه. 
لسان العرب (زءخ) 755/6. 

(5) السنن الكبرئ 707/٠١‏ قال البيهقي: قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان 
إلا الفريابي» وبمعناه ما جاء من أحاديث بأن البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» وينظر نصب الراية 5 /46. 


م كتاب أدب القاضي 


الثاني: وروي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله”". 

قال عبد العزيز الدراوردي: فلقيت سهيلاء فسألته عن هذا الحديث» 
فلم يعرفه. 

قال سليمان بن بلال: فقلت له: إن ربيعة يرويه عنك». فقال: إن كان 
هذا يرويه عني. فهو كما قالء. فكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة 
7 

ومثل هذا لا يحتج به عاقل في إثبات شريعة» يُعترض بها علئ مخالفة 
القرآن. 

الثالث: وقد روئ عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن 
أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله'”"» وهذا يُفسد 
الحدويت الأول: 

وهو أيضاً في نفسه فاسدء من قبّل أن ربيعة رواه عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة. 

ورواه عثمان بن الحكم عن زهير عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت. 

ولو كان هذا صحيحاً عنه» لقال لعبد العزيز حين سأله: ليس عندي 
عن أبي هريرة» وإنما عندي عن زيد بن ثابت. 


.158/١٠١١ السنن الكبرئْ‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود ؟//الا7ء السئن الكبرئ 2١58/٠١‏ نصب الراية 249/4 
التعليق المغني على سنن الدارقطني 717/4. 

20 السئن الكبرئْ .١977/١٠١‏ 


كتاب أدب القاضي 6/ 


وعثمان بن الحكم: عندهم واهء لا يحتج بروايته. 

وهو أيضاً منكرء من جهة أن أبا صالح لا تُعرف له رواية عن زيد بن 
امت 

فإن قيل: نسيانه بعد روايته لا يبطل حديثه؛ وقد ذكر أن سهيلاً أصابته 
عله فنسي أكثرٌ حديئه” 

قيل له: إن اعتبرت جواز النسيان» فجائز أن يكون نسي في ابتداء 
روايته» فروئ ما ظن أنه قد سمعه» وإنما أصله عن غير النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

* ويدل على فساد حديث سهيل: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
حماد بن محمد قال: حدثنا شريح قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: 
حدثنا سوار القاضي قال: قلت لربيعة: قولكم في شهادة شاهدء ويمين 
صاحب الحق» قال: وجدت ذلك في كتاب سعد'". 

* وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال: 

حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال: حدثنا سليمان بن بلال 
قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن 
عبادة عن أبيه» لمرو واو ام 0 : «أن رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم قضئ باليمين مع الشاهد الواحد»”" 


.1١17/5 التعليق المغني علئ الدارقطني‎ )١( 

.044/ 15 )77995( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(") السئن الكبرئ .170/٠١‏ وضعًّف ابن التركماني الحديث» بأن عبد الوهاب 
اختلط في آخر عمره» قال: كذا ذكره ابن معين وغيره» ثم قال: وقال محمد بن سعد: 


5 كتاب أدب القاضي 


ولو كان حديث سهيل صحيحاً عند ربيعة» لما لجأ في سؤال سوار 
إياه إلئ ما وَجَدَ في كتاب سعد. 

ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام”". 

ووافقه على وصله ابراهيم بن اسع عن حمر بن محمد وقد 
خالفهما في ذلك الحفاظ. فلم يذكروا فيه جابراًء مثل مالك وسفيان 
الثوري» روياه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام"'» فحصل هذا الخبر مرسّلاً على أصلهم. 

وقد روي عن عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام» وعبد المنعم لا يحتّج به عندهم. 

* ومما يدل على فساد هذا الحديث: أنّ ذلك لم يزل كرا ف 
الأمة» السلف والخلف. لا نعلم أحداً من أهل العلم قضئ به فيما بلغنا. 

وقد قال الزهري: «إن معاوية أول من قضئ باليمين مع الشاهد)”". 
وأنه بدعة» وكان الأمر على غير ذلك©). 


كان ثقة» وفيه ضعف إلخ. الجوهر النقي .191/٠١‏ 

)١0(‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 2780/5 سنن الدارقطني 
7/4“ السنن الكبرئ .١9/0/١٠١‏ 

(0) تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك .٠١8/7‏ الهداية علئْ بداية 
المجتهد .15١//‏ التعليق المغني .5١17/5‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (7711/5) 4/05. 

(4) السئن الكبرئ .١177/٠١‏ سنن الدارقطني .5١7/4‏ روي عن الخلفاء 


كتاب أدب القاضي /ا/ 


فلو كان ثابتاً عن النبي عليه الصلاة والسلام» كيف كان يخفى على 
الزهري؟ ودر مق آخر غلجاء أهل المدينة في عصرهء ولم يرِد القضاء 
باليمين مع الشاهد إلا من طريق أهل المدينة. 

فهذه الأخبار كلها مختلّةَ ظاهرة الاختلال والفساد عل مذهب أهل 
النقل» وعلئ أصلنا: لو استقام سنده من طريق الآحاد: لم يصح قبوله في 
مخالفة القرآن له. 

* وعل أنا لو سلمنا لهم صحة نقلهاء لما صحّ الاحتجاج بهاء 
وذلك لأن قوله: «قضئ رسول الله عليه الصلاة والسادم باليمين مع 
الشاهد» : لا يمكن استعمال حكمه بحال؛ لأنه إنما ذكر فعلاً كان من النبي 
عليه الصلاة والسلام» ولم يُذكر المحكوم به؛ ولا المحكوم عليه أو له 
وهذا مثل رواية راو لو روئ أن النبي عليه الصلاة والسلام قضئ بالخيار» 
أو قضئ بفسخ بيع » أو قضئ بالشفعة» ولم يذكر فيه جواراًء ولذ شركة: 
فهذا حكم مجهول لا يصح اعتبار غيره به» حتئ تُعلم حقيقته» إذ ليس هو 
عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» فيعتبر فيه لفظهء وإنما كانت 
قضيه خاصة, لا يُدرئ ما هي؟”". 

وأيضاً: فلما كان ذلك قضية من النبي, عليه الصلاة والسلام في شيء 
بِعَيْنه» يجوز أن يكون علئ معن تقول به وتحبذهء فسقط الاحتجاج به 
لإمكان أن يكون وارداً علئ الوجه الذي يصح عندناء وهو أن يكون قبل 


.948/ 5 ينظر نصب الراية‎ )١( 


1 كتاب أدب القاضي 


شهادة الطبيب أو المرأة في عيب لا يطلع عليه غيرهماء واستحلف 
المشتري بعد ذلك بالله ما رضي بالعيب» فيكون قاضيا في رد المبيع 
بشاهد واحدء مع يمين المشتري. 

وإذا احتمل أن يكون القضاء بالشاهد واليمين علا هذا الوجه. سقط 
الاحتجاج به؛ لأن مخالفنا ليس بأسعد في صرفه إلى ما يدعيه منّا إلئ ما 
يوافق قولناء إذ ليس هو عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» فيتتظم 
جميع ما يتناوله الاسم. 

فإن قيل: كل قضية وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء 
لحكم من الأحكام. فذلك الحكم لازم في سائر الأشياء مما هو من 
نظائره؛ إلا أن يقوم الدليل علئ أنه مقصور على بعض الأشياء دون بعض. 

قيل له: هذا إذا لم يختلف حكم ما يقع القضاء فيه. فأما إذا كان 
مختلفاء فيقبل في بعضها شهادة شاهدء ولا يقبل في بعض» فغير جائز 
الحكم بورود قضية مبهمة» حتئ يعلم من أي القبيلتين هي» ثم يعتبر في 
نظائرها من المسائل. 

وأيضاً: فإنه ليس يمتنع أن يكون معنئ قولهم: قضئ باليمين مع 
الشاهد: أنه قضئ باليمين والبينة» وقضئ باليمين والشاهدين» وأطلق اسم 
الشاهدء وأراد به الجنس لا العدد؛ لأن اسم الشاهد قد يطلق على 
الجماعة» كما يقال للجماعة: رسول» وعدل» وخصمء ونحو ذلك. 


3-4 وا عر سه ص 


إِنَارَسُولُ رب اَلْمَلْمِيسَ 4”". وقال تعالئ: #وَمَلٌ 


قال الله تعالىا : #فَقُوا 


.١5 الشعراء:‎ )١( 


كتاب أدب القاضى 8 
َتنك تَبَوُأ الْحَصَم إِدْ صَوَروأآلْمِحَرَابَ 74" فكذلك الشاهد قد قال أهل اللغة: 
إنه يصح إطلاقهء» ويراد به الجنس» فيتناول الجماعة» وتكون فائدته 
حينئل: أنه قضئ باليمين في موضعهاء وبالبينة في موضعهاء كما روي عن 


5-0 6 


شريح في قوله تعالو: لوَمَصْلَ لَلِْطَابِ 4”": قال: الشهود والأيمان'”". 
ومعلوم أنه لم يُرِد به جمعها جميعاً في حال واحدة. 

راشا يكس أن يكوة معياد» قفرا باليدة عر ؟ الندض عليه بنع 
شاهد المدعي» وأبان أن وجود شاهده وعدمه سواء في باب وجوب 
اللمية علرا المدص عليه 

ويحتمل أن يريد: أنه قبل بينة المدعى» وادعئ المدعئ عليه قضاء 
الغال :كلت المدضي با انمي ْ 

ويحتمل أن يكون قضئ بشهادة خزيمة بن ثابت» الذي جعل شهادته 
بشيادة :وجلين وخدة بالمال» ,وحلت: الذعى بالله “ما اتتغيراء لدعوئ 
العدع ا فلن تلك ْ 


.3١:ص‎ )1١( 

() ص: ”7 

9 الدر المنثور 5/1 .١0‏ 

(:) مصنف ابن أبي شيبة (7975؟) 578/5» شرح معاني الآثار 2١50/5‏ 
أحكام القرآن للجصاص 5--7508ء نصب الراية »٠١١-9457/5‏ تبيين الحقائق 
61 المبسوط »١١5/١6‏ بدائع الصنائع 170/7. 

وعدم القضاء بشاهد ويمين » هو ما ذهب إليه أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» 
وجمهور أهل العراق» والليث من أصحاب مالك. 


46 كتاب أدب القاضي 


: [القضاء في الزنئ] 
قال أبو جعفر : (ولا يُقضئ في الزنئ بأقل من أربعة رجال)”". 
وذلك لقول الله تعالىل: ##وَآلّى يَأتيرت الْسَحِسَهَ من نَسآبحكثْع 
52 ذو سه زفق 
عَلبَهِنَ اريك 0 
ه00 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية حين قذف امرأته: 
(أفى. بأريهة بشهة ون إلا عد ف 04 . 
مسألة : [حكم الأخذ بشهادة من رَدّ القاضي شهادته سابقاً] 
قال أبو جعفر : (ومّن رد القاضى شهادته لتهمة اتهمه بهاء أو لأنه 
زوج لامرأة شَهّر بها: لم يقبله بعد ذلك أبداً). 
قال أحمد : وذلك لأن الذي جاء بالشهادة هو من أهل الشهادة» فلما 


فا تقد 


وتوا القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال مالك». والشافعي» وأحمد وداود» 
وأبو ثورء والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة» ينظر بداية المجتهد مطبوع مع الهداية 
لتخريج أحاديثه 1907//4. 

.7١8/ تبيين الحقائق5‎ »١١5/1١7 المبسوط‎ )١( 

(؟) النساء: .١6‏ 

(9) النور: 4. 

(4) صحيح البخاري 717//5. 


كتاب أدب القاضى 05١‏ 


حكم الحاكم ببطلانها: لم يجز بعد ذلك قبولها؛ لأن الحاكم لا يجوز له 
فسْخ حكمه إلا بحكم مثله. 

وأيضاً: فإنه لما ردّها لتهمة» فلم ترتفع التهمة من جهة الحكم» فلا 
يجوز قبولها أبداً. 

* قال: (فإن كان ردّها لكفرٍ أو رِق» أو صباًء ثم أسلم الكافرء 
وأعتق العبد» وبلغ الصبي: قبل شهادتهم تلك إن أعادوها). 

قال أحمد : وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن المعن الذي من أجله رددنا شهادته: محكومٌ بزواله؛ 
لأن الحاكم يجوز حكمه بالعتق» والبلوغ» والإسلام» فلما كانت هذه 
الأشياء مما يجوز ثبوته من طريق الحكم» ثم حكم به الحاكم» فقد حكم 
بزوال ما من أجله رَدّت شهادتهم: فجازت. 

وليس كذلك الشهادة المردودة للتهمة؛ لأن زوال التهمة لا يكون من 
طريق الحكم. 

والوجه الآخر: أن هؤلاء ليسوا بشهود أصلاً؛ لأن بطلان شهادتهم 
واقعة من جهة الحكمء إذ الرق والصغر والكفرء مما يصح به الحكمء 
فلما لم يكونوا شهوداً: لم يقع من الحاكم حكم أصلاً ببطلان شهادة 
أقاموهاء فإذا شهدوا بعد زوال تلك الحال» فإنما ابتدؤوا الشهادة في 
الحال» فيقبلهاء إذ ليس هناك مانع من قبولها. 

ذلك على أنهم ليسوا من أهل الشهادة: أن أربعة عبيد أو كفارء لو 
شهذوا عَليل :جل بالرتئا: خدو ا ولو كانوا فبافاً: لم يُحدوا ؛ لأنهم من 


دك كتاب أدب القاضي 


أهل الشهادة"". 

فسألة : [حكم طلب المدعي استحلاف الخصم] 

قال أبو جعفر : (وإذا طلب المدعى من القاضى استحلافٌ خصمه 
ها ميدي يانه املق 11 ريات قل للق عار آذ يجيه متقالياة 
أو ملابسة» أو لم يقف). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة علئ المدّعي» واليمين 
على المدّعئ عليه" ". 

ولم يفرق بين من قد خالطه قبل ذلك» أو لم يخالطه. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأشعث بن قيس: «ألك 
بينة؟ قال: لا. قال: فيمينه)”". 

وكذلك في حديث وائل بن حجرء ولم يسأله هل كان بينهما"” 
مخالطة أم ل9”*. 

مسألة: 

قال أبو جعفر : (ولا يُستحلّف في الحدود). 

قال أحمد: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في 


.477/5 الهداية وفتح القدير‎ »17/1١5 المبسوط‎ )١( 

(؟) سبق. 

() صحيح البخاري .5١5/5‏ 

(5) في خ (دءم): «بينكما». 

(0) المبسوط 2١١5/١5‏ الهداية ونتائج الأفكار عليها .١168/1‏ 


كتاب أدب القاضى وك 


الحدود التي هي حقوق الله تعالئ» والمعنئ فيها عند أبي حنيفة: أنها لا 
يصح بذلا من جهة الحكم. 

وعند أبي يوسف ومحمد: أن ما لا تقبل فيه الشهادة علئ الشهادة» 
وشهادة النساء: لم يحكم فيه بالتكول؛ لأن النكول قائم مقام الإقرار ليس 
بصريحه» فلا يصح أخذه بما يقوم مقامه غيره. 

فقال أبو حنيفة علئ هذا الأصل: لا يستحلف في دعوئى النكاح» 
والفيء في الإيلاء» والرجعة بعد الطلاق» وفي دعوئى الرق» والولاءء 
والاستيلاد» والنسب» والمعنئ في جميع ذلك: أنه لا يصح بذله من جهة 
الحكم» والتكول بَذل» فلا يصح أخذه بالتكول» وإذا لم يؤخذ بالتكول: 
لم يصح الاستحلاف عليه؛ لأنه يمكنه أن ينكل» ولا يلزمه به شيء» فلا 
تكون اليمين حيتئذ حقاً للمدعي» لأنها لو كانت حقأ له» لم يصح له 
إسقاطها عن نفسه بغير حق يلزمه» فثبت أن ما لا يصح أخذه بالتكول: لا 

وأيضاً: لما لم يصح بَذلها: أشبهت الحدودء فلم يستحلف فيهاء كما 
لا يستحلف في الحدود. 

والذلين عل أن الكون يدل 1 العام د ورا 
الحق بين أن ينكل أو يحلف. وهذه صورة البذل» أن يكون 0 
فعله وتركه مع عدم لزوم الحق. كائيية لجا كات الاتان ميخرا هن فعليا 
وتركهاء من غير حق يلزمه» صار ذلك بَذلا. 

وأيضاً: فلما لم يثبت للتكول حكم بنفسهء دون انضمام معنئ آخر 
إليه»ء وهو قضاء القاضي به: كان بذلاء كالهبة لما لم يثبت حكمها إلا 
بانضمام معنئ آخر إليه» وهو القبض: كانت بذلاء كذلك التكول. 


4 كتاب أدب القاضي 


وينفصل الإقرار من التكول بالوجهين اللذين ذكرنا: 

أحدهما: أنه غير مخيّر فى الإقرار؛ لأنه لا يخلو من أن يكون الحق 
عليه» أو ليس عليه فإن كان عليه: لم يّسَعْه غير الإقرار»ء وإن لم يكن 
عليه: لم يسعه الإقرار» لأنه كذب. 

وأيضاً: فإن الإقرار حكمه ثابت بنفسهء لا يحتاج في صحته إلى 
انضمام معنئ آخر إليه» فلم يكن بذلاً؛ لأن حكم البذل في الأصول لا 
يصح بنفسه إلا بانضمام معنئ آخر إليه» كالهبة في حاجتها إلئ القبض» 
والنكول في افتقاره إلئ حكم الحاكم. 

ومعنى قولنا: إنه لا يصح بذله من طريق الحكم: أن رجلاً لو سرق» 
فقال للمسروق منه: اقطع يدي فقطعها: لم يكن هذا حدا. 

وكذلك لو قذفه» فقال: اجلدني» فجلده: لم يكن ذلك عجرا ركان 
له أن يطالب عند الحاكم بحده. 

ولو وجب له قبله قصاص في اليدء فقال: اقَطّمْ يدي فقطعها: كان 
يتوق لحقة من القْصيَاص » 

فهذا معنى قولنا: إنه لا يصح بذله من جهة الحكم» أو يصح. 

وكذلك لو أن امرأة بذلت بُضْعها لرجل» فوطيها: لم يكن لبذلها 
تاقبي كان اند بواجا عليه وكدلك 'لو :از تشته لرجل + أن يدل له 
ولاء العتق» أو الاستيلاد: لم يكن لبذله حكم» فلم يصح أخذها بالتكول 
على قوله. 

فإن قيل: والنفس لا يصح بذلها للإتلاف من جهة الحكم» ويستحلفه 
أبو حنيفة فيها. 


قيل له: النفس يصح بذلها من جهة الحكم؛ لأن رجلاً لو قال لرجل: 


كتاب أدب القاضي زه آن 


اقتلني» فقتله: لم يكن عليه شيء» فقد صح لبذله حكم. 

وقد روي عنه: أن عليه الدية استحساناً. 

ولسنا نعني بصحة البذل الإباحة» وإنما المعنئ فيه ما قلناء من ثبوت 
تيك بزله لها يذل: 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما يستحلفان في ذلك كلهء إلا في 
الحدود خاصةء والتكول عندهما قائم مقام الإقرار» وليس بصريح 
الإقرارء ومنزلتهما من الإقرار كمنزلة الشهادة على الشهادة من شهادة 
الأصل» فما لا يُحكم فيه بالشهادة على الشهادة: لم يصح أخذه بالتكول» 
وما يجوز أن يؤخذ فيه بالشهادة علئ الشهادة: جاز أخذه بالتكول. 

ومع ذلك يستحلفان في النفس وما دونهاء فإذا نكل: حَكما عليه 
نالدية: 

ولو أنّ شاهدين علىئْ شهادة شاهدين شهدا بقتل عمد: لم يحكما فيه 
بقوّد ولادية'"". 

مسألة : [حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه] 

قال أبو جعفر : (مَن وجبت عليه يمينٌ في شيء» فتكل ولم يحلف: 
كرّر عليه القاضي ذلك ثلاث مراتء يعْلمه فيها أنه إن لم يحلف قضىئ 
عليه» فإذا لم يحلف بعد ثلاث: قضئ به عليه» إلا في دعوئ القصاص 
في النفس» فإن أبا حنيفة يحبسه حتئ يقر أو يحلف). 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف »5١5/7‏ المبسوط 21١7/١5‏ الهداية 
وشروحها 2١79/17‏ أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص8١١-١١٠ء2‏ 
بدائع الصنائع 75757/7» تبيين الحقائق 797/5. 


013 كتاب أدب القاضي 


قال أحمد : يروئ الحكم بالنكول عن عثمان» وابن عباس» وأبي 
موسئا'''رضي الله عنهم . 

والدليل علئ وجوب الحكم بالتكول فيما وصفنا: أن قطع الخصومة 
من حق المدعى» والدليل عليه: أن القاضى يحول بين المدعئ عليه وبين 
تسرقة :و أشقال + لاجوار' للخضتومةه وإذاكان كذلش ةنول ,يعر علدنا 
رد اليمين على المدعي للدلائل الموجبة» كذلك لم يجز حبسه ووقوف 
الخصومة؛ لأن فصل الخصومة من حق المدعىء فينبغى أن يلزمه الحق 
المدّعئ”" بالتكول إذا لم ير هناك وجهاً ثالثاً - ْ 

وجهة أخرئ: وهي اتفاق الجميع علئ أن التكول قد أوجب للمدعي 
حما: 

فقال قائلون: هو رد اليمين على المدعي. 

وقال آخرون: الحبس. 

وقلنا: لزوم الحق للمدعي» فلا جائز أن يكون ذلك الحقّ هو رد 
اليمين؛ لأن المدعي لا حق له في رد اليمين عليه. 

ولا يجوز أيضاً أن يكون الحبس ؛ لأنه لا فائدة له فيهء فلا يبقئْ هناك 
حق يلزمه غير الحق المدعئ» فوجب أن يكون الحق الذي لزمه بالتكول» 
هو الحقّ المدعئ. 

وأيضاً: فإن الحبس لا يجب إلا علئ وجه العقوبة» ولم يفعل ما 

(0) السنن الكبرئ ١/٠١ .١75/48‏ 185» موسوعة فقه عثمان ص١0١”"27‏ 


موسوعة فقه ابن عباس ص7١7.‏ 
(5) في (ر.ح): «الحق للمدعي». 


كتاب أدب القاضى /64 


به السو ناا بحري 

لانن هرا موللا فول مق قالنيزة الجميق» قول اللو عليه العتلاة 
والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادّعئ ناس دماء قوم وأموالهم» 
ولكن البيئة علئ المدعي» واليمين على المدعئ عليه)""". 

وكلال هد اسح عر نما« كدفيفة وحودا 

أحدها: أنه مَنَعّ أن يعطئ أحد بدعواه شيئاً» ويميئه: دعواه» لا فرق 
بينهماء إلا أنها في أحد الوجهين: دعوئ لا يمين معهاء وفي الآخر: 
دعوئ معها حَلف بالله تعال» ولا يُخرجه حَلفْه عليه من أن يكون حالفاً 
عار اللرطوظ وقد كم آنا تعمل خيلا شرن بناعواء: 

فإن قيل: فالمدّعئ عليه منكرء ولا يبرأ من حق المدعي إلا باليمين» 
فقد افترق حكم الإنكار بلا يمينء وحكمه إذا حلف عليهء فكذلك 
المدعي. 

قيل له: لا ب يستحق المدّعئ عليه بيمينه شيئاً» وإنما يقطع الخصومة في 
الحال» ولا يبرأ بها أيضاً من الحق؛ لأن المدعي لو أقام البينة بعد ذلك: 
قبلت بينته» وإنما منعنا أن يستحق أحد بدعواه شيئًء وليس المدّعئ عليه 
مدّعياء ولا يستحق بيمينه شيئاء فهذا سؤال ساقط. 

والوجه الثاني من دلالة الخبر: أن دعواه لما كانت قوله» ولم يجز أن 
يستحق بها شيئًء وجب أن لا يستحق بيمينه أيضأء إذ كانت قوله. 


وأيضاً: كل قول ينهم فيه قائله: لا يجوز أن يكون حجة في 


)١(‏ سبق. 


04 كتاب أدب القاضي 


الاستحقاق, ألا ترئ أن الشهادة إذا جر بها الشاهد مَّْماً: لم تجزء 


وأيضا: :قال الله تعال :1 كن رون عن الشيدق 178 وهو فليسن 
برضى في الشهادة لنشسنه في: استحفاق با بلاحيه ؛ كذلك لا يجوز أن يكون 
رضاً في الاستحقاق بيمينه”". 

فإن قيل: إذا رضي الخصم برد اليمين عليهء هلاً حلَّفتَّه؟ 

قيل له: ليس لرضا الخصم تأثيرٌ في تغيير الحكم؛ لأنه لو رضي بأن 
يشهد عليه فاسق أو ذمي: لم يعمل برضاه في ذلك. 

ووجة آخر: وق قوله: «البينة علئ المدّعي» واليمين على المدعئ 
عليه»: ومعلوم 5 المدعئ عليه هو الذي يدع عليه في ذمته أو في يده» 
بدلالة أنهما إذا تقدّما إلئ الحاكم: طالب الخارج والمدعي للدين بإقامة 
البينة» فإن لم تكن له بينة: طالب المدعئ عليه باليمين» فصح أنه هو 
المراد باليكن. 

وقوله: «اليمين على المدّعئ عليه»: قد يشمل سائر الأيمان؛ لأنه 
يتناول الجنس» فلا يبقئ يمين إلا وقد انطوت تحت اللفظء وهي على 
المدعئ عليه» ولم يبق هناك يمين يكون على المدعي. 

وأيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأشعث بن قيس» 


.75/57 البقرة:‎ )١( 
فم في در.ح): «في استحقاق ما بيمينه).‎ 


كتاب أدب القاضى انان 


وحديث وائل بن حُجْر: «شاهداك» أو يمينه""» وفي بعض الألفاظ: 
ابيّنتك» أو يمينه» ليس لك إلا ذلك" » فنفئ بذلك أن يكون اليمين على 
المدعي بحال. 

فإن قيل: لم يمنع ذلك ثبوت الحق له بالتكول وبالإقرار. 

قيل له: عموم الخبر ينفى جميع ذلك» وإنما أثبتنا حكم النكول 
والإقرار بدلالة أخرى. 

وأيضاً: تبيّن أنك إذا لم يثبت لك الحق من جهته بإقرار» أو بما يقوم 
مقامهء فلا حقً لك إلا ببينة تقيمهاء أو يمينه» فنفئ بذلك أن يستحق 

وأيضاً: اليمين جُعلت في الأصل لنفي الدعوئء لا للاستحقاق؛ لأن 
المدّعئ عليه إنما هو ناف لدعوئ المدّعي» ليس يروم بجحوده استحقاق 
شيء» والبينة موضوعة للاستحقاق» فلو جاز أن تُجعل اليمين 
للاستحقاق» لجاز أن تكون البينة للنفي. 

وأيضاً: فيمين المدّعئ عليه لقطع الخصومةء وهي حق عليه لقوله: 
«اليمين علئ المدعئ عليه»» فإذا لزمه قَطْع الخصومة باليمين» فامتنع 
منها: وجب أن يقطعها بلزوم الحق» ولا يحبس» إذ ليس تنقطع بالحبس. 

فإن قيل: روي أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم قال للأنصار: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكه؟)”". 


)١(‏ سبق. 
(0) سبق » وهذا مركب من حديثين. 
(؟) صحيح مسلم ١0»؛‏ صحيح البخاري دؤراة:. 


و٠١‏ كتاب أدب القاضي 


ع 2 
قيل له: قد أنكر جماعة من السلف هذا اللفظء منهم عمرو بن 
شعيب» وعبد الرحمن بن بجيد » وقالوا: لقد وهم سهل بن أبي حَثمة في 
هذه اللفظة. 


ولو ثبتت كانت علئ جهة النكيرء كقوله تعالئ: # أَهفَحَكم هيه يبَعُونَ 
1 أَحَسَنٌّ وِنَ شو خَكَا لقو موْقِئُونَ 00# وقن ينَا ذلك فيما 3 من 
القسامة. 

وعان أيه كن سكع حفمم بوذا الطدينا اوهو ار سكي به لني 
الحقوق علئ الوجه الذي ورد في القسامة» وذلك لأنه روي «أن النبي 
صلىئ الله عليه وسلم كنب إلى اليهود أن يَحلف منكم خمسون رجلاًء 
فقالوا: نحلف» فقالت الأنصار: لا نرضئ بأيمان اليهودء فقال لهم: 
لجار رس تستحقون دم صاحبكي؟)”". 

ولا خلاف أن اليمين لا يُرد على المدعي في سائر الحقوق» مع بذل 
المدعئ عليه اليمين» وأن عدم رضا المدعي بيمين المدعىئ عليهء لا 
يوجب رد اليمين عليه. 


فإ فيز رو «القعة صار"التدع 6و لبدو عار التي لسلا 
فى القسامة)”". 


.6١ المائدة:‎ )١( 


(") صحيح مسلم 2151/١١‏ صحيح البخاري /غة:. 
() السنن الكبرئ »١77/4‏ سنن الدارقطني ٠١١/7‏ أورده من طريقين» فتح 


كتاب أدب القاضى 6 


قيل له: ليس ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام» والذي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام مطلق» ليس فيه ذكر القسامة» إنما روي ذلك عن 


وعلئ أنه لو ثبت» كان معناه: إلا فى القسامة» فإن اليمين على مّن لم 
يدّع عليه القتل. 


وأيضاً: إلا في القسامة» فإنه لا يبرأ من الدية مع اليمين""". 

فصل : [في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل] 

وأما وجه تكرار القول عليه ثلاثاً: فلأن النكول لا يتعلق به لزوم الحق 
إلا بقضاء القاضي بهء فيُحتاط له بتكرار اليمين عليه» فعسئ أن يحلف» 
ولأن اليمين حت قد لزمهء فيأمره بالخروج منهء كما أنه لو أقر بالمال» أو 
قامت عليه البينة» مره بالخروج منهء وكرّر ذلك عليه» فإن أبئ: حبّسَه 
حينئذ إن طلب المدعي حَيْسهء كذلك لزوم المال بالنكول. 

مسألة : [نكول المدعئ عليه عن اليمين في دعوئ القصاص] 

قال أبو جعفر : (إن ادعئ عليه قصاصاً في نفس» فإن أبا حنيفة كان 
يقول: يحبسه حتئ يحلف, أو يقر). 000 

قال أحمد : كان القياس عنده: أن يحكم عليه بالقصاص بالتكول؛ 


الباري بمعناه 2١97/١7‏ وفي التعليق المغنيى علئ سنن الدارقطني» عن الحديث 
الأول: إسناده لين» وعن الثاني بأن فيه ضعيفاً ومتروكاًء الجوهر النقي لابن التركماني 
7 . 

)١(‏ شرح معاني الآثار 270١/7‏ 2158/4 أدب القاضي للخصاف بشرح 
الجصاص ص/7١٠»‏ بدائع الصنائع 2775/57 تبيين الحقائق 59451/5. 


ا١‏ كتاب أدب القاضي 


لأنه مما يصح بذله من جهة الحكم علئ ما بِينّاء إلا أنه ترك القياس فيه» 
فلم يأخذه بالدكول؟ امتتعظاماً لأمر الدم. ولأنه قد خولف به سبيل سائر 
الحقوق في استعظام أمرها. 

ألا ترئ أنه تجب القسامة إذا وجد قتيل في محلة", ولا يجب مثله 
في سائر الأشياء» وأن العشرة يقتلون بالواحد”"'» ولا تُقطع يدان بيد" 
ولا يلزم متلف المال أكثر مما أتلف» فاستحسن ألا يأخذ النفس بالتكول. 

وأيعا افا التسيع اف (النشي قل يصووذ الناتكرة سنا فيه القرم 
أن أهل الميخلة إذ1 اننا أن يحلفوا : حبسواء هذا مع لزوم الدية» فلما جاز 
أن تكون اليمين حقاً للمدعي منفرداً عن الدية حتئ يُجبروا عليهاء جعل 
البين في هذ الموضي كالحن المنض ف بابد طبن مدع عليه بها. 

وَأيقا: فإن الحبس قد يجب في الأصول للتهمة» وفك رو تهز يرد 
حكيم عن أبيه عن جده دأ النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلاً في 
ثُهمة)'''» ونكوله عن اليمين يوجب تهمة» فيحيسه بها. 

الآاترق إن نا عسفة يفول :قن الينة: ذا اقافوك تدز سف :. إلنا لخيدين 
المدعئ عليه؛ حتئْ يسأل 8 الشهودء ولا يكلفه الحبس في هذا 
الموضع : سديد علئ أصله» وليس كذلك سائر الحقوق» لما وصفناء لأن 


)١(‏ أي: ولم يعرف قاتله. انظر باب القسامة من هذا الشرح. 

() الكتاب مع شرحه اللباب .١6٠5/7‏ 

.١6١ 7/7 الكتاب‎ )©( 

(5) سنن أبي داود 2587/7 السئن الكبرئ 47/7» مجمع الزوائد 25١5/5‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم أعرفه. 


كتاب أدب القاضى ١‏ 


القكنة بكوة الماك فيلا لح حم وال موس لشن اهو أنضاافن 

* قال أبو جعفر : (فإن كانت دعوئ في قصاص فيما دون النفس» 
فإنه يقضي عليه في ذلك بالدية» ولا يقضي عليه فيه بقصاص في قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد : وليس هذا قول أبي حنيفة المشهور عنه في الأصول» 
بل جوابه فى الأصول فى هذه المسألة: أنه يقضي عليه بالقصاص فيما 
دون النفس بالنكول» وفرّق بين النفس وما دونهاء فلم يحكم في 
النفس بشيء» وحَبّسّه وحكم فيما دونها بالقصاص» والقياس فيهما 
جميعاً عنده أن يحكم بالقصاص؛ لآنها مما يصح بذله من جهة 
الحكمء إلا أنه ترك القياس في النفس لما وصفناء وأَنحّذ فيما دونها 
بالقياس. 

وأيضا: فإة :ما دون القن قنيجب فته المال من غين شبهة؛-وهذا 
كرجل يقطع يد الرجِلَيْن اليمنئ منهماء فتّقطع يده لهماء ويقضئ عليه بدية 
بينهما» ولاوجت مثله ف النفس” . 

فإن قيل: فهلاً حَكَم في النفس إذا نكل عنها بالدية» إذ لم يحكم 
بالقصاص. 
وإنما توقف عن قتله ؛ استعظاماً لأمر الدم علئ ما وصفناء فلم يجز الحكم 


)١(‏ الكتاب 7/١0٠ء‏ تحفة الفقهاء 7/١١٠غ»‏ حاشية رد المحتار 5//ا08. 


001 كتاب أدب القاضي 


قال أبو جعفر : (قال أبو يوسف ومحمد: الحكم في النفس وما دونها 
إذا نكل عنها بالدية). 

لأن القصاص لا يؤخذ بالتكولء» كما لا يؤخذ بالشهادة علئ الشهادة» 
وشهادة النساءء والمال» يجوز أخذه بالتكول» والقصاص يجوز أن يتحول 
وال ا 

مسألة : [صيغة الاستحلاف] 

قال أبو جعفر : (ويستحلف المدّعئ عليه للمدعي: بالله الذي لا إله 
الأأقوة عال العية والقيادة الرشنين الرسين» الذي عله مق السودنا 
يعلم من العلانية. 

وإن اكتفئ بالأول: أجزأه). 

قال أحمد : وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب عن 
أبي يحبىئ عن أبن عباس رضي الله عنهما «أنَّ النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال يعني لرجل حلفه -: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو. ما له عندك 


5 يدن 


كك 


يعني للمدعي» فزاد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين من صفة الله 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه للكنوي ص7”84. أدب القاضي للخصاف 
ص .٠١١‏ الهداية ونتائج الأفكار عليها /11078/1» بدائع الصنائع .77١/7‏ 

(5) سندن أبي داود 4/7ل/الاء: السيق الكبزئ 5/لاثاء انيل الأوطان 19/8 
وفيه: وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً النسائي» وفي إسناده: عطاء بن السائب» وقد 
تكلم فيه غير واحد. ْ ْ 
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عار اذكو قول: علرة حواو الياده اق لفقتيا.صلرة وضة الناكيد 
والتغليظ. 

فإن اقتصر على الأول: أجزأه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن 
كان حالفا فليحلف بالله » وال 

* قال أبو جعفر: (ولا يستقبل به القبلة» ولا يدخله المسجدء 
وحيثما حلفه: فهو مستقيم). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اليمين علئ المدعىئ 
ل ولم يخصّها بمكان”". 

مسألة : [صيغة استحلاف غير المسلمين] 

قال أبو جعفر : (وقال محمد: ويستحلف النصراني: بالله الذي أنزل 
الإنجيل علئ عيسئ» واليهودي: بالله الذي أنزل التوراة علئْ موسئ» 
والمتخوسى: بالله الذي خلق الثار). 

وذلك لما رُوي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود في شأن 
الرجم: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة علئ موسئ, ما تجدون في التوراة 

و > م..درهم () 
ور اا نا 

فوجب على هذا أن يُستحلف النصرانى على ما قال؛ لأنه يعتقد من 
تعظيم المسيح ‏ أكثر مما يعتقده اليهودي فى موسئ » ويستحلف 


.199/7 سنن أبى داود‎ » 0١ صحيح مسلم‎ )١( 
سبق.‎ )١( 
.7١0١/5 تبيين الحقائق‎ »١187/1/ الهداية ونتائج الأفكار‎ )9( 


(:) سنن أبى داود 2781/7 ١ال/و١5.‏ 
سس الي ضح 


المجوسي بالله الذي خلق النار؛ لأنه لا يؤمن بنبي» ولا بكتاب» ويُعتقد 
تعظيم النار”. 

مسألة : [قيام البينة بعد استحلاف المدعى عليه] 

قال أبو جعفر : (مَن استحلفه القاضي على شيءء فحلف عليه» ثم 
قامت عنده البينة على ما ادعئ : قبل بِينتهء وقضئ له به). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة علىئ المدعي». 

ولم يخص به حالاً دون حال» فوجب أن تكون مقيولة قبل يميله » 
وبعدها. 

١ 53000 2‏ م <» 7 ل 124 مه . زفق 

وقال الله تعالى : #وَأسْسَتْيِدُ و أْسَهِيِدنِمِن رَجَاِحكُمَ 7 ١‏ 1 

ولم يرق بين حال وقوع اليمين» أو قبله. 

وأيضاً: فإن قيام البينة في الابتداء: يُسقط معه حكم اليمين» كذلك إذا 
حلف» ثم قامت البينة» فينبغي أن يسقط حكم يمينه. 

فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشعث بن قيس: «شاهداك 
أو يميئه4؛» فأوجب أحدهما. 

وقال فى حديث وائل بن حجر: «بيّنتك أو يمينه» ليس لك إلا ذلك». 

قيل له: «شاهداك,. أو يمينه»: لا يدل على بطلان حكم البينة بعد 
اليمين» وليس إيجابه لذلك على وجه التخيير» بل معلوم أن المراد: 
تقديم البينة علئ اليمين» وانتفاء حكم اليمين معهاء فمتئ وجدت: 

.757/84 تبيين الحقائق‎ »١1814/1/ الهداية ونتائج الأفكار‎ )١( 

(؟) البقرة: 785. 


كتاب أدب القاضي /ا١١‏ 


وقوله: «ليس لك إلا ذلك»: يعني إن لم تكن لك بينة: فليس لك إلا 
اليمين ؛ لأنه لما قال: إنه رجل فاجرء لا يبالى أن يحلف: قال: «ليس لك 
غيره)””2» يعنى إذا عُدمت البينة» وقد وجدت البيئة» فبَطّل حكم اليمين. 

وقد روي عن عمر بن النقطان”"2 وشريح” ". وإبراهيم » وطاوس 
مثل قولناء قالوا: اليمين الفاجرة أحق أن تُردَ من البينة العادلة”. 

مسألة : [حكم رد اليمين علئ المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه] 

قال (وَمَنَ وجنت علية يميقة. فردها غلم التذعى: لم يرد ذلك 
عليه وقيل له: احلف» أو أقرٌ إن شعت): 

قال اعيو قن 0 ال ول القدع عليسة لا برشي ركه انميق عن 
المدعى» وأنه لا جائز لأحد استحقاق شىء يذدعيه بقوله» وتميئه :-قولهع 
فإذا كان ذلك ممتنعاً من جهة الحكم» لم يكن لرضا المدعئ عليه تأثير في 
إجازة ما منعته الشريعةء ألا ترئ أن المدعئ عليه لو رضي بأن ثُقبل عليه 
شهادة الفاسق» أو أهل الذمة» أو شهادة واحد: لم يكن لرضاه تأثير» ولم 
تقبل عليه الشهادة؛ إلا علىئ الوصف المشروط'". 


.157/1١ صحيح مسلم 159/7» السئن الكبرئ‎ )١( 

(؟) السئن الكبرئ ١٠/؟81١»‏ موسوعة فقه عمر ص١‏ "الا. 

() وانظر الرواية عنه في ذلك» المرجع السابق السنن الكبرئى. 

(:) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص0١٠.‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف تأليف الصدر الشهيد 75077/7» تبيين الحقائق 795/5. 

(05) شرح معاني الآثار 5 »١159/‏ الكتاب 59/5. 


م١٠١‏ كتاب أدب القاضي 


مسألة : [مَن لا تقبل شهادتهم] 

قال أبو جعفر : (ولا تقبل شهادة الصبيان» والعبيد فى شىء). 

قال أحمد : أما الصبيان: فإنما لم تَجَرْ شهادتهم؛ لقول الله تعالئ: 
#وَاسسشيِدُوأ - سْبِيِدَيُنِ مِن رَجَالِ لِك 4". وقال: #مِمّن ررْصَوْنَ من 
اليك 4" والضببان تخلاف هاتين الصفته: 

وأيضاً: لم يختلفوا أن شهادة الصبيان غير جائزة علئ الرجال في 
الحقوق» وإنما يجيزها مّن يجيزها من بعضهم على بعض في الجراح» 
ونحو ذلك”"»: فلما ثبت بالاتفاق بطلان شهادتهم على الرجال» كذلك 

فا قان عوانت مم م د ل : 

وأيضا: قال تعالى: #وأشيدوا ذو عدَّلٍ يَنكو 274 وليس الصبيان 

وقال عروة بن الزبير: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض””". 

وقال ابن عباس : بكر 

.7857 البقرة:‎ )١( 


() البقرة: 7857. 


(*”) مصنف عبد الرزاق »7”0٠0/54 )١906٠5(‏ مصنف ابن أبى شيبة 5 /709. 


(5) الطلاق: ”. 
(4) مصنف عبد الرزاق )١55٠057(‏ 200/8 مصنف ابن أبي شيبة (71١١؟)‏ 
00/5,. 


(1) مصنف ابن أبى شيبة» )7١١7:5(‏ 7594/85» السنن الكبرئ .151/51١‏ 


* وأما العبيد: فإن وجه بطلان شهادتهم: أن الله تعالئْ لما قال: 
«ينايها لدبت امبو ذا تَدَاِيَمُ دين إل أل مسج تيوه 7# إلى 
آخر القصة» كان المفهوم من ظاهر هذا الخطاب: الأحرار الذين يملكون 
عقود المداينات» وأن العبيد غير داخلين فيهم» إذ هم غير مالكين لذلك» 
فلما كان ذلك فى مضمون اللفظء صار كالملفوظ به فيهء فكأنه قال: يا 
أيها الأحرار» ثم لما عطف على ذلك قوله: #وَاسَتَشَيِدُوأ سَهِمِدَيْنِ مِن 
رَجَالِكُمْ 4<". انصرف ذلك إلئ الأحرار؛ لأن الخطاب لهمء كأنه قال: 
من رجال أحرار» لما في مضمون الخطاب من شرط الحرية. 

فإذا كان الواجب بالآية استشهاد الأحرار» لم يجز إسقاط شرطها. 


00 شياع 


كما أنه لما قال: #مِمَّن ررْصَوْنَ مِنَ أَلشُهَدَآءٍ 4”". وقال في آية أخرئ: 
#وَأَشبدُوأدوَىٌ عَدَلٍ يمك 4 لم يجز إسقاط شرط العدالة. 


ويا : قال: « ولا يأب شهدا إذَا مَا دُعوأ 2# ولا يجوز أن يكون 
العبد اداه لأن عليه خدمة سيده» ويجوز له إباء أن يحضر الشهادة. 
وأيضاً: فإن صحة الشهادة يتعلق بها ضمان عند الرجوع» فلما لم يكن 


.5857 البقرة:‎ )١( 
.5857 البقرة:‎ )( 
.785 البقرة:‎ )9( 
الطلاق: ؟.‎ ):( 
.75857 البقرة:‎ )0( 


١00١‏ كتاب أدب القاضي 


العبد ممن يلزمه ضمان بالرجوع لو قبلت شهادته: علمنا أنه ليس من 
أهلهاء كالصبي أيضاء فصحة قبول الشهادة متعلقة بالولاية. 

والدليل عليه: اتفاق الجميع علئ بطلان شهادة المجنون» ورد شهادة 
الصبي علئ الرجال في الحقوق؛ لعدم الولاية. 

فلما لم يكن العبد من أهل الولاية» وجب أن لا تقبل شهادته. 

وأيضاء لما كانت شهادة المرأة غلا الشف من شهادة الرلل اذ 
كان ميراثها على النصف من ميراث الرجل» ثم لم يكن العبد من أهل 
الميراث» وجب أن لا يكون من أهل الشهادة". 

مسألة : [ما تقبل فيه شهادة أهل الكفر] 

قال أبو جعفر : (وتُقبل شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض؛ لأن 
الكفر كلَّه مله واحدة). 


0 2 م 1 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعال: # يكأمها لذن >امنوأ سبد بَنَيَكْم ذا 


0 5 الْمَوْثُ عن يديد ةِ شان دوا عَذَلِ ينك أو ءَاخَرَآنِ من 
598 


ومعناه: من غير أهل ملتكم' "؛ لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 777/7. شرح أدب القاضي للخصاف للصدر 
الشهيد 577/5 » تبيين الحقائق 25١8/5‏ بدائع الصنائع 751//5. 

(؟) المائدة: .١١5‏ 

(*) تفسير الطبري .١15١/١١‏ 


كتاب أدب القاضي ١١‏ 


مي سا ع سغفره 


حين قال: 9 يَكأيها لدينََأمَنوَا 4» فقد تضمنت الآية جواز شهادة أهل الذمة 
عل المسلمين في الوصية وفي غيرها؛ لأنه لم يخصً الوصية بجواز 
الشهادة فيها دون غيرهاء وإنما قال: #حِينَ أَلْوَصِيِّةٍ 4. ومعناه: وقت 
الوصية» وقد يكون وقت الوصية إقرارٌ بدَيْنء وعقد بيع وغيره. 

فتضمنت الآية جواز شهادة أهل الذمة علئ المسلمين في هذه الأمورء 
وتضمنت الآية أيضاً الدلالة على جوازها علئ أهل الذمة» إذ لا شهادة 
جائزة علئ مسلم إلا وهي جائزة على ذمي» ثم قامت الدلالة علئْ نسخها 
علي المسلمين”"» فوجب أن تبقي دلالتها علئ جوازها على أهل الذمة؛ 
لعدم الدلالة الموجبة لنسخها. 


رمس سالة لير 5 


او ا ,3 71 1 اله 
وَجهّة تَسسّخْ جوازها على المسلم: قوله تعالى: #وَاسسَشَهِدوا سَهِيِدَيْنٍ 
مِن رَجَالِكمْ 4 
سه سا ل ١‏ سر ل لأس سه كن 


وقوله: #مِمَن تَرَضِونَ مِنَالشَّهِدَاء 


ا 200 ع 
وقوله: ويدوا دَوَىٌ عَدَلٍ يدك 174 


»١5 وذلك بقوله: #ولَن يحَعَلَ أَلّهُ بِلْكفْريَ عَلَ امُؤْمِِنَ سَبيلًا 4 النساء:‎ )١( 
فبقيت: علئ بعضهم بعضاء ينظر: فتح القدير 5494/5» بدائع الصنائع‎ 
.5 8/5 

(5) البقرة: 7857. 

(*) البقرة: 787. 

(:) الطلاق: ”7. 


١١‏ كتاب أدب القاضي 


وذلك كلقن المسلمين"" 6 فضنارت تلك القهادة سوق رازه 
على المسلمين» وبقي حكمها في الكفار على ما تضمنته دلالة الآية. 

وأيضاً: روئ مجالد عن الشعبي عن جابر 3 اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم رزَنَياء فقال لهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «اثتوني بأربعة منكم يشهدون». 

زا الطحاري عن اتحمل بن ألى حفران قال #انحلقا أبى حعية قال: 
جدكنا عض بن عاك 2ن 0 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: دنا :محم بن عبدوس رين كامل 
بإبراهيم بن السكن ابن أسباط وتمتاعة قالوا:حجلاتنا الحسق ين ماد قال: 

حدثنا أبو خالد الأحمرء ع بلح كانه عرولا ليمي 
الصلاة والسلام أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم علئ بعض)9) 

* ومن جهة النظر: أن فسقهم لما كان من جهة التدين» وجب أن لا 
يمنع جواز شهادتهم. كما أن أهل الأهواء لما كان فسقهم من جهة 
التدين » لم يمنع قبول شهادتهم. 


.١1565/١١ 2.5١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في (د.م): منسوخ. 

(9) شرح معاني الآثار 5أ*» قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
7٠‏ »؛ وهذا سند جيدء واد بن أبي عمر: 52 وباقي السداعان ارط 
الشيخين» خلا مجاهد. فإ مشِلماً أثفرة'به: 

(5) سنن ابن ماجه (595؟) ”/00. السئن الكبرئ .١50/٠١‏ وضعّفه 
البيهقي» وردّه ابن التركماني. 


كتاب أدب القاضي * ١1١‏ 


وأيضاً: فإن وصية الذمي إلى الذمي جائزة» وهي أمانة لا يقر عليها 
الفاسق» فلما جازت وصية بعضهم إلئ بعض وإن كانت أمانة» ومن 
شرط الوصي كونه عدلاًء وجب أن تجوز شهادتهم أيضا بعضهم على 

وقد قال الله تعالئ: #وَمِنْ أَهْل الْكِبَب منّإن تَأمَنهقِطارِيُوَوَود 14" . 

فأخبر أن منهم من يصلح أن يؤتمن على مال» فجاز اتتمانهم على 
الشهادات فيما بينهم. 
فإن قيل: قال الله تعالئ: #إن آي فاق با كم 16 والكاقر 
فاسق. 

قيل له: المراد به الفسق من جهة الفعل» لا من جهة التدين 
والاعتقادء بدلالة جواز شهادة أهل الأهواء مع فسقهه'" 

مسألة : 

قال آنى تحير زو اكز علففلة وانملة 


وذلك لقول الله تعالى: #قليتام) الكدروت #*”". ثم قال: 0 


)١(‏ آل عمران: هل!. 

(؟) الحجرات: 5". 

(0) شرح أدب القاضي للخصاف 555/5» بدائع الصنائع 2580/7 الهداية 
وشروحها ”//581. 

.١ الكافرون:‎ )5( 


١1‏ كتاب أدب القاضي 


ديك و دب 74". 

فجعل جميع الكفر ديناً واحداًء والإسلامٌ ديناً واحداً. 

ويدل عليه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل 
ملتين»”"'» و(لا يرث المسلم الكافر»””. 

فجعل الإسلامٌ ملة» والكفر كلّه ملة. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: «الناس حيّزء 
نحن 0 

فإن قيل: فالكتابي حكمه مخالف عندكم لغير الكتابي في جواز 
مناكحته» وأكل ذبيحته. 

قيل له: هذا حكم فيما بيننا وبينهم» فأما فيما بينهم» فلا يختلفون 
عندنا. 


ع 


مسألة : 
قال : (ولا تُقبل شهادة أحد من أهل الذمة علىئ مسلم). 


.5 الكافرون:‎ )١( 

() سنن أبي داود »1١7/7‏ السئن الكبرئ 2177/٠١‏ وفي هامش شرح السنة 
4 إسناده حسن» وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. 

(*) سنن أبي داود »١1١7/7‏ السئن الكبرئ 7117/5. 

(5) المعجم الكبير (5515) 2.58/5 مجمع الزوائد »750/٠١‏ قال الهيثمي: 
رواه الطبراني وأحمد » ورجالهما رجال الصحيح. 


كتاب أدب القاضي ا 


سا« سر« م 1 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالىا: #مِمّن يَصَوْنَ منَاَلشبَداءٍ 74". 


وقال: #وَاسْسَشيِدُوأْسَِمِدنٍمِن رَجَالِكُمْ اد 

وقد أراد: من المسلمين ؛ لأن الخطاب توجّه إليهم بلفظ الإيمان”". 

وقال: يدادو عَدَل كد 0 

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يحيئ بن عبد الباقي 
الثغري قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن الأسود بن عامر 
عن عمر بن راشد قال: حدثنا يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة ملّة على 
مله إلا ملّة المسلمين» فإنها تجوز علئ الملل كلها»””. 

فإن قيل : فهذا الخبر ينفي جواز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض. 

قيل له: ليس كذلك؛ لذن افر كله مله والحدة؛ 

فإن قيل: فقوله: «إلا شهادة المسلمين» فإنها تجوز على الملل كلها»: 
يدل علئ أن الكفر ملل مختلفة. 


.7857 البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: 7857. 

(") تفسير الطبري .5١/57‏ 

(5) الطلاق: ”. 

(0) مصنف عبد الرزاق »)١5070(‏ السنن الكبرئ ٠157/٠١‏ نصب الراية 
54 :, وأشار الزيلعي إل ضعف الحديث بعمر بن راشد. 


١15‏ كتاب أدب القاضي 


قبل .له ليس كذلك ؛ لأنه جائز أن يكون المراد: على ملة الإسلام» 
وملة الكفرء وأطلق عليهما اسم الملّل؛ لآن الاثنين قد يطلق عليهما لفظ 
الجمع ٠‏ كقوله تعالئ: لدان حَصْمَانِ أخصموا ريم 274 

فإن قيل: قد أجاز الله تعالئ شهادة أهل الكفر على المسلمين في 


:1 ا لاير30 وريد 1 .> 5 
الوصية في السفرء بقوله: ##أوَ ءَاحَرَانٍ مِنَ غير 4" فهلا أجزتهاء وفل 
”0 دالكه 5 لنق 
روي جوازها عن أبي موسئ الأشعري» وجماعة من التابعين . 


5 1 5 . .0ه 5 ' ره 2 9 م 
قل هن حو سور 1 ررق و ا دن 


4 


َجَالِحكُمْ 074 وبقوله: مسن يَضصَوْنَ مالي 74" 


.19 الحج:‎ )١( 

() المائدة: 2٠١“‏ وهذا التفسير ذكره الطبري» وأنه أحد الوجوه في معنى 
الآية. 

(9) في خ (ر.ح): «بطلان حكمها». 

(5) سنن أبي داود ”2717/7 تفسير الطبري (159475) »1590/1١‏ السنن 
الكبرئ 2156/1١‏ 

(5) وذلك مروي عن ابن عباس» السنن الكبرئ .١55/٠١‏ موسوعة فقه ابن 
عباس 240/5 وكذا عن إبراهيم النخعي. أحكام القرآن للجصاص 215١/4‏ 
موسوعة فقه إبراهيم النخعي 2708/7 وفيه: أن هذه رواية أخرئ عنهء والأخرئ 
كقول أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 

() البقرة: 7857. 

(0) البقرة: 5/85. 


كتاب أدب القاضي /7ا١ ١‏ 


وذلك لأن قوله : أو ءَاحَرَان مِنْ خيرم ,*: لا دلالة فيه علىئْ تخصيص 


الوصية بجواز شهادة الكفار فيها؛ لأنه إما قال: #حِينَ أَلْوَصِيَّةٍ #. وقد 
يكون حين الوصية سائر ضروب المداينات» فقد تضمنت الآية جوازها في 
سائر الحقوق. 


سج سرج رار 2 


فلما قضئ قوله: #سَبِيدَيْن من رَجَالِحكُم 24 وقوله: #مِمّن رَصَونَ من 


لشُبَدَآهٍ 4» علا قوله: لآو ءَاحَرَانٍ مِنْ غَيْرُمَ 4 في المداينات: كان كذلك 
حكمها في الوصية"'". 

روا مط مون ىرقل اع ل 
زتعي ساد وجل تن بحي سم توفي بأرض ليس فيها مسلمء ٠‏ فأوصى 
إلئ تميم الداري» وعدي بن بداء'" 0 وهما نصرانيان» فدفعا تَرِكنّه إلئ 
أقلة وح اجا" نوس يكوه بالذعي” . 

الشكلتيما رسولة لقا مل اله «علة وسل نا" كتمثماء. ولا 
لتنا ثم عرف بمكة» فقالوا: اشتريناه من عدي بن بداء وتميم» فقام 


.١5١/5 أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) عدي بن بداء : له ذكر في نزول قوله تعالى: : « يكأمبا اَذ >امنواأ سبد بَعِيكُم إذا 
حَصَرَ أَحَرَكةْ أَلْمَوَتُ 4» كان نصرانياً» قال ابن حبان: له صحبة» ولكن أنكره عليه ابن 
منده» وقال: لا يعرف له إسلام. الإصابة 5 /578؟. 

(0') جاماً: إناء من فضة» عربي صحيح» لسان العرب (جوم) .1١7/17‏ 


2 المخوص: الذي جعلت عليه صفائح من ذهب» كخوص النخل. هامش 
نسخة (د) لوحة 55”ء وانظر النهاية لابن الأثير 81//7. 


١‏ كتاب أدب القاضي 


رجلان من أولياء السهمي. فحلفا بالله: إن هذا الجام للسهمي. 9اومَا 
عَتَدَيمَا ناا لَمنَالَلِحِينَ 2704 وأخذا الجام»”". 

فعلئ هذا التأويل: الشهادة المذكورة فى الآية» إنما هى الأيمان على 
الوجه المذكورء وكانت الآية حيتئذ إنما قصّت الحال التى نزل فيها 
الحكم». وذكْرَ حكم المسلمين فيها أيضاً إن جرت الحال فيهم علئ هذا 
الوصف. فإن كان هو المعنئ» فلا دلالة فيها علئ جواز شهادة أهل الذمة 
في وصية ولا غيرها. 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف””. 


مسألة : [حبس المدين إذا طلب الخصم] 

قال أبو جعفر : (ومّن وجب عليه دين: حَبّسّه القاضي إن سأله ذلك 
خصمه). 

'وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الي الواجد 
يُحل عرضه 000 


.١٠١ا/ المائدة:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري "١/5‏ سنن أبي داود 7075/7 تفسير الطبري ٠‏ 
66/1 . 

(*) مختصر اختلاف العلماء تصنيف الطحاوي واختصار الجصاص 2989/7 
أحكام القرآن 0١69/4‏ شرح أدب القاضي للخصاف 5 بدائع الصنائع 
11/6 

(5) سنن أبي داود 587/7» المستدرك .١15/54‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي عليه» السنن الكبرئ 01/57. 


كتاب أدب القاضي ١184‏ 


قال أهل العلم : عقوبته: حبسه”"» ولا يحتمل غيره؛ لأنه معلوم أنه لا 
يُضرب باتفاق» فلم يبق هناك عقوبة غير الحبس. 

وروئ الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: «أتيت ت النبي عليه 
الصلاة والسلام بغريم لي » فقال لي الزمه» ثم قال: يا أخا بني تميم ما 
وي أن عل ,امرك : 

فهذا يدل من وجهين على الحبس: 

أحدهما: قوله: «الزمه». 

والآخر قوله: «ما تريد أن تفعل بأسيرك؟»). 

يروي "أن ريجلا اعتق ى عبد بينه وبين آخر» وهو موسر» فحبسه النبي 
عليه الصلاة والسلام» حتئ باع ل 

ورُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن لصاحب الحق اليد 
واللسان»”'». فقيل: في اليد: اللزوم» وفي اللسان: الاقتضاء. 

وروئ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «أن رسول الله صاى الله عليه 
وسلم حبس رجلا في تُهَمة لي لين 


)١(‏ السئن الكبرئ 01/57. وروي ذلك عن سفيان» وابن المبارك. 

(؟) سنن أبي داود 7587/7» السئن الكبرئ 07/5. 

(*) السنن الكبرئ .5/5/١٠١‏ قال البيهقي بعد سياقه: هذا منقطعء ثم قال: 
وروي من وجه آخرء وهو ضعيف. 

(؟) سبق. 

(0) سبق 


١0‏ كتاب أدب القاضي 


وروي الحبس شق الدين عن علي رضي الله عنه»ء وجماعة من 
السلة 60 

ومن جهة النظر: أنه مقيم في محظور في امتناعه من القضاء مع 
الإمكان» فيجبر م بالحبس» كما يمع من سائر المحظورات إذا 
واقعهاء وأقام عليها . 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ثم يسأل عنهء فإن كان موسراً: لم يُطْلقه حتى 
يقضيه ع وإ كان مغيرا تايبيل 

وذلك لأن الحبس وجب على وجه العقوبة ', و الدَيْن» 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : هلي الوادا ييل عراته قو 00 

فإئما أباح عقوبة الواجد» والمعسر غير ملوم على ترك القضاءء فلا 

ويدل عليه قول الله تعالئ: # وَإن كانت ذُو عُسْرَْ مَنَظِرَة إلى 


ا 


749/5 عن علي رضي الله عنه السئن الكبرئ 57/5 » مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
مروي عن شريح والشعبي ووكيع وغيرهم.‎ 

(؟) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص74١2.‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف الصدر الشهيد ."60٠0/5‏ 

(90) سيق. 


.58٠ البقرة:‎ )5( 


كتاب أدب القاضى ١١‏ 


قال أحمد : ولا يمئعه أصحايبنا من لزومه» لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: الصاحب الحق اليد واللسان»”''» ولم يفرّق بين الواجد وغيره. 


5 5 5 1 -ه 0200 لق 200-00 
فإن قيل : قال الله تعالى : # وَإِ نكا ذو عْسَرَ و فْنَظِرَه إل معْسَرَ14". 


قيل له: معناه: أنظروهه'". ولأأولالة قعل أنه بصي منظرا نفس 
الإعسار. 

مدنيعلية : ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن أنظر 
معسراًء أو وضع عنه : : أظلّه الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلّه)9. 

ولو كان منظرا بنفس الإعسانء ما استحق الغواب على إنظاره؟ لأن 
من كان منظراً: لا يُنْظر 

* قال أبو جعفر : (وسواء كان ذلك الدين من قرضء» أو بيع» أو 
صداق امرأة» أو مما سوئ ذلك). 

قال أحمد : أما الديون التي مَلَكَ أبدالها كالقرض» وثمن المبيع 
ونحوهماء فإنما لم يُصدّق فيها على دعوئ الإعسار في بدء ما رفع إلى 
الحاكم من وجهين: 

أحدهما: أنه قد حصل له ملك البدل» وصار به َليَاّ واجداً لقضاة 
الدين. 


)١(‏ سبق. 


(؟) البقرة: .58٠١‏ 
(*) تفسير الطبري 18/5. 
(5) صحيح مسلم .170/١8‏ 


١‏ كتاب أدب القاضي 


والوجه الآخر: أن دخوله فى عقد المداينة اعتراف منه بلزومه» 
ووجوب قضائه عليه. 

وأما ما لم يملك بدله» مثل صداق المرأة» والكفالة: فإنما لزمه من 
وجه واحدء وهو أن دخوله في التزام الدين: اعترافٌ منه بوجوب أدائه» 
ولزوم مطالبته به» فلا يُصِدّق على الإعسارء كما أن دخوله في سائر 
العقود اعتراف منه بصحتهاء ولزوم حكمها''". 

مسألة : [حكم شهادة أحد الزوجين للآخر] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل شهادة الزوج لامرأته. ولا المرأة لزوجها). 

قال اتحيد::.وذلك أن لكل ؤائحة.منهما قسلطا فى امال :ضاحه عفد 
التكاح» ألا ترئ أن مال الزوج تنتفع به المرأة في العادة» ومال المرأة 
ينتفع به الزوج بسبيب العقد الذي بينهما» فصارت شهادة أحدهما لصاحيه 
كشهادقة ليله 'لأند حار بها إن فقي 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تجوز في 
الإسلام شهادة ظييّنة ولا شهادة القانع لأهل البيت)”". 

فمَنَعٌ شهادة القانع بغلبة الظن في مثله» أنه يَجُرٌ بها إلئ نفسهء فالزوج 
والمرأة أحرئ بذلك. 

وجهة أخرئ: وهي أنه متئ كثر مال الزوج» لزمه من النفقة بمقدار 
يساره» وتستحق به عليه منها أكثر مما تستحقه فى حال العسرء وذلك 

)١(‏ أحكام القرآن 145/7. ,50٠١‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص 
ص1 21١١‏ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .7”07/١/5‏ 

(١؟)‏ سبق بمعناه» والقانع: هو الخادم والتابع. 


كتاب أدب القاضي ١7‏ 


سبب متعلق بعقد التكاحء فصار لها نفع في شهادتهاء وإذا كثر مالهاء زاد 
ذلك في مهر مثلهاء وقيمة بضعهاء والبُضع هو ملك الزوج» فكأنه شهد 
بزيادة قيمة ما يملكه. 

وأيضاً: فلما كان في العادة أن مال الزوج في يد المرأة؛ لأنها وماله”"© 
في داره: صارت شهادتها له شهادة بما تستحق به اليد عليه» فلا يجوزء 
ألا ترئ أنهم قالوا: إن المودع إذا دفع الوديعة إلى امرأته: لم يضمنها ؛ لأنه 
لا يتوصل إلئ حفظها في العادة إلا به'"'. وما في يد المرأة» فكأنه في يد 
الزوج؛ لأن المرأة أيضاً في يده» فصارت شهادته لهاء موجبة لاستحقاق 
يد نفسه علئ المشهود بهء ولا تجوز شهادة الإنسان بما يوجب له 
انتحقاق اليد عليه" . 

مسألة : [عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس] 

قال أو عقمفر + ول ره شهاذة لحن الولده ورف تتلا بو لآ الوالناية 
وإن عَلُوا). ش 

قال اضين "آنا شيامة الاي للذرنه افإذ نجه بطلانها: أن هال الاين 
منسوبٌ إلئ الأب بقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»'*. 


)١(‏ في جميع النسخ: (ومالها)» لكن السياق يقتضي ما أثبته. 

.195/1 الكتاب مع شرحه اللباب‎ )١( 

() أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص”495» شرح أدب القاضي 
54 © الهداية وشروحها 5!/5/5» المبسوط .١77/١5‏ 

(4) صحيح ابن حبان 2١57/7‏ وانظر تصحيحه في فتح الباري »7١١/6‏ عمدة 
القاري 7١/57١ء‏ سنن ابن ماجه (7717) 275/7 وفي الزوائد: إسناده صحيح. 


١‏ كتاب أدب القاضي 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنما أولادكم من كسبكمء 

فكلوا من كسب أولادكم)"". 
و 1 : 5 55 5 5 رس ا سم سرس ذل اع سه 

وروي في التفسير في قوله تعالئ: مآ َع عنّه ماله, وم 
لاس لو 4 أنه يعني وما لد 

* وإنما لم تجز شهادة الابن للأب؛ لأنه منسوب إليه بالولادة» 
فصارت كشهادة الأب للانةق١‏ مق حيف: كانت النشة 'نيتهما من طريق 
الولادة. 

ولهذه العلة بعينها لم تجز شهادته لآبائه وإن عَلَّواء ولا لأولاده وإن 
سَملواء إذ كان بعضهم منسوباً إل بعض بالولادة©). 

مسألة : [المعاصى التى تُرَدٌ بها الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ومّن وُقف على أن فيه كبيرة من الكبائر التي أوعد 
الله عليها بالنار: لم تُقبل شهادته). 

وذلك لأنه "معدن فى هذاه الحال تسمية الفسق :وقال: الله تغالية: 


)١(‏ سبق. 

(5) المسد: ؟. 

(؟) جامع البيان للطبري .51١8/75‏ 

(5) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص445» شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد 5/١٠5غ»‏ الهداية وفتح القدير عليها 5//ا/ا5» المبسوط 21١7/١5‏ 
بدائع الصنائع 7075/5. 


كتاب أدب القاضي ع 


#إن جَآء كد قاسو م 5 أ سه ا د 

ا ل (وإن لم يقفأ علئ ذلك» ووقف على مساوى” 
ومحاسن فيه: حمل أمره على الأغلب). 

وذلك لأن أحداً من دون الأنبياء لا يخلو من زُلَّةَ ومن خطيئة» كما 


قال القائل”": 
إن تغفرا مَتَعْفرْجَمَاً وأي عبد لك لاألما 


ولو لم تُقبل إلا شهادة من لا ذنب له رأساء لبَعْدَ وجود واحد في 
الدنيا محكوم له بذلك. وذلك يؤدي إلى بطلان ما ندب الله إليه من 
ليده العدول 0 ك3 00 

: [ما تتحقق به الشهادة علئ الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل في الشهادة على الشهادة إلا مثل ما يقبل 
على الشهادة على الحقوق). 

وذلك لأن الشاهد على شهادة غيره» ناقل لشهادة شهود الأصل إلى 
القاضي » كما ينقل إليه إقرار المقرء فلا تنتقل تلك الشهادة إلئ القاضي إلا 
بشاهدين» كما لا يتتقل إقرار المقر بالحق إليه إلا بشاهدين”". 


." الحجرات:‎ )١( 

7917//0 القائل هو رسول الله صلئ الله عليه وسلم»ء كما في سنن الترمذي‎ )١( 
اتيضةة وقال: حديث حسن صحيح غريب » وكتبه د/سائد بكداش.‎ 

(") الهداية وفتح القدير 485/57 » »54٠‏ بدائع الصنائع 758/5. 


١‏ كتاب أدب القاضي 


مسألة : [متئ تقبل الشهادة علئ الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ولا تقبل الشهادة علئ الشهادة إلا علئ شهادة ميت» 
أو غائب بينه وبين القاضي المسافة التي تُقصر في مثلها الصلاة» أو مريض 
لا يستطيع إتيان القاضي). 

وذلك لأن الشهادة علئ الشهادة قائمة مقام شهادة الأصل» وبدل 
منهاء وشهود الأصل إذا كانوا حضوراء يمكنهم إتيان القاضي» فعليهم 
إقامتهاء فلا يصح لبدلها حكم مع وجود المبدل عنه» كما لا يصح للتيمم 
حكم مع وجود الماء المفروض به الطهارة» ولا يصح صوم الكفارة مع 
وجود الرقبة» في نظائرها من المسائل. 

أشنا : فالقياس يمنع جواز الشهادة على الشهادة» وذلك لأن الشاهد 
إنما تصح شهادته إذا تقل حقا علئ المشهود عليه يطالب به عند القاضي» 
ا ا ا مر 

وليست الشهادة التي عند شهود الأصل حقاً عليهم للمشهو للمشهود عليه» 
بدلالة أنه لا تصح الخصومة فيهاء ولا المطالبة بهاء والجبر عليهاء فكان 
القياس أن لا تصح الشهادة علئ الشهادة بحال» إلا أن الفقهاء قد اتفقو 
على جوازها إذا كان رصتقي عار امنا ككرتا" فسلمتاء لللاتقاق + بوم مداه 
فمحمول على القياس. 

* ولهذه العلة بعينها قالوا: لا تصح الشهادة على الشهادة» إلا أن 
يحمّلهم إياها شهودٌ الأصل بلفظ تحميل الشهادة» والأمر بها علئ وجه 
التوكيل. 

ولا يصح تُقلهم لها إذا كان بخلاف ذلك. 

ولا تجوز إذا شهد رجلان علئ شهادتهما لغيرهما أن يشهدا؛ لأنهما 


كتاب أدب القاضى / ١‏ 


لا يحمّلاهما إياها. 

ويحتاج في صحة تحميل الشهادة أن يقول له: اشهّد علئ شهادتي أني 
أشهد : أن لفلان على فلان كذا. 

ولامتناع جواز الشهادة علئ الشهادة إذا سَمعاهما يشهدان غيرهماء 
ولم يشهداهما. 

ووجهٌ آخر: وهو أنّ الشهادة ليس لها حكم بنفسها حتئ يقضي بها 
القاضي» فلا يجوز لغيرهما أن يشهد علىئ شهادتهماء حتئ يشهداهما. 

وليست الشهادة على الشهادة فى هذاء كالشهادة على العقود 
والإقرارات؛ لأن هذه الأكباء كوي فامث تيا ولا تحتاج في ثبوتها 
إل قضاء القاضي بهاء فأشبه في هذا الوجه: القتل» والغصبء يسع مَن 
شاهد ذلك وعاينه: أن يشهد به وإن لم يأمره الغاصب بالشهادة عليه. 

ويشبه ذلك قضاء القاضي إذا قال: حكمت لفلان على فلان بألف 
درهمء فيَسّعْ من شهد من الشهود أن يشهد علئ قضائه وإن لم يشهده؛ 
لأن حكمه ثابت لازم كإقرار المقرء والقتل والغصب"". 

مسألة : [حكم الشهادة علئ شهادة غير العدل] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للرجل أن يُشهد على شهادة من ليس عنده 
بعدل). 

قال أحمد: وذلك لأن من الفقهاء من يحمل أمر الشهود علىئ 


»50١6ص ينظر مختصر الطحاوي ص07 شرح أدب القضاء للجصاص‎ )١( 
.787/5 الهداية وفتح القدير 077/7» تبيين الحقائق 5 /7"8» بدائع الصنائع‎ 


م١‏ كتاب أدب القاضي 


العدالة» حتئ يتبيّن غيره» ولا يسأل عنهم حتئ يظهر له غيره» فلا يأمن 
الشاهد عنده علئ شهادة من ليس بعدل أن يمضيّ القاضي الحكم 
بشهادته» فيكون قد قضئ بشهادة غير العدول. 

مسألة : [سؤال القاضى عن المشهود على شهادته] 

قال أبو جعفر : (وإن شهد عند القاضي علئ شهادة رجل ولم يعدله 
غئذة » :سال القاضى عع المشهود"" عل شهاديه» كما سال عله لو كان 
شهد عنده بنفسه). 

قال أحمد : وهذا على قول من يرئ المسألة عن الشهود. فأما من 
يجعلهم عدولا في الظاهرء حتئ يتبين غيره» فإنه لا يسأل عنهم على ما 
تقدم بيانه فيما 1 0 

* قال أبو جعفر : (فإن عدله عنده الشاهد علئ شهادته: قبل تعديله 
إن كان ممن يَصلح للتعديل ويحُسنه). 

وذلك لأن نقله لشهادته» لا يمنع صحة تعديله» إذ لا فرق بين تعديله 


وتعديل غيره. 
فإن قيل: يريد أن يصحح بتعديله شهادة نفسه. فينبغي أن لا يقبل 
تعديله. 


قيل له: وما عليه في تصحيح شهادة نفسه؟ أليس إنما تصح شهادته 
بعدالته؟ فواجب علئ قضيتك أن لا تصح لأحد شهادة؛ لأنه لولا صلاحه 


000 في (ر.ح): «الشهود». 
(1) ينظر بدائع الصنائع 077١/7‏ وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة خلافاً 
لهماء ثم ذكر الكاساني: بأن هذا ليس بخلاف حقيقة» إنما هو اختلاف زمان. 


كتاب أدب القاضى ١78‏ 


وعدالته فى نفسه» لم تقبل شهادته. 

ويذل عل سقوط هذا الاعماز: أن شاهدين لو :شهدا عتن: القاضي 
على رجل بحق» وعدّل أحدهما صاحبّه: قبل تعديله إن كان أهلا لذلك 
وإن كان تعديله يصحح شهادتهء إذ لا تجوز شهادته إلا بصحة شهادة 

للق 

صاحبه . 

مسألة : [العدد المشترط فى الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ويقبل القاضي شهادة شاهدين على شهادة شاهدين» 
إذا كان كل واحد منهما يشهد علئ شهادة كل واحد من ذينك الشاهدين). 

قال أحمد : وذلك لأنهما ناقلان لكلامهما؛ كما ينقلان إقرار المقر» 
ولو شهدا علئ شهادة أحدهما: جازت شهادتهما فلا تمنع شهادتهما على 
شهادة الآخر من نقل شهادة صاحبه. 

فإن قيل: تريد أن تُصحّح شهادة أنفسهما بنقل شهادة الآخر. 

قيل له: ا أنفسهماء الأتوف أن الفاسق غير 
مقبول الشهادة» وإذا تاب وأصلح: قبلت شهادته» وإنما صحّح 55 
نفسه بفعله» وكل شاهدين يكهذان عند قاض فهما قاصدان إلَىْ تصحيح 
شهادتهما. 

أرأيت لو شهد رجل وابنه بشهادة» أمَا كانت تجوز شهادتهما من أجل 
أن كل واحد منهما يقصد تصحيح شهادة ابنه» أو أبيه بإقامته الشهادة معه؟ 

فلما جاز ذلك بالاتفاق» :مع وجود ما ذكرت: من الاعتلال» دل ذلك 


.؟75٠/5 الهداية وفتح القدير 0794/5» تبيين الحقائق‎ )١( 


0 كتاب أدب القاضي 


علئْ سقط هذا السؤال20, 

مسألة : [عدم أخذ القاضي كفيلاً من وارث ذُفع إليه الميراث] 

قال أبو جعفر : (ولا يأخذ القاضي من وارث لميت ذفع إليه ميراثه» 
ولا من غريمه» ومن موصئ له. كفيلاً بشيء مما ذفع إليهم» وقال أبو 
حنيفة: هذا شيء احتاطت به القضاة» وهو ظلم). 

قال أحمد : وذلك لآن الوارث» والغريم» والموصئ له قد استحقوا 
أخل المال» لا نعلم هناك مستحقا غيرهم» فلا معنئ لمطالبتهم بإقامة 

قال ]عمل يوابق ووفك زجاح بأعدانة: مه قا قافنا 
اللي . 

مسألة : [الاستحلاف على العلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن ورث دارا أو عبداً» فادعاه رجل» وطلب يمينه 
عليه: استحلف له على علمه). 

وذلك لأنه يدعي استحقاق ملك الميت. وهو خصم عنهء فكاأنه 
مستحلف على فعل غيره» فتكون يمينه علئ العلم. 

والأصل فيه: "استحلاف النبي عليه الصلاة والسلام في القسامة: بالله 


.77/8/ 5 ينظر الهداية وفتح القدير 2077/5 4!0» تبيين الحقائق‎ )١( 
أ» بدائع الصنائع‎ ٠1١ (؟) شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» (خ) ؟١/ لوحة‎ 
.,5/ 


كتاب أدب القاضي | ١‏ 


ا قتلناة ول علي انلك . 

فما كان على فعل الحالف: كان على البتات""'» وعلى فعل غيره: 
على العلم. 

ويدل عليه: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال ا جارك و سياد اله 
حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس «أنَّ رجلاً من كندة» ورجلا من 
حضرموت» اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أرض من اليمن» 
فقال الحضرمي: يا رسول الله! أرضي اغتصبنيها أبو هذاء وهي في يله. 

قال: هل لك بينة؟ قال: لاء ولكن حلّفه: والله ما يعلم أنها أرضي 
اغتصبنيها أبوه» فتهياً الكندي لليمين)””"» وساق الحديث. 

فقد سأله الحضرمي استحلاقه على العلم» ولم ينكره النبي صا الله 

عليه وسلمء » فصار ذلك أصلاً في نظائره مما يُستحلف فيه على العلم» إذا 
كانت اليمين فيه علئ فعل الغير””. 

مسألة : [نسيان القاضي لما قضئ به وللمدعي بينة علئ ذلك] 


قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ عند القاضي قضاءه به» وهو لا يذكر 


(1) يتن أبن داود ؟/5487» سئن النسائى 4/؟7١»‏ نصب الراية 95/5". قال 
الزيلعي: وفيه نظرء د كاله أغنيا الا يجا التامل: 

)١(‏ أي علئ القطع . لسان العرب (ت ‏ ب) ؟/1. 

() سنن أبي داود 580/57» السنن الكبرئ .5905/١١‏ 

(5:) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص98» شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد 2577/5 5517. 


1١‏ كتاب أدب القاضي 


ذلك» وسأله المدّعي إحضار بينة تشهد له علئْ ذلك» فإن أبا يوسف قال: 
اس وريه سيرك عو عر الك وقال محمد: يسمع من بينته 
عليه» ويقضي به). 

وجه قول أبي يوسف: أن الشهادة تسقطها الشبهة والتهمة. .ولا شبهة 
أكثر من شهادتهم علئ فعلهء وهو لا يذكرهء فصار ذلك شبهة في 
تَقَوطها: 

ويذّل غليه: أنه لو شهد عكده شاهدانٍ بحق» فلم يقض بشهادتهما 
حتئ تطاول الزمان» وشهد عنده شاهدان أن الأوليْن قد كانا أقاما الشهادة 
عنده بذلك» وهو لا يذكره: لم يلتفت إليه. 

وكذلك لو أن شاهدين عدلين قالا لرجل: قد كنت أشهدتنا على 
شهادتك : : أن لفلان علئ فلان ألف درهم, وهو لا يذكر ذلك : لم يسعه أن 
يشهد عند القاضي بما قالا. 

وكذلك لو رأئ خطه ولم يذكر الشهادة: لم يسعه إقامتها. 

ويدل عليه «(حديث عمار حين قال لعمر في شأن التيمم: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين أنا كنا في الإبل» فأجنبت» فتمحّكت في التراب كما 
يتمعّك الحمار» ثم سألتُ النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك علئ الأرض» وتمسح بهما وجهك 
وذراعيك». 


فلم يقنع عمرَ قول عمار”" إذ لم يكن ذاكراً لما ادعئ مشاهدته» ولم 


.,0010/ صحيح البخاري‎ )١( 


يَنْزِل على قوله في أن الجنب يتيمه”"» وقد كان من مذهب عمر قبول 
أخبار الآحاد» إلا أنه لما ذكر حالا شاهدها عمرء ولم يذكرها: لم يقبله. 
* وفرق أبو يوسف بين ذلك» وبين ما يجد في ديوانه مما لم يذكره. 
قال: لأن ذلك كان تحت خاتمه» وفي يدهء وها هنا إنما يريد الحكم بقول 
غيره فيما لا يذكره من قضيته. 
* وجه قول محمد : أنه يسمع من بينته على قضاء غيره» فكذلك على 
قضاء نفسه» إذ لا يمتنع جواز النسيان عليه وقد قل النبي صلئ الله عليه 


وسلم قول أبي بكر وعمر حين صدّقا ذا اليدين في قوله : "قصرّت الصلاة» 
أم نسيت؟2200. 
م سيك 


وقبل عمر قول :أو وغنيه في ننه المرتران "جين قلال, أتكلم 
بكلام حي» أو كلام ميت؟ فقال: تكلّم بكلام حي”» 

* ولأبي يوسف: أنه لم يكن جرئ هناك من النبي عليه الصلاة 
والسلام قضية» فأنسيّهاء ثم قضئ بها بقول غيره» وإنما نسي عليه الصلاة 
والسلام ركعتين من الصلاة» وليس يمتنع أن يكون حين أخبروه: ذكرَ» 


)١(‏ «لا يتيمم»: هكذا في النسخ» ولكن من مذهب عمر رضي الله عنه أن 
الجنب: لا يتيمم» كما في الفتح ١‏ »© موسوعة فقه عمر ص2558 وعليه 
فصواب العبارة: (أن الجنب يتيمم)» وينظر فتح الباري .401/١‏ 

(؟) صحيح البخاري 157/7. 

6) الوكران فاحي» در وهوا مزج جملة الملوك الذين تحت يد يزدجرة: 
وأسلم الهرمزان» وفرض له عمرء وأقام بالمدينة. تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء 
الراشدين») ص١١35»‏ 595. 

(؟) تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء الراشدين» ص١٠27‏ 190-559. 


١*8‏ كتاب أدب القاضي 


فعمل علئ علمه بعد الذكرء وكذلك خبر عمد”". 

مسألة : [حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما أَمَرَ به] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال القاضي لرجل: اقطع يد هذاء فإنه قد سرق 
ما يجب فيه القطع. وقد حكمت به عليه» أو قال: فارجمه؛ لأنه زنئ» أو 
قال: قد قضيت عليه لهذا بألف درهم: فإن قول القاضي مقبول في ذلك 
كله؛ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد بأخرة : لا يسعه حت يشهد مع القاضي مدل أ 
ويكون القاضي عدلاء وفي الزنئ: يشهد معه ثلاثة). 

وجه قول أبي حنيفة: أن القاضى مسلّط عل ذلكء» أمينٌ فيه» يملك 
القضاء به» فقبل قوله ا 0 الوكيل بالبيع والطلاق» وسائر 
العقود التي تتعّق صحتها بفعله وحده إذا قال: قد أمضيتُه وعقدثه. 

والمعنئ في جميع ذلك: أنه يملك إيقاعه في الحال» كذلك القاضي 
لما كان يملك القضاء بهذه الحقوق عليه في الحال» وجب أن يكون 
مدنا فيا 

ولذلك قالوا: إنه لو عزل» ثم أخبر بذلك: لم يلتفت إلى قوله؛ لأنه لا 
يملك القضاء بها في الحال» كما أن الوكيل إذا عزِلء ثم قال: قد كنت 
عقدت: لم يلتفت إلى قوله. 

وكما أنّ المطلّق لامرأته طلاقاً رجعياًء إذا قال قَبْل مضي" ثلاث 
حيّض: قد كنت راجعتّها أمس: كان مصدّقا؛ لأنه يملك الرجعة في 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء /705. أدب القاضي بشرح الجصاص 
ص2186» شرح أدب القاضى للصدر الشهيد اال 


كتاب أدب القاضى و١‏ 


الحال» ولو مضت ثلاث حيّض» ثم قال: قد كنت راجعتها قبل انقضاء 
العدة: لم يُصدق» إذ كان غير مالك لها في الحال. 

ويدل علي أيضا: قول النتى تطلية الضلاة والينلام :«واعد يا نيس علو 
امرأة هذاء فإن اعترفت فاو 

ومعلومٌ أن الرجم لا يكون به وحدهء بل به وبجماعة غيره»ء لقول الله 


سح دج له سام بود 


تعاليا : ل وَلِْهَدُ َدَيَا طَمَةٌ من ألْمُؤِْينَ 74" فقد تضمّن الخبرٌ جواز 
قبول قوله عليها في صحة إقرارها بما يوجب رَجْمهاء إذ قد أجاز لهم أن 
يرجموها بقوله» لأنه لم يقل له: ارجمها إلا وقد أجاز له أن يجيز غير بما 
يوجب عليها من الرجم» ليرجمها معه. 

ويدل عليه أيضاً: قول علي رضي الله عنه: "الرجم رجمان: رجم مبر» 
وو 1" 

فرجُم السّرّ هو الذي يبدأ الإمامء ثم الناس» فقد أجاز لهم رجمها 
َعَولة 

وقال محمد: لم يكن هذا لأحد بعد رسول الله صاى الله عليه 
وسلم» في أن يُصدّق علئ غيره بغير بينة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
مأمون الغيب» وقد اتفقنا علئ أنه لا يقول إلا حقاًء ومّن سواه جائرٌ عليه 
السهو والغلط والكذب في إخباره. 


)١(‏ سبق. 
(9) مصنف عبد الرزاق 6ه*17) لاا السنن الكبرئ بمعناه 704 7. 


ضر كتاب أدب القاضي 


ويدلك عل ذلك تعديها أبن .برزة الأشلعن؟ ان آنا كر عضي خلا 
رجل من المسلمين» واشتد غضبه. قلت: يا خليفة رسول الله! اضرب 
عنقه» فقال: أو كنت فاعلاً؟ َ 

قال: قلت: نعم» ولئن أمرتّني لفعلت. 

قال: ويحك! إن ذلك والله ‏ ما بقيّ لأحد بعد محمد عليه الصلاة 
والسلام)”". 


)١(‏ تاريخ الخلفاء ص97. قال السيوطي: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» 
وينظر مختصر اختلاف العلماء /٠لالا,‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد رخ 
لوحة ١6١٠١بء»‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) /١‏ لوحة ١5٠أ.‏ 


كتاب الشهادات وخر 
كتاب الشهادات 


مسألة : [الشهادة عل الخبر المستفيض] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يشهد علئْ موت رجل ممن قد 
اشتهر موته» أو أخبره بذلك من يثق به ممن ذكر له أنه قد عاينه» من 
رجل أو امرأة). 

قال أحمد : الموت» والنكاح. والدخول» والنسب» لا خللاف بين 
أصحابنا فى جواز إقامة الشهادة عليها بالخبر المستفيضء, ذلك لأن طريق 
إثباتها الخبر والاشتهارء ألا ترئ أنك تشهد علئ نسب أبي بكر وعمر 
وعامة السلف وموتهم» وتعلم أن عائشة كانت زوج رسول الله صاى الله 
عليه وسلمء وأنه كان دخل بهاء فهذه أمور يصير الخبر المستفيض فيها 
كالمعاينة. 

فإن لم تكن معاينة» وأخبره بذلك من يثق بهء أنه عاينه ميتاً: جاز 
للشافة أن سهد عدرته ايقن ؟ "لأنه لما كان فتريقه النقوة سقط فته اعتباز 
العدد. كسائر أخبار الآحاد. 

[مسألة :] 


قال : (ولا يجوز للرجل أن يشهد على الولاء المشهور في قول أبي 


١78‏ كتاب الشهادات 


حنيفة » وجائرٌ له ذلك في قول أبي يوسف"'' ومحمد). 

لأبي حنيفة : في إثبات الولاء: إثبات العتق؛ لأنه من أحكامه. وبه 
تتعلق صحته» والعتق لا يثبت بالخبر المستفيض» فكذلك ما يتعلق به من 
اللا 

وليس كالنسب؛ لأن النسب يتعلق بالفراش» والفراش يصح ثبوته من 
جهة الاستفاضة. 

وأيضاً: فالولادة قد تثبت بقول امرأة واحدة» فهي أولئ بأن تنبت 
بالاستفاضة. 

قال أحمد : وأما أبو يوسف: فإنه قد حُكي عنه أنه كان لا يُثبت الولاء 
في وجل أو امراة يدها بالخين المشهور» لها يدس إنبات عتقهما: 

وإنما قبل فيه خبر الاستفاضة إذا كان له أبوان أو ثلاثة في الإسلام في 
الولاء»ء ويكون مشهوراء فيصير حينئذ بمنزلة النسب؟ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «مولئ القوم من أنفسهم)”". 

وقول #الولاء لكيه علطن النميت 0 


.7717//5 لأبي يوسف قولان في المسألة.ينظر بدائع الصنائع‎ )١ 

)١(‏ سبق. 

(9) المستدرك )5”/1/49٠0(‏ 4/5”. قال الحاكم: صحيح الإسنادء» السنن 
الكبرئ 2797/١٠١١‏ وفي نصب الراية ١0١/5‏ قال الزيلعي: وهو حديث غير 
محفوظ» وقد رواه جماعة عن عبد الله بن دينار» . عه وذكر البيهقيٍ أذ فر ابنمها 
روي مرسلاً عن الحسن» واعترضه ابن التركماني وبين روايته مسندة» وتصحيح 
الحاكم» وينظر التلخيص الحبير 77/5. 


كتاب الشهادات كيل 


فإذا لم يحتج فيه إلئ إثبات عتق شخص بعينه: صار كالنسب"". 

مسألة : [الشهادة على دارٍ بأنها لفلان الميت] 

قال أبو جعفر : (فإذا شهد شاهدان أن فلاناً مات» وهذه الدار في 
الك وو كيا سير انا الاج بهن ): عجان لرارنا غرمة فيو حال بولا 
يكلّفان أكثر من هذا). 

قال أحمد : وذلك لأنهما قد أثبتا ملك الميت إل وقت الموت» 
وأئبتا تَقلّها إل الابن بالموت» وهو المستحق للميراث» ما لم يثبت من 
يزاحمه فيه. 

وقولهما: إنهما لا يعلمان له وارثاً غيره: ليس بشهادة في الحقيقة» 
لأنه نفي» والشهادة لا تصح على النفي. 1 

وأيضاً: فإنما شهدا علئ نفي العلم» والشهادة إنما تصح علئ العلم» 
قال الله تعالى: لإلَاِسِدَ ألحقِ وه يمو 14" 

ولو لم يقولا: لا نعلم له وارثاً غيره: تلوَّم”" القاضي في ذلك» ثم دفع 
إليه المال» فإنما أسقط التلوم عن القاضي بقولهما: لا نعلم له وارثا غيره؛ 
لأن القاضي إنما يَرجع إلئ مثلهما في المسألة عن عدد الورثة» فإذا قالا 
له: لا نعلم له وارثا غيره دفع إليه. 

وإنما دفع إليه الميراث بعد التلوم وإن لم يشهدا أنهما لا يعلمان له 


.555/5 بدائع الصنائع 56/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
.85 (؟) الزخحرف:‎ 
.001/17 تلوّم في الأمر: تمكث وانتظر. لسان العرب (م.ل)‎ )*( 


١‏ كتاب الشهادات 


فاون ع لأن الابن يستحق جميع الميراث ما لم يكن له من يزاحمه 
فيه » فلنا وحد سيب الاستحفاق: وهو النسب» وحِبن أن عق تسلينه 
إليه» إلا أن القاضي ينبغي له أن يحتاط للميت في المسألة عن عدد ورثتهء 
لئلا يأخذ ماله غير مستحقه7". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ويأخذ منه كفيلا ثقة). 

قال أحمد : وذلك لأن البينة لم 7 تقم علئ عدد الورثة» ولا يأمن أن 
كول همالك واونت غيرفاة فيحتاط فيه. 

مسألة : 00 

قال أبو جعفر : (لو شهدا أنه لا وارث له غيره» فإن القياس في ذلك 
أن لا يقبل القاضى شهادتهما علئ ذلك؛ لأنهما شهدا على غيب» وعلى 
ما لا يجوز لهما الشهادة عليه» إلا أنه استَّحْسّنء فقبل الشهادة» وحمل 
ذلك علئ معنى العلم). 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو شهدوا أنه أبوه: كان هذا والأول سواءء 
وسواء في هذا شهدوا أنه وارث الميت» أو لم يشهدوا بذلك» وكذلك إذا 
قالوا: : هي زوج فللان» أو هذا زوج 000 

وذلك لآن هؤلاء يستحقون الميراث بأنفسهم ء ولا تحسون بغيرهم 


)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ)» لوحة 58١ب-59٠1أء‏ بدائع 
الصنائع 775/57» الهداية وفتح القدير 518/57. 

(؟) ذكر الجصاص هذه المسائل بصيغة مختصرة عما في مختصر الطحاوي 
ص9 77. 


كتاب الشهادات ١١‏ 


إذا كانوا من أهل الميراث» فوجب أن يستحقوه بثبوت النسب» الذي به 
تعلق استحقاق القيرات: 

فإن قيل: فقد يُحرمون الميراث بالرق» والكفرء والقتل ونحوه» فلا 
ينبغي أن يستحقوه حتئ يشهد الشهود مع النسب والزوجية بأنه وارث. 

قيل له: ليس هذا بحجبء. وإنما قلنا إنهم لا يحجبون بغيرهمء 
ويستحقونه بأنفسهم» ما لم يعرض ما يسقطه. 

كما أنَّ من استحق ملكاً في وقتء فهو ثابت له حتئ يثبت ما يوجب 
وله ْ 

وأيضاً: فإنهم يستحقون الميراث بالنسب والسبب اللذين ذكرناء حتئ 
يوجد فيهم السبب الموجب لحرمانه» وهو الكفر والرق والقتل. 

وليس هو كالأخ والأخت والعم ونحوهم؛ لأن هؤلاء لا يستحقون 
الميراث بأنفسهمء إذ قد يلحقهم الحرمان مع كونهم من أهل الميراث» 
بحجب غيرهم إياهم» ولم يحرموا الميراث بمعنىئ فيهم» بل لأن غيرهم 
استحقه دونهم» فلم يثبت أنهم مستحقوه حتى يشهد الشهود به. 

* قال : (والأم في جميع ما وصفنا كالأب). 

لأنهاالا تتح عن الميزاك بخال” : 

مسألة : [ثبوت الزوجية لشخصء وعدم ثبوت قَصّر الميراث عليه] 

قال أبو جعفر : (ولو ثبت عند القاضي لرجل أنه زوج فلانة المتوفاة» 


)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة »١608‏ بدائع الصنائع اا 
المبسوط /ا١/50.‏ 


١‏ كتاب الشهادات 


ولم يثبت عنده أنه لا وارث لها سواهء فإن أبا حنيفة قال: يقضي له 
القاضي بأقل ما يكون له من الميراث من نصيب الزوج» ولم يفسر أكثر من 
هذا). 

قال أحمد : وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: أبو حنيفة 
يجعل للزوج الربع» وللمرأة الثمن» وهو أقل ما تستحقه من غير عَوْل) 
ولا مزاحمة نساء غيرها في الثمن. 

زوضف ذلك أن الزوع والزوض ةلا متتاة الميراية (النسوماه وإننا 
باتحا ست ع غير ثابت في الحال» فكل واحد منهما يستحق في 
حال فرضاًء وفي حال فرضاً آخرء لأجل الحجب» فصار كل واحد منهما 
فيما فضّل عن الأقل بمنزلة الأخ والأخت ونحوهما. 

ومّن يجوز أن يحجبء فلا يستحقه» كما لا يستحق من يحجب بحال 
شيئاً حت تقوم البينة أنه مستحقه. 

وليس كذلك الأم والبنت"'؛ لأنهما تستحقان الميراث بأنفسهماء 
لقيام النسب الموجب لهما استحقاقه» تارة بالفرض» وتارة بالردّ» فلما 
كان السبب الموجب لهما ذلك قائماء وجب أن يستحقا الجميع حتئ 

ينبت أن هناك من يستحق عليه بعضه. 


لع نع ينا : اتفاق الجميع أن الزوجين لا يُرَدُ عليهماء 


زفق 
لانقطاع سببهما'”» وأن سائر الورئة من ذوي السهام يرد عليهم. 
ولم يعتبر أبو حنيفة العول» ولا جواز أن تكون معها مّن تزاحمها من 


)١(‏ في (ر.ح): «الأب». 
)١(‏ في (ر.ءح): انسبهما». 


كتاب الشهادات د ١‏ 


الزوجات؛ لأن استحقاق ذلك عليها ليس من جهة الحجب؛ وإنما هو من 

جهة المزاحمة» فأشبها في هذا الوجه الأمّ والبنت» في أن ما يَحَطّهما عن 
له الجميع : من جهة المزاحمة والشركة» فسقط اعتباره» إذ كانا 
يستحقان الجميع لقيام السبب الموجب» وينقصان عن ذلك بالشركة» 
ونحن لا نعلمها. 

قال : (وقال محمد: يُقضئ له بالنصف من الميراث» وللمرأة بالربع). 

وجه ذلك: أنه جَعلهما بمنزلة الأم والبنت في أنهما تستحقان الجميع» 
إذ كانتا من أهل الميراث» ولم تُحجبا عنه بمّن لا نعلمه حَجَبّهما. 

كذلك الزوج يستحق النصف» والزوجة الربع» فلا تَحُطّهِما عن 
ذلك؛ حتئ نعلم مّن يوجب حجبهما عن ذلك. 

قال : (وقال أبو يوسف فيما رواه عنه أصحاب الإملاء: يقضئ له 

بَحُمّس الميراث؛ لأن أحسن أحواله في الميراث أن يكون معه للميتة 

اتناو أ واف فون له التتن: 

لأن الفريضة من اثني عشرء للابنتين”'' الثلئان: ثمانية» وللأبوين 
السدسان: أربعة» وللزوج الربع: ثلاثة» فهي عائلة بثلاثة» فتصير خمسة 
عكنن؟ الدافاكلة من للف زهو الحويى وللمر الاجر قو ننة وثلالين 
جزءاً؛ لأن أحسن أحوالها أن يكون معها بتتان» وأبوان» وثلاث زوجات» 
فيكون لها ربع التسع» وأقل مال له: تسع» وَلّسعه: ربع" ستة وثلاثون؛ 


)١(‏ في (ر.ح): «ابنان»» والمختصر المطبوع ص١4‏ كما أثبت. 
)١(‏ في (ر.ح): «للابنين». 
(9) في (ر.ح): «وأربعة تسع»). 


١‏ كتاب الشهادات 


لأنا إذا ضربنا تسعة في أربعة» يكون ستة وثلاثين» للنسوة التسع: أربعة 
بينهن » لكل واحدة سهم»ء فلذلك كان لها جزء من ستة وثلاثين. 

قال أحمد : وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن لها ربع خمس 

وقال أبو يوسف: أدفع إليها ربع الثمن. 

فوجه قول أبي حنيفة في هذه الرواية: أنه لم يثبت أن هناك مَن 
يحجبهاء فجعل لها الربع مع ثلاث نسوة» وجعل الفريضة عائلة» كأن 
الميت ترك أختين لأس» وأمء وأختين لأمء وأربع نسوة» فللأختين من 
الأب والأم الثلثان: ثمانية» وللأختين من الأم أرنعة: الثلث» وللنسوة 
الربع: ثلاثة» فالفريضة من اثنى عشرء عالت بثلاثة» فكان لهن الخمس» 

ووجه قول أبي يوسف في هذه الرواية: أنه لم يجعل الفريضة عائلة» 
ولم ينقصها بالحجب شيئاء ونقَصَّها بالمزاحمة”". 

مسألة : [شهدا أن الدار كانت فى يد فلان] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان عند القاضي أن هذه الدار كانت 
في يدي فلان» مات وهى فى يده: أجاز ذلك» وقضئى به). 

قال أحمد : وذلك لأنهم قد شهدوا باليد» وجهة الملك؛ لأن الموت 
جهة ينتقل بها الأملاك» ومتئْ حصلت الشهادة على هذا الوجه: جاز 
إشات الملة نها. 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/5/5؟. 


كتاب الشهادات هع ١‏ 


والدليل علئ ذلك: أنهم لو شهدوا بالبيع والتسليم» كان ذلك شهادة 
بالملك وإن لم يصرحوا به في لفظ الشهادة؛ لأنهم شهدوا باليد» وجهة 
ملك. إذ لا سبيل إلى إثبات الأملاك من جهة الحقيقة» وإنمايرجع فيها 
إلئ ظاهر اليد والتصرف. 


[مسألة :] 
قال : (ولو شهدوا أنها كانت في يده منذ شهر: لم يقبل ذلك» ولم 
يقض به). 


وذلك لأن الشهادة باليد علا الإطلاق» ليست شهادة بالملك» 
كان ظاهر اليد لا يوجب الملك, ما لم ينْضّف إليها التصرف. 

وقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: فيما قال أبو حنيفة في 
الجامع الصغير: إذا رأيتَ في يد إنسان شيئاً سوئ العبد والآمة: ويتعك 
أن تشهد أنه له»: أن معناة: ازاك ال ده كب تك قب أت الملالة: 
فإن اليد من غير تصرف, لا توجب له جواز الشهادة بالملك. 

قال: وقد بِيّن ذلك أبو يوسف في غير هذا الموضع 

وإذا كان تحصيل المذهب في هذه المسألة على ما وصفناء لم يكن 
فى شهادة الشهود بيد كانت: شهادة بالملك» وإنما حصلت هناك شهادة 
1 لاا ملك معهاء ولا جائز لنا إبطال يد مشاهدة لمن هو في يده» بيك 
تريك إثبانها بالبينة4 لآن اليد المشاهدة أكد وأثبت مما يريد إثباته بالبيفة: ٠‏ . 

وليس ذلك مثل شهادتهم بأنها كانت منذ شهر؛ لأن الملك إذا ثبت 
في وقت» فهو ثابت في سائر الأوقات حتئ يستحق. 

واليد المشاهدة للذي هى فى يده. لا تعارض شهادة الملك» ولا 
قاقد إذ الس يمتم ضح تدم امع تنوك الخلك.قبها الحيرة: 


١5‏ كتاب الشهادات 


وليست شهادتهم ' بأنها كانت في يدهء كشهادتهم بأنه مات وهي في 
يده. لما ذكرنا من أ الموت لما كان جهة ينتقل بها الأملاك» صارت 
شهادتهم باليد من جهة الملك. شهادة بالملك. 

وأما إذا أفردوا اليد عن جهة ملك. فلا سبيل إلئ إثبات الملك بهاء 
فكانت اليد المشاهدة أولرا مما يريد إثباته بالبينة. 

وليست الشهادة بيد كانت للمدعي ليست موجودة في الحال» كإقرار 
الذي في يده أنها كانت في يد المدعي أمس. فيؤمر بردّها إليه؛ لأن إقراره 
جائز علئ نفسه في بطلان يده. 

وليس كالبينة؛؟ لأن البينة لا يثبت حكمها إلا بقضاء القاضي بهاء 
واليد المشاهدة مانع من القضاء بهاء لأن اليد المشاهدة يقين» واستحقاقها 
بالبينة ليس بيقين» فلا يجوز الحكم بهاء وأما الإقرار»ء فحكمه ثابت 
بنفسهء لا يحتاج في صحته إلى قضاء القاضي بهء فجاز عليه» وفسخ بها 
يد المشاهدة. 

وفصل آخر بين البينة والإقرار: وهو أن البينة لا تثُقبل على المجاهيل» 
والشهادة بيد كانت شهادة علئ مجهول؛ لأن الأيدي مختلفة» منها 
مضمونة ) نه أمانة» وعلئ وجوه كثيرة» فلم يجز''' قبول الشهادة 
عليه» والإقرار يصح بمجهول. الاترئ أنه لو أقر له بشيء : جاز إقراره» 
وأجبر هلك البيات ولو شهد له بشيء مجهول: لم تجز الشهادة. 

وقد كان أبو الحسن يحتج بذلك لبطلان الشهادة علئ يد كانت» 
فألزمناه عليه إذا ادعئ رجلان داراًء وأقام كل واحد منهما البينة علئ اليد» 


() في (ر.ح): ليجب). 


كتاب الشهادات 7 ١‏ 


وليست في يد غيرهما: أن البينة مقبولة وإن شهدا بيد مجهولة. 

كان مقص جنات تعارانالر عه الأزتو الذي قافا » بوخو أن يدا 
مشاهدة لا تبطلها يد يريد إثباتها بالبينة''". 

مسألة : [أقام المدعي البينة علي الدار أنها لأبيهء مات عنه وعن أخيه] 

قال أبو جعفر: (ومَن أقام البينة علئْ دار في يد رجل أنها كانت 
لأبيهء مات وتركها ميراثاً بينه وبين أخيه فلان الغائب» لا وارث له 
غيرهما: قضئ القاضى له بنصفهاء ورك النصف الباقي في يدي الذي هي 
في يديه وإن كان منكراً لدعواه» في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يُخْرِجٍ نصيب الغائب من يده» ويضعه على 
يد عدل. 

ولو كان الذي هي في يده مقراً بأنها للميت: تَرَكَ نصيب الغائب في 
يده في قولهم جميعاً). 

وجه قول أبي حنيفة: إذا كان الذي هي في يده منكراً: أن القاضي لا 
يجوز تصرفه على الغائب» ولا أذ أمواله التي لا يُخْشَىْ عليها التَّوَىء 
والدار محفوظة بنفسهاء لا يخاف عليها التّوئ والهلاك» فلا ينزعها من يد 
من هى فى يدهء إذ ليس هناك وكيل للغائب يُقبضهء ألا ترئ أنه لو كان 
يقراء ك لخر تيب عافن هن يمع اكذللته ذا كان مدكرا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: للقاضي أن يتصرف علئ الأموات» ويحفظ 
عليهم أموالهم» لكي إن حدث ذَيْن أو وصية صَرَفها فيهاء ولا يُؤمّن إذا 

)١(‏ شرح الجامع الصغيرء للصدر الشهيدء لوحة 155» 2158 الهداية وفتح 
القدير .07١/5‏ 


١8‏ كتاب الشهادات 


كان الذي في يده جاحداء أن يُحضر الغائب وقد مات شهوده» فلا يصل 
إلئ أخنذ الذان من فبتوع حين 0 , 

مسألة : [الأشياء التي يَسّع الشاهد أن يشهد عليها] 

قال أبو جعفر : (ويسع الشاهد أن يشهد إذا رأئ في يد رجل شيئاً مما 
يدعيه لنفسهء ومما يقع في قلبه تصديقه أنه له إلا العبد والأمة»ء فإنه لا 
يسعه أن يشهد عليهما بالرق» حتئ يقر بذلك). 

قال أحمد: تحصيل المذهب فيه علئ ما حكيناه عن شيخنا أبي 
الحسن الكرخي رحمه الله قبل ذلك مما حكاه عن أصحاينا. 

وأما العبد والأمة فلا يَسّعٌ ذلك فيهما؛ لأنهما في أيدي أنفسهماء لأن 
ظاهر أحوال الناس الحرية» والرق طارىء؛ فلا يحكم به حتئ يعلم 
حدوثه. 

فإن قبل :ظاهن اليد والتصرق أيضا يوجت الملك» فقد اجتمع فيه 
ظاهران: أحدهما لإيجاب الملك». والآخر لنفسهء ؛ فلم غلبت جهة نفي 
الملك علئ جهة إثباته؟ 

قيل له: لأن الأصل هو الحرية» وهو فى يد نفسهء وقد يستعمله غيره 
في حوائجه على جهة الاستئجار وغيره» عدا ظاهر معلوم من حاله بَلاءاً 
قبل العلم بحدوث الرق. 

وما ذكرت من التصرف: فظهور اليد للغير عليه» لا ينفى كون يده 
علىئ نفسه؛ لأن ذلك يوجد في الحرء فقولك: إن هناك ظاهراً يقتضي 


)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة 4ابء المبسوط لا/ة. 


كتاب الشهادات 68: ١‏ 


إيجاب الملك لمن هو في يده: خطأ. 

ف قال (وسواء كان مقرو أن كبرت بعد أن يكرنا شبن يعر ع 
نفسه). 

وذلك لوجود العلة التي ذكرناها فيهم""". 

مسألة : [حكم من ادعئ الرق علىئ طفل صغير في يده] 

قال أبو جعفر : (ومن كان في يده صبي»ء فقال: هو عبدي» ولا يعبر 
عن نفسه: فالقول قوله؛ فإن كبر وأنكر الرق: لم يُلتفت إلئ جحوده). 

وذلك لأن الصغير الذي لا يعبّر عن نفسه بمنزلة الثوب» والدابة» 
وهو ممن ثبت عليه يدء فصدق الذي هو في يده علئ دعوئ الرق» كما 
صَدّق في الدابة» والمعنوئ الجامع بينهما: أن كل واحد منهما لا قول له 
وهو ممن تثبت عليه يد. 

فإن قيل: لما كان ظاهر حال الصبي الحرية» وجب أن لا يُصدّق الذي 
في يده علئ دعوئ الرق فيه» ويفارق من هذا الوجه الدابة» والعروض؛ 
لأنها أشياء مملوكة في الأصل » فكان أوكَئْ الملآك بها مَن هي في يده. 

قيل له: وكثيرٌ من الأشياء مباحة في الأصل» مثل الصيد والكلاً 
والماء؛ غير ملك لأحدء زك وطتم ذلك جر از بدي لودع قر بدالا 
ادعاه لأجل ظهور يدهء وأنه لا قول له في نفسه. فكذلك الصغيرء فإذا 
حكمنا له بملك الصغير» لم يُصدّق بعد بلوغه علئ نفي ما وقع الحكم به 
من صحة ملكه. 

)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد». لوحة 150» أدب القاضي للخصاف 
بشرح الجصاص ص 555 » بدائع الصنائع 7177/57. 


١00‏ كتاب الشهادات 


* وأما إذا كان الصبي يُعبّر عن نفسهء أو كان كبيراً: فالقول قوله إنه 
عرولا يسدق الذي فى يدو علا مضوف ادق ألما ضان له قرول 
ديات الكتاواقي وصرت تفج ينه طاو إنداصر فى إل قشي 

فإن قيل: الصغير لا قول لهء فينبغى أن يكون بمنزلة الدابة على ما 
قدّمت من الأصل. / 

قيل له: ليس كما ظننت» لأن الصغير الذي يعبر عن نفسه له قول 
صحيح في كثير من الأحكام: لو أسلم: صصح إسلامه» ولو كان مسلماًء 
فارتد: : صحَّت رِدّته» وأجبر علئ الإسلام؛ ولم يرث مسلماً» مادام مرتداً. 

فقد ثبت لقوله حكم من وجه» وفارق البهيمة والصغير الذي لا يعبر 
عن نفسة0. 

مسألة : [مَن ادّعى عبودية فلان» وفلان ينكر ويزعم أنه عبد لغيره] 

قال أبو جعفر : (ومن ادع أن فاك مده تقال لست بعبد لك» 
ولكني عبل لزيد» وزيدٌ يدعيه. وهو في يد الذي يدعيه لع لد 

قال أحمد: وذلك لأنه لما اعترف بالرق» فقد اعترف بثبوت اليد 
عليه للذي هو في يدهء وأنه لا قول له فى نفسه؛ لأن العبد لا قول لهء 
فتضمن هذا القول معنيين: ْ 

أحدهما: ما اعترف به علئ نفسه من الرق. 

والآخر: أنه إذا كان رقيقاً فلا قول له فيُصدَق علا نفسه أنه لا قول 


)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة ١5”‏ أ» أدب القاضي للخصاف 
بشرح الجصاص ص21:45 بدائع الصنائع تلا . 


كتاب الشهادات ١ 0 ١‏ 
ا ل ا اا ل 2 2 ار ب تت 2 


له ولم يُصدّق في إزالة يد الذي هو في يده عنه. 

فإن قيل: إذا كان الإقرار بالملك إنما صح من جهته» فينبغي أن يثبت 
الملك لمن أقر له به» كرجل في يده عبد» أقر أنه لغيره» وادعاه آخرء 
فيكون للمقر له. 

قيل له: لأنه حين اعترف بالرق» فقد أقر بأنه لا يد له ولا قول» فلا 
سيدق علرة إزالة يدا الذي فى يده وأما الحر إذا كان في يده شيء» فإن 
إقراره به لغيره لم ينف صحة يدهء فكان القول قوله فيمن أقر له به. 

فإن قيل: لما صح الإقرار بالرق من جهته» كان كالبائع إذا قال: بعنّه 
من زيد دون عمروء فيكون"' القول قوله؛ لأن التمليك من جهته» وكذلك 
العبد لما كان الإقرار بالرق إنما صح من جهتهء وجب أن يكون القول 
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قوله. 

قيل له: إنما كان القول قول البائع؛ لأن المشترييُن جميعاً معترفان 
بصحة التمليك من جهة البائع» فكان القول قوله فيمن ملكه منهماء وليس 
إقرار العبد بالرق تمليكاً من جهته للمقرٌ لهء لأنه لا يملك ذلك» وإنما هو 
إقرار علىئْ الذي في يديه في إزالة ملكهء ولا يُصدّق عليه على ما بِينا. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن قال: كنت عبداً لزيدء فأعتّقني» وادعاه الذي 
هو في يده لنفسهء فإن أبا حنيفة قال: أقضي به للذي هو في يده» وقال أبو 
يوسف: أستحسن أن أجعل القول قوله» ولا أقضي به للذي هو في يديه). 


)١(‏ في (ر.ح): «وقد يكون القول قوله)». 


١‏ كتاب الشهادات 


قال أحمد : لم يقع إلينا قول أبي يوسف إلا من هذه الرواية. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه قد اعترف بالرق» واعترافه بذلك يوجب 
كونه عبداً للذي هو في يدهء ودعواه للعتق من جهة الغائب غير مقبولة: 
ألا ترئ أنهالو كان ددا فقال: كنت عبداً لهذاء فأعتقنى: كان عبداً 
للذي هو في يده» ولم يصدّق علئ أنه كان عبداًء وأنه أعتقه. . 

ووجه قول أبي يوسف: أنه لم يعترف”' بالرق في الحال» ولا بثبوت 
يد غيره عليه» فهو بمنزلة قوله: أنا حر الأصل» فيكون القول قوله”". 

مسألة : [اعتراف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضي بها] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الشاهدان للقاضي بعد أن حكم بشهادتهما: 
إن الذي شهدنا به عندك باطل: لم يضرِبْهما في قول أبي حنيفة» وقال أبو 


و وو 


يوسف ومحمد : يعزرهما). 


لأبي حنيفة : أن طيوو هذا القول منهما بين يدي العاضي» دليل 6 
والندم علئ ما سلف منهما في ذلك» وذلك فعل حدس يسارع 1 
يُستّحق عليه تعزير» وفي التعزير عليه ردج عن مثله» وهذا فعل لا ينبغي 
أن يردع عنهء بل كيه أن يحت عله قيؤهر نف 


0 : روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من 
السلة عير , 


)١(‏ في (د.م): (ايعتبر). 

(5) الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص585. بدائع الصنائع 2395/5 
الهداية وفتح القدير /550/1. 

(9) مصنف عيد الرزاق 78/ 190ل موسوعة فقه عمر ص9١0.‏ 


كتاب الشهادات ١0‏ 


قيل له: وقد روي عن عمر أنه لم يعزره. 

وجائز أن يكون في حال ما عرّره رأئ منه إصراراً عليهاء ولم يكن 
اعترافه عل جهة الإقلاع والندم عليهاء ومّن كان كذلك فحكمه أن 
يُعرّر. 

تقال أب يوست ونطيفة: كن اقوفت ,التقد أل ارمتكرا معيو عله 
العقوبة» فيعرّر» ويشهّرء لبتّعظ به غيره'"". 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في مقدار الدين] 


قال أبو جعفر: (ومّن ادعئ علىْ رجل ألفي درهمء. فشهد له 
شاهدان: أحدهما بألفء والآخر بألفين: لم يُحكم له بشيء عند أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم له بألف درهم). 

وك قال ات يه أن اللقظ معنت رتو القروادة لديل “عله اهنا 
ما لم يأتيا بلفظ الشهادة: لم يكن لقولهما حكمء فلو قالا: نعلم» أو 
تيقن أو نحوه» لم يُلتفت إلئ ذلك 

فلما كان كذلك؛ كان من شرائط قبول شهادتهما: أن يتفقا علئ لفظ 
لا يوجب اختلاف المعنئ» فلما كانا مختلفين في اللفظ الذي يوجب 
اختلاف المعنئ: لم تجز شهادتهما؛ لأن الألف لا تكون عبارة عن أَلْمَيْن 
والألفين لا يكونان عبارة عن ألفء ألا ترئ أن أحدهما لو شهد عليه 
بالغصب». وشهد الآخر عليه بالإقرار بالغصب: لم تجز شهادتهما؛ 
لاختلافهما في اللفظ الموجب لاختلاف المعنى. 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص١27”5‏ أدب القاضي بشرح الجصاص 
ص008.» بدائع الصنائع 3584/5» الهداية وفتح القدير ”/01717. 


١6‏ كتاب الشهادات 


فإن قيل: من شهد بالألفين» فقد شهد بالألف؛ لأن الألف تدخل في 
الألفين. 

قيل له: لو كان كذلكء, لكان من قال: #إرك أنه تَالِتُ تَلَدمَةَ 4'' _ 
تعالئ الله عن ذلك - قد قال بالتوحيد» فلما لم يجز أن يقال: إن النصراني 
موحد وإن قال بالثلاثة التي يدخل الواحد فيهاء كذلك لا يجوز أن يقال: 
إن من شهد بألفين فقد شهد بألف. 

7 هذا المعنئ قال أبو حنيفة فيمن قال لامرأته: طلّقي نفسّك 
واحدة» فقالت: قد طلّقت نفسي ثلاثاً: أنها به غير مجيبة له عما جعله 
إليهاء وقد خرج الأمر عن يدهاء لاشتغالها بغير ما جَعَل إليهاء إذ لا جائز 
أن يعبّر بالواحد عن الثلاثة. 

#* وقال أبو يوسف ومحمد: قد اتفقا في المعنئ علئ ألف. فيّحكم 
بها. 

مسألة : 

وقال أبو جعفر: (وإن ادع عليه ألفاً وخمسمائة درهم» فشهد له 
كناهد يألفب»" وشاهد بألف وخمسماتة: قضئ القاضي له بألف درهم في 
قولهم جميعاً)”". 

قال أحمد : وذلك لأنهما قد اتفقا علئ الشهادة بألف» ولَمَظًَا بهاء 
واستأنف أحدهما بعد ذلك 2 خمسمائة أخرئ» فلا يقدح ذلك في 


)١(‏ المائدة: *الا. 
(1) بدائع الصنائع 6/5 الهداية وفتح القدير .6١0/5‏ 


كتاب الشهادات ١‏ 


الألف. كما لو شهد"" بألف درهم ومائة دينار وهو يدّعيها: لم تبطل 
شهادته بالألف. 

وهذا مخالف لشهادته بالألفين؛ لأن للألفين صيغة لا تصلح أن تكون 
عبارة عن الألف”". 

مسألة : [شهادة الشاهدين بأكثر من الحق المدّعئ] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ على رجل ألف درهم» فشهد له عليه 
شاهدان بألف وخمسمائة» فإن قال للقاضى: إنهما قد صدقاء كان لى 
عليه ذلك» فأبرأته من خمسمائة» أو قضانيها : فشهادتهما على الألف 
جائزة). 

وذلك لأنه ممكن أن يكون كما قال» والشهادة محمولة على الصحة» 
حتئ يظهر فيها ما يبطلها. 

قال : (وإن قال: لم يكن لي عليه قط غير ألف: لم يقض له بشيء). 

وذلك لأنه قد أكذب شهوده فيما شهدوا له» ولا تصح الشهادة له مع 
الإكذاب. 

مسألة : [شهدا بقرض» ثم ادعئ أحدهما قضاءه إياه] 

قال : (ومّن شهد له شاهدان علئ رجل بقرض ألف درهمء وشهك له 
أحدهما: أنه قد قضاه إياها: قبل شهادتهما علئ القرض» وقضئ له 


)١(‏ في (ر.ح): «فلا يقدح ذلك فى شهادته بالآألف الدراهم» والماثة الدنانير». 
(1) بدائع الصنائع 6/5 الهداية وفتح القدير .6٠00/5‏ 


١‏ كتاب الشهادات 


بالمال”'' علئْ المدعئ عليه). 

قال احمدا#.وذلك لأن شيا ديجا عا رهن الالق شياءة من 
لوقاف احتهها: بالفضاء شياة ١‏ عايد وال شت وعد ها يو كدان 
المشهود له'" بالقرض له بالقضاءء لا يبطل شهادته بالقرض له 
بالقضاء'" ؛ لأنه إنما أكذبه فيما شهد به عليه» ولم يكذبه فيما له. 

ولبسن هذا كتتهادتينا بالق وخسسماة وهو يقول: لم يكن لي عليه 
قط إلا ألف. فتبطل شهادتهما؛ لأن هذا إكذاب لهما فيما شهدا به لهء 
ومسألتنا إكذاب فيما عليه» وإكذابه فيما عليه لا ييطل شهادته فيما له. 

الاترئ أن شاهدين لو شهدا لرجل علئ رجل بألف درهم. وشهدا 
علئ المدعي للألف بمائة دينار لآخر: كان مكذباً لهما في المائة الدنانير» 
ولا يببطل ذلك شهادتهما فى الألف التى ادعئ. 

فإن قيل: ينبغى أن تبطل شهادتهما بإكذابه علئ أي وجه حصل 
الإكذاب» كما لو أقرّ المشهود له أن الشاهدين فاسقان: لم ثُقبل 
شهادتهما له. 

قيل له: ليس كل إكذاب تفسقاً؛ لأنه يجوز أن يقول: لم تصح 
شهادتهما؛ لأنهننا وهماء أو غلطاء أو لأني قد قضيت المال» أو ما جرئ 
مجرئ ذلك. 

قال أبو جعفر: (وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: لا ثُقبل شهادة 

)١(‏ في (دءم): «بالمال المدعى به». 


هم في (ر.ح): «وإكذابه الشهود له). 
(*) في (د.م): «بالقرض لأنه إنما»» وفي خ (ح): «بالقرض لا بالقضاء». 


كتاب الشهادات ١017‏ 


الشاهد الذي شهد على القضاء). 

لأنه شهد أن لا شيء للمدعي علئ المدعئ عليه مما يطالبه به'") 

مسألة : الحا ل 0 

قال أبو جعفر: (ومن ادعئ على رجل أنه باعه هذا العبد بألف 
وخمسمائة درهم. وأنكر ذلك المدعى عليه. فأقام عليه شاهدين: 
أحدهما بالبيع بألف درهم وخمسمائة درهم». والآخر بألف درهم: كان 
ذلك باطلاء ولم يقض له بشيء. 

وكذلك المكاتبة في هذاء إن ادعئ العبدء وأنكر المولى. 

وكذلك العتق على مال» إذا أنكره المولئ» وادعاه العبد. 

وكذلك الخلع» إذا ادعته المرأة» وأنكر الزوج). 

قال أحمد: والأصل في ذلك: أنا نحتاج إلئ إثبات هذه العقود 
بالتسمية المذكورة فيها؛ لأنه إن لم تثبت التسمية» لم يثبت العقد» وكل 
واحد من الشاهدين شهد بعقد» 00 وكل واحد من 
العقدين» لا يثبت إلا بشاهدين. 

والدليل علئ أنهما عقدان: أنه لو قال له: قد بعتك هذا العبد بألف 
درهم وخمسمائة, فقال: قد قبلتُهِ بألف: لم يكن بينهما بيع. 

وليس هذا مثل الدين إذا شهد له أحدهما بألف. والآخر بألف 
وخمسمائة: فتجوز شهادتهما على الألف؛ لأنا لا نحتاج هاهنا إلئْ إثبات 
عقد. ولم يظهر منهما اختلاف في الشهادة بالألف. فلذلك تثبت الألف»ء 


)١(‏ بدائع الصنائع 2371/9/5 الهداية وفتح القدير605/5. 


١8‏ كتاب الشهادات 


وفي مسألتنا وجوب الدين تابع لثبوت العقدء فإذا لم يثبت العقد 
لاختلافهما فيه» لم يثبت الديّن. 

وهذا هو القياس في النكاح أيضاًء إذا شهد أحدهما بألف 
ولتوديانت' :والقض :لقي" كني" لق “لالع اله قن تدؤعةلك عل ألفت 
وخمسماثة» فَقَيِلَ العقد بألف: لم يكن بينهما نكاح. إلا أن أبا حنيفة 
استحسن فيه فقال: ثبت للمرأة ألف درهم» وجعله كالشهادة على الدين؛ 
لأن عقد النكاح لا يفتقر في صحته إلى تسمية مال. 

* وجعل أبو يوسف ومحمد النكاح بمنزلة سائر العقودء ومَنَعَا قبول 
الشهادة فيه علىْ هذا الوجه. 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد] 

قال أبو جعفر: (ولو كان المولئ في مسألة العتق هو المدعي على 
عبده» أنه أعتقه علئ ألف وخمسمائة درهم» أو كان الزوج هو المدعي 
في مسألة الخلع» والعبد والمرأة ينكران» فأقام كل واحد من المولئ 
والزوج البينة» فشهد أحدهما علئ ألف وخمسمائة» وشهد له الآخر 
بألف: قضئ له بألف» وكان على دعواه في الخمسمائة الباقية في قولهم 
جميعا). 

قال أحمد : وذلك لأنا نحتاج إلئْ إثبات العقد في هذه المسألة؛ لأن 
الزوج مقر بالطلاق» والمولئ مقر بالعتق» والطلاق والعتق لا يُحتاج في 
صحة وقوعهما إلى قبول العبد والمرأة؛ لأنهما يصحان بغير قبولهماء فلما 
صح وقوع الطلاق والعتق بقولهماء لم يبق هناك إلا دعوئ المال» فصارا 
كمن ادعئ على رجل ألف درهم وخمسمائة» فشهد له شاهدان أحدهما 
بألف» والآخر بألف وخمسمائة: فتقبل شهادتهما بالألف. 


كتاب الشهادات ١4‏ 


فإن قيل: إذا لم يثبت المال الذي ادعاه المولئ» ينبغي أن لا يثبت 
العتق؟ لأنه لا يعتبر به إلا من جهة الذي أقر به فإذا لم تثبت الجهة. لم 
يثبت العتق» كما لو ادعى أنه باعه عبده بألف درهم» وأنكر المشتري: لم 
يثبت له ملك العبد» لعدم ثبوت الثمن. 

قيل له: لا تجب دعواه لمعنيين: أحدهما: العتق» والآخر: المال. 

والعتق يصح من جهته. وهو معترفٌ بأنه حرّء وأن بطلان المال لا 
يرفع العتق؟ لأنه لا يلحقه الفسخ. فصدفناه فيما اعترف به من ذلك على 
نفسه وإن لم يثبت المال. 

وليس ذلك كدعواه البيع؛ لأن الثمن متئ لم يثبت: انفسخ البيع ؛ 
لأنه يلحقه الفسخ» ولأن البيع لا يصح من جهته وحده بحال دون قبول 
1 


.71/4/5 بدائع الصنائع‎ »١01 شرح الجامع الصغير للصدر الشهيدء لوحة‎ )١( 


كتاب الرجوع عن الشهادات 1١1١‏ 
تي ا ل تي ْو 77 و ات الا ا 2 الا الاك اسع 0 اس 12 


كتاب الرجوع عن الشهادات 


مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء] 

قال أبو جعفر : (إذا شهد شاهدان عل رجل أنه طلَّق امرأته ثلاثاًء 
فقضئ القاضي بشهادتهماء ثم رجعا عن شهادتهما: فإنهما لا يُصدقان 
على إبطال الطلاق). 

قال أحمد : وذلك لوجوه: 

أحدها: 5 الرجوع عن الشهادة ليس بشهادة» والدليل عليه : أنه لا 
يُحتاج إلئْ اعتبار لفظ الشهادة في صحة الرجوعء ألا ترئ أنه إذا قال: 
كذبت في شهادتي» أو رجعت عنها: صحّ الرجوع وإن لم يقل: أشهد 
بذلك» فإذا لم يكن الرجوع شهادة» لم يجز أن يفسّخ به حكم الحاكم. 

وآيضاً:«فإنه- مكذية تفته في الرجوع عن الشهادة الأولراة قلا ينث 
حكم الرجوع في إبطال الطلاق» مع حصول إكذاب نفسه به بدءا. 

وأيضاً: فقد اعترف عل نفسه بشهادة زور» وذلك يمنع قبول شهادة 
أخرئ منه لو شهد بهاء كذلك يمنع تصديقه علئ إبطال حق الغير 
وجوعة 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج! 

قال أبو جعفر : (وإن كان الزوج قد دخل بها: فلا ضمان له على 
الشاهدين). 


١5‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


قال أحمد: وذلك لأن الزوج قد استوفئ بدل ما غرم من المهر 
بالوطء» فلا يجوز أن يرجع ببدل ما قد استوفاه لنفسه على غيره» ولهذه 
العلة قالوا: إن المغرور لا يرجع بالعقر'" الذي غرمه للمستحق على 
البائع» لأنه قد استوفئ بدله» وهو الوطء لنفسه. فلا يرجع به علئ غيره. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق] 

قال أبو جعفر : (وإن كان لم يدخل بهاء وكان قد سمّىئ لها صداقاً في 
عقد نكاحها: كان له أن يرجع علئ الشاهدين بنصف الصداق). 

قال أحمد : وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الطلاق قبل الدخول يُسقط المهر كله. كهلاك المبيع قبل 
القبض» يسقط جميع الثمن» والنصف من الصداق الواجب بعد الطلاق» 
يجب عندنا على جهة الابتداء» كما تجب المتعة”"» والشاهدان هما 
اللذان أثبتاهء فيجب غرمه عليهماء كشاهدين شهدا علئ رجل بمال» ثم 
رجعاء فيغرمان ما لزمه بشهادتهماء وذلك لأنهما صارا سببا فى لزومه 
عن ونه التعددئ يدو كاذ تعد فى السبنهاء بيع ها رلك عنده كن 
حفر بئراً في طريق المسلمين» فوقعت فيها دابة» فماتت» فيضمنها 
الحافر» لأنه متعد في السبب» فيضمن ما تولد منه. 


)١(‏ العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب 74/7 (عقر). 

(؟) أي المتعة في الطلاق» وهي ما يجب للمطلقة قبل الدخول ولم يكن قد 
سمي لها المهرء على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل» ولا تنقص عن خمسة 
دراهم. ينظر مختصر الطحاوي ص185.» الهداية وشروحها .»7١١/7‏ رد المحتار 
.1٠١/٠+‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات 1 
و 1 ا بي ا ا فر 


والوجه الآخر: أن استحقاق البضع علئ الزوج قبل الدخول بغير فعله 
يُسقط عنه جميع المهرء والدليل عليه: أنها إذا ارتدَت قبل الدخول: سقط 
المهر كله عن الزوج؛ لأن البضع استحق عليه قبل الدخول» فلما اعترف 
الشاهدان أنهما استحقا البضع علئ الزوج قبل الدخول. فقد تضمن 
اعترافهما بذلك أن الزوج سبيله أن لا يضمن شيئاً من المهرء و! وإثما هما 
اللذان ألزماه النصف بشهادتهما أن البضع استحق عليه قبل الدخول 
بفعله» وهو الطلاق» فوجب أن يرجع الزوج عليهما بذلك» إذ كانا هما 
اللذان ألزماه ذلك فيما تضمنه قولهما. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم 
يسم لها صداقاً] 

قال أبو جعفر : (وإن كان لم يسم لها صداقاً: رجع عليهما بالمتعة 
التي غرمها الزوج للمرأة». 

قال أبو بكر: وذلك للوجهين اللذين ذكرناهما في ضمان نصف 
ود 1 

فيدالة : [رجوع أحد شاهدي الطلاق] 

قال أبو جعفر: (ولو لم يرجع الشاهدان» ولكن رجع أحدهما عن 
شهادته: كان عليه نصف ما كان يجب عليها لو رجعا). 

وذلك لأن الثابت على شهادته باق بنصف المال» فلا يجب ضمانه 
علئْ أحد»ء والدليل علئ أنّ من بقي علئ شهادته لا يضمن: أن أرسة لذ 
شهدوا على رجل بمال» فقضي به ثم رجع اثنان: االو كن لبهم 
ضمان؛ لأن الآخرين باقيان بجميع المال»ء فصار ذللك ال فنا 
وفيقنا: 


ا كتاب الرجوع عن الشهادات 


وأما النصف الذي لم يبق عليه شاهدء وقد رجع عنه الآخرء فضمانه 
على الراجع”" 

مسألة : [رجوع شاهدي المرأة في قدر صداقها على الزوج] 

قال أبو جعفر: (إذا ادّعت المرأة علئ رجل أنه تزوجها على ألف 
درهم» وهو ينكر» فشهد لها بذلك شاهدان» وقضئ به القاضي » ثم 
رجعاء فإن كان مهر مثلها ألفاً : فلا ضمان عليهماء وإن كان مهر مثلها أقل 
من ألف درهم: ضمنا ما فضل عن مهر المثل إل تمام الألف). 

قال أحمد: الأصل في ذلك: أن الشاهدين مت أدخلا في ملك 
المشهود عليه مثل ما استحقاه عليه بشهادتهما: فلا ضمان عليهماء نحو أن 
يشهدا أنه باعه هذا العبد بألف درهمء وذلك قيمته فوووا بارخو 
شيئاً؛ لأنهما قد أدخلا في ملكه مثل ما استحقاه عليه » الانترئ أن العيد 
لم يستحق عليه إلا وهو مستحق للألف بإزائه. 

وأصل آخر في هذه المسألة: : وهو أن دخول البضع في ملك الزوج له 
قيمة» والدليل عليه: أن للأب تزويج ابنه الصغير» 7 اليم 
كما له أن ب يشتريّ له عبداً بثمن يُخرجه من ملكه» ٠‏ فلولا أن للبضع قيمة 
دخوله في ملك الزوج. لما جاز للأب تزويج ابنه الصغير؛ 0 
يكون مخرجاً للمال من ملكه بغير بدل» فيصير بمنزلة الهبة» وليمس يملك 
الاب ذلك على ابنه بولايته عليه. 


فمن أجل ذلك قالوا في المريض: يتزوج امرأة علئ مهر مثلها: أن 


00( بدائع الصنائع 2587/5 »87٠7‏ الهداية وفتح القدير 645/5» المبسوط 
/0/17. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١6‏ 
ا ا ا و يوي 7 


بجا تراس جنيع العال» وكرت يعزز/ة مالو ؟ شترئ عبداً بمثل قيمته. 

وإذا ثبت ذلك» فقد ملّك الشاهدان الزوج بُضعاً قيمته مثل الألف 
التي استحقاها عليه» فلا ضمان عليهما عند الرجوع. 

وان عقر ادل أل سن اننه عينا انل لأنهها لوكا 
بإذاء:هذه الزياةة شيعا كما انهم لو شهدا أنه اكترئ :هذا العيد بالف 
وقيمته خمسمائة: ضمنا عند الرجوع خمسمائة. 

إنسالة] 

قال : (ولو كان الزوج هو المدعي للتكاح» والمسألة علىئ حالها: لم 
يكن عل الشاهدين ضمان شيء من صداق مثل المرأة لهاء كان الذي 
شهدا به لها من الصداق مثله. أرفرةة: 

قال أحمد حمد : وذلك لأن البضع وإن كان له قيمة في دخوله في ملك 
الزوج» فلا قيمة له في خروجه من ملك المرأةء والدليل علئ ذلك: أن 
امرأة مريضة لو رَوَّجت نفسها في مرضها بأقل من مهر مثلها المبخب لها 
كمال مهر المثل» ولم يكن بمنزلتها لو باعت في مرضها شيا بأقل من 


75 )0 
هسمته : 


مسألة : [رجوع شاهدي المؤجر في قدر الأجرة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان علئ رجل أنه استأجر هذه الدار 
من هذا الرجل سنة بألف درهمء فقضئ القاضي بذلك» وسكن الدار 
السنة» ثم رجع الشاهدان» فإن كانت أجرة مثلها ألف درهم: لم يكن 


.057/5 بدائع الصنائع 2587/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 


5 كتاب الرجوع عن الشهادات 


عليهما شيء» وإن كانت أقل من ألف: ضّمنا الفضل). 

قال أحمد حمد : وهذا مثل النكاح إذا ادّعته المرأة؛ لأن المنافع لها قيمة 
في دخولها في ملك المستأجرء بدلالة أن من استأجر داراً في مرضه بأجرة 
مثلها: جاز» وكان بمنزلة من أخذ بدل ما مَلَّكَ عليه. 

مسألة: 

قال أبو جعفر : (ولو كان صاحب الدار هو المدعى» والمسألة على 
خالا فلا مان عر العاهدين ْ 

قال أحمد : ينبغي أن يكون السؤال: ولو كان المستأجر هو المدعي؟ 

لأن المسألة الأولئ علئ أن صاحب الدار هو المدعيء ودعوئ 
المستا جو هاهنا للإجارة مثل دعوئ الزوج للنكاح في المسألة المتقدمة» 
فلا يعتبر فيه قلة الأجرة ولا كثرتها؛ لأن المنافع لا قيمة لها في خروجها 
من ملك صاحب الرقبة”''» بدلالة أن مريضاً لو أجَّر دارا بأقل من أجرة 
المثل: لم يكن علئ المستأجر ضمان الفضلء ولم يكن بمنزلة الوصية» 
والمحاباة» ألا ترئ أنه لو أباح له المنافع وسكناها بغير أجر: جازء ولم 
يكن عليه أجرة"". 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الحنفية في عدم مالية المنافع» وغيرهم يرون مالية 
المنافع»ء حيث من الأموال: منفعتها. انظر حاشية رد المحتار »50١/5‏ مواهب 
الجليل 5١١/4‏ وما بعدهاء حاشية قليوبي علئْ شرح جلال الدين المحلي على 
منهاج الطالبين ؟/151١»‏ المطلع على أبواب المقنع ص75١»‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
5. 

(؟) بدائع الصنائع 786/57. 


كتاب الرجوع عن الشهادات / 1١‏ 
> ا ال ا ا 0011 


مسألة : [رجوع شاهدي العفو عن القصاص] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان لرجل قبل رجل قصاص في نفس» فشهد 
شاهدان على الولي بالعفو عن القاتل» وقضئ القاضي بهء ثم رجعا: لم 

وذلك لأن الدم لا قيمة له في خروجه من ملك الولي» ألا ترئ أنه لو 
عفا عنه في مرضه: كان عفوه جائرا هن جميع المال» فصار بمنزلة 
شهادتهما علئ رجل أنه أباح لرجل سكنئ دارهء ثم رجعا: فلا ضمان 
علهما: 

* قال أبو جعفر : (وروىئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: 
عليهما ضمان الدية لولي المقتول). 

قال ايد هذا القول له مغر عل أصولهع 

مسألة : [رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال] 

قال أبو جعفر : (ولو شهدا علا القاتل أنه صالح ولي المقتول من 
الدم على مال» فقضئ القاضي بذلك» ثم رجعا عن شهادتهماء فإن كان 
ما شهدا به مقدار الدية أو دونها: فلا ضمان عليهماء وإن كان أكثر من 
الدية: كان عليهما ضمان الفضل من الدية). 

قال أحمد : وذلك لأن الدع لمعيه فى وله في ملك لقال 
وقيمته هي الدية» والدليل على ذلك: أن القاتل إذا كان مزيفنا: نضبالح 
سّ المقتول علئ عشرة آلاف: جاز ذلك» وكان بمنزلة من اشترئ عبداً 
بمثل قيمته» ويضمنان الفضل على الدية؛ لأن قيمة النفس هي الدية» 


1١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


والفضل إنما ألزمناه بشهادتهماء ليس بإزائه شعاء(© 

مسألة : [شهد رجل وعشرة نسوة بمال علئ رجل ثم رجعوا عنها] 

قال أبو جعفر: (وإذا شهد رجل وعشرة نسوة علئ رجل بمال» 
فقضئ القاضي بشهادتهم» ثم رجعوا جميعاً عنهاء فإن أبا حنيفة قال: على 
الرجل سدس المال» وعلئ النسوة خمسة أسداسه. وقال أبو يوسف 
ومحمد: علئ الرجل نصف المال» وعلئ النسوة نصفه). 

وجه قول أبي حنيفة: أن عدد النساء وإن كَثْر فلا حظظ له في الشهادة 
ديت الرجال» :فإذا انضات اجون بوجل؛ صارت كل امرأتين بمنزلة رجل. 

والدليل عليه : أن خمسين امرأة الوإشهديه بحق » لم يكن لشهادتهن 
حكمء حتى إذا انضاف إليهن رجل : قبلت شهادتهن» فثبت أن عدد النساء 
لا حكم له في الشهادة إذا انفردن. 

والدليل علئ أنه إذا انضاف إليهن رجل صارت كل امرأتين منهن 
بمنزلة رجل: قول الله تعالى: #وَأسْسَسِْدُوأ سَِيِدَئ مِن رَجَالِحكُمْ إن لم 
يونا َجلِينٍ فَرَجْلٌّ وأمرأككان 4" إلى قوله: «إأن تَضْلَّ إحَد هما مترحكَرَ 
ِحَدَنهُمَا لخر 4. 

ودلالة هذه الآية عل صحة ما ذكرنا من وجهين: 


أحدهما: قوله: #هن لَّمْ يَكْونا رجن فَيَجْلٌ وأترَآكتا كان * : ومعناه والله 


.585/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
.7857 البقرة:‎ )( 


أعلم : فإن لم يكن الشهيدان رجلين» فالشهيدان رجل وامرأتان؟؛ لأنه 
معلوم أنه ليبس المراد: فإن لم يوجد رجلان: فرجل وامرأتان؛ لأنه لا 
خللاف 0 وجود 0 لا يمنع قبول شهادتهن معهماء فدل على 5 

فتضمن هذا اللفظ الدلالة علئ إطلاق اسم الشهيد على المرأتين» 
فثبت أن حكم كل ثنتين منهن حكم رجل» فوجب أن يكون الضمان 
عليهن على قدر ذلك”". 

والؤاعه الآخو من دلالة الكية غلا “ضحة ما ذكرناة فول #أن تضل 
---ه عو هر الا بسن مم م 
ِحَدَنهُمَا َتَرَْكَرٌ ِحَدَنهُمَا الأُزئ *. فقرىء على وجهين: بالتخفيف 
والتشديد”". 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو عبيد مؤمل الصيرفي 

قال: حدثنا أبو يعلئْ البصري قال : حدثنا الأصمعي عن أبي عمرو بن 


العلاء قال: من قرأ: « بكر إِمْدَهُمًا الْخُرَئْ > : مخففة : أراد أنه 
تجعل تنهادثهننا نمنزلة شهادة دكن :ومن قراء 00 أراد من جهة 
الذكر. 


فدلت قراءة التخفيف على أن كل امرأتين بمنزلة رجل» لما تضمنه 
معنئ الآية على ما ذكرنا عن أبى عمرو. 
ومن جهة السنة: ما روئ ابن عمر عن النبي صا الله عليه وسلم أنه 


.771/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.5114/5 تفسير الطبري 57/57» أحكام القرآن‎ )1( 


١6‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


قال: «ما رأيت ناقصات عقل تر أغلب لعقول ذوي الألباب منهن» 
قبل :وها نتسان عتوليو »قال شنهادة امرائير دل شهاةة و11 

وروئ أبو هريرة عر' عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «نقصان 
وليه أن شهافة الكر اه تعفت شهاةة الج 

فأثبت لكل امرأتين حكم رجل. 

ومن جهة النظر: أنه لو شهد رجل وامرأتان» ثم رجعوا: كان على 
المرأتين ضمان النصف» وعلئ الرجل النصف»ء د 5 المرأتين بمنزلة 
الرجل إذا وجد معهما رجل» فحيثما وجدنا نسوة مع رجل» وجب أن 
يُحكم لكل اثنتين بحكم رجل. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هن وإن كثرن» فإنما يقمن مقام رجل» 
بدلالة أنهن إذا انفردن كن بمنزلة رجل» ولا تُقبل شهادتهن”". 

مسألة : [رجوع الشهود بمال. وهم رجلان وامرأة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد رجلان وامرأة علئ رجل بمال» فقضئ 
القاضي عليه بالمال» ثم رجعوا جميعا: فالضمان في ذلك علئ الرجلين» 
دون المرأة). 

قا اتحية”: ولك لأن المرآة الواعندة لااسعظا ليا'قى الشهادة: لذن 
المرأتين باجتماعهما تقومان مقام رجل مع الرجل» فأما المرأة الواحدة» 


.777-17١/١ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(؟) شرح السنة .75/1١‏ 

() شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 2517/5 الهداية وفتح القدير 2517/5 
بدائع الصنائع 2781/57 المبسوط .181//١5‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات 8 


فلا حظ لها في ذلك» فلم يحكم بشهادتهاء فلذلك لم يجب عليها 
06 ان 

مسألة : [رجوع الشاهدين بعتق المولئ عبده] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل بعتق عبده» فقضى 
القاضي بهء ثم رجعا: ضمنا قيمة العبد لمولاهء وولاؤه لمولاه. 
دونهما). 

وذلك لأنهما قد أتلفا عليه رقبة العبد بشهادتهماء وأزالا يد المولى 
عنهاء فصارا كالغاصبين» يضمنان بإزالة اليد. 

ولا يصير الولاء لهما يضمان القيمة؛ لأن العتق لا ينتقل إليهما بضمان 
القيمة» لأنه لا يلحقه الفسخ”". 

ولو شهدا لجارية له بالاستيلاد منه: ضمنا عند الرجوع ما نقصها 
الاستيلاد؛ لأنهما أتلفا عليه ذلك القدر من ملكهء إذ كان ملكه قائما في 
الرقبة» وإنما حدث فيه نقص بالاستيلاد. 

* قال: (فإن توفي المولئ بعد ذلكء» فَعَتَقَت: ضمنا بقية قيمة 
ال 


لأنها تلفت بشهادتهما المتقدمة. 


)١(‏ الهداية وفتح القدير 0057/7 بدائع الصنائع 2787/5 المبسوط 
5ا/ىم . 
(؟) بدائع الصنائع 7817/5» المبسوط .1860/١5‏ 


فرق فى مختصر الطحاوي ص58 7: «كان عليهما بقية قيمتها أمة). 


١7‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


مسألة : [حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد] 

قال انو جتفر (ولو كانا شهلا أن مولاها:آقر أنه ولررت ننه آنا لها 
في يدهء والمسألة بحالها: كان عليهما لمولاها في الأم”' كما ذكرناء 
وكان عليهما أيضا ضمان قيمة ولدها). 

قال أحمد: وذلك لأن الشهود إنما يضمنون ما حصل متلفاً 
بشهادتهماء والذي أتلفوه فى هذه الحال من الجارية» ما حدث فيها من 
النقص بالاستيلاد» وأتلفوا عليه رقبة الولد كلهاء لأنهم أخرجوه إلى 
الحرية. 

مسألة : 

قال : (فإن قبض ذلك الولي» ثم مات» فورثه هذا الابن: كان عليه أن 
يرد علئ الشاهدين مما ورث ما كان الميت أَخَدَ من الشاهدين في حياته 
من قيمته» ومن قيمة أمه). 

وذلك لأنه معترفٌ أن الأب أخذ منهما ما لم يكن له أخذه؛ لإقراره 
يصضحة نيه وانغيلاد مه وآن ها فبضه الأب كان مَضمونا عليه ذينا قى 


مسألة : 
قال : (ويضمن الشاهدان بالتدبير النقصان الحادث فى الجارية» فإذا 
مات المولئ» وعَتَقَ من الثلث: ضمنا للورثة بقية قيمته). 


)١(‏ في (حء.دوم): «عليها». وفي المختصر 5/8": «عليهما لمولاها في الأمة». 
(5) بدائع الصنائع 7585/57. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١‏ 

لأنها تلفت بالشهادة المتقدمة. 

مسألة : [رجوع الشاهدين في المكاتبة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان عل رجل أنه كاب عبده علئ 
ألفي درهم إلى سنة » وقيمته ألف درهم» تتعى العاضي بذلك» ثم رجعا 
عن مياذتيها: فإن المركق بالكان رن سنا صده الشاهقيق ألما حال 
ورجعا بالمكاتبة على المكاتّب ب إل أجلهاء ويتصدقان بالفضل عما غرما. 

وإن شاء المولىئ أتبع المكاتب بالمكاتبة» وترك الشاهدين. 

وأيّهما فعل» ثم أدئ المكاتب المكاتبة: عَتَقَ وكان ولاؤه لمولاه). 

قال أحمد : الشهود لعي وو ري 
عليه وإن لم يزيلا ملكه. كما يضمن الغاصب بإزالة اليد وإن لم يزل 
الملك» فإذا شهدا بالكتابة ثم رجعاء فقد اعترفا بأنهما أزالا يد المولئ عن 
عبده بشهادتهما؛ لأن المكاتّب في يد نفسه» ولم يحصل في يده بدل ما 
أزالاه عنهاء فله تضمينهما قيمة المكاتب ألف درهم. 

وليس له أن يضمُّنهما الألفين؟؛ لأنهما أثيتا له الألفين» ولم يستحقاها 
عليه» فإذا ضمنا القيمة قاما مقام المولئ في ملك مال المكاتبة الذي في 
ذمة المكاتّب». كما يملك الغاصب الأول ما في ذمة الغاصب الثاني 
بتضمين المغصوب منه إياه القيمة» فرجعا على المكائب به» ويتصدقان 
بالفضل عما غرماء كما يتصدق الغاصب الأول بفضل ما رجع على 
الغاصب الثاني. 

والمعنئ فيه: أن ذلك حصل له من وجه محظورء وكل من حصل له 
ربح من وجه محظور: تصلق به. 

* وإن شاء المولئ أتبع المكاتب بالكتابة؛ لأن الكتابة قد صحت عليه 


:7و ١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


من جهة الحكمء بحيث لا يمكنه فسخهاء فله أن يتبعه بها. 

* وأيّهما فعَلء ثم أدئ المكاتب الكتابة» فعتق: كان الولاء للمولئ» 
وذلك لأن الشاهدين لم يملكا المكاتب بالضمان» لأن المكاتب مما لا 
يصح نقل الملك فيه ألا ترئ أن المولئ لو ماتء لم ينتقل ملك رقبة 
المكاتب إلى ورثته» ألا ترئ أن -550000 007 فأرق يق يذه» 
فضمن قيمته لمولاه» أن كيوقي الحد رن لا يعر زليف لأنه مما لا يصح 
تقل الملك فيه» كذلك المكاتب لم ينتقل ملكه إل الشاهدين بالضمان» 
فكان عتقه واقعاً في ملك الموليئ”". 

مسألة : ار 

قال أبو جعفر : (ولو لم يعت يَعتق المكاتب» ركه مدر فعاف .زققا: 
برى؟ الشاهدان من الضمان» وونحيية غلا لمر ا ترود ها فقن وديا عه 
قيمة العبد عليهما). 

ؤذلك: لأن: صَمانهما كان متفلقا بروال يد المول' . عن اعيلاه 
بشهادتهماء لما يناه فلما عاد إلئ يده بالعجزء زال الضمان» كرجل 
غصية مذثر أ٠٠‏ قأبو) افقسز القيطة» قمر ربج لبد رن مق نإياقة» اقيرة المولين 
ما أخذه من الغاصب, لأنه ضمن بإزالة يده عن المدبّرء فإذا عاد إلى يده 
ترئى” من الضمان: 

مسألة : [ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين] 

قال أبو جعفر: (وإذا ادعئ المشهودٌُ عليه رجوع الشاهدين عن 
الشهادة: لم قبل خصومتهء ولا بيّنته في ذلك). 


.١؟/١٠ المبسوط‎ )١( 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١0‏ 


قال أحمد : وذلك لأن نفس إثبات الشهادة لا يصح فيه خصومة» ألا 
ترئ أنه لو قال لرجلين: لي عندكما شهادة فأقيماهاء وأراد خصومتهما: لم 
يكن له ذلك» وكذلك لو أقام عليهما بينة» فكذلك الرجوع عنها. 

وأيضاً: فلما لم يكن للشهادة حكم إلا عند القاضي» كذلك الرجوع 
عنهاء لا يثبت له حكم إلا عند القاضي» وذلك لأنه لا فرق بين إثبات 
الشهادة» وبين ما يتعلق بالرجوع من فسخها وبطلانها في حكم الراجع» 
وما يلحقه من الضمان برجوعه. 

وأنفا #فاث تللق العزياةة- تعينهاا هى الموجية للعيمان عليه عند 
الرجوع» كما توجب علئْ المشهود عليه الضمان في ابتدائهاء فلا يثبت 
للرجوع حكم الضمان بتلك الشهادة إلا عند القاضي"". 

مسألة : [رجوع الشاهدين الذين شهدا علئ شهادة غيرهما] 

قال أبو جعفر : (إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين علئ رجل 
بمال» وقضئ بهاء ثم رجعا عنها: فالضمان عليهما). 

لأنهما ضتارا سب لإزالة يدغ المال» علق الوضف الدي قدامناه: 

* قال: (ولو لم يَرْجعا هماء ولكن رجع الشاهدان المشهود على 
شهادتهماء وحضرا القاضيء» فأقر بإشهادهماء ورجعا عن ذلك» فإن أبا 
يران روبك نالأ موادي وقال محمد: يضمنان). 

وجه قولهما: إن قول الأوَلَيْن لم يتعلق به حكم في استحقاق المال» 

وإنما شهادة الآخريّن عند القاضي هي التي جعلت ذلك القول شهادة» 


)١(‏ الهداية وفتح القدير5//ا01. 


ك/ا١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


فتعلق حكم الاستحقاق بشهادة الآخرين دون الأولين» فإذا لم يتعلق لزوم 
الحكم بقول الأولين: لم يلزمهما الضمان بالرجوع. 

ألا ترئ أن الشهود إذا وجدوا عبيداً أو كفاراً. لم يجب عليهم 
الضمان؛ لأن قولهم لم يكن شهادة موجبة للحكم إلا بتزكية المزكين» 
ولهذه العلة أوجب أبو حنيفة الضمان على المزكين. 

* وقال محمد: يضمنان؛ لأن الحكم بشهادتهما وقع عند شهادة 
الآأخرينء آلا ترق أنهما تيد اعلن أضل ال . 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاث 
ولم يُعلّم أنه قد كان دخل بهاء وقد كان تزوجها علئ ألف درهمء هد 
عليه شاهدان آخران أنه قد كان دخل بهاء فقضئ القاضي بشهادتهم 
حميا ثم رجعوا عن شهادتهم: فإن الضمان عليهم أرباعاًء الربع على 
شاهدي الطلاق» والثلاثة الأرباع علئ شهود الدخول). 

وذلك لأن شهود الدخول يضمئون بشهادتهم لزوم جميع المهرء 
مع استحقاق البضع على الزوج بغير فعله. ألا ترئ اك 
حصلت الفرقة بعد الدخول: لم يسقط عنه شيء من المهرء فصاروا 
موجبين لجميع المهر» وشهود الطلاق إنما أوجبوا نصف المهر على ما 
تقدم بياناً له. 

فانفرد شهود الدخول بإيجاب نصف المهرء فهو عليهم خاصة»ء 
واشتركوا هم وشهود الطلاق في إيجاب النصف الباقي» فهو على الفريقين 


كتاب الرجوع عن الشهادات /ا/ا١‏ 
ل ل ل لت ل د اي 
نصفين » فحصل على شهود الدخول ضمان ثلاثة أرباع مهرء ولزم شهود 
الطلاق ضمان ربع المهر""". 

مسألة : [قضاء القاضى بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهراً وباطناً؟] 

قال أبو جعفر : (وكل عقد مما ذكرنا من طلاق» أو نكاح» أو بيع» 
فقضئا القاضى بظاهر من شهد عنده على ذلك: كان ذلك القضاء في 
الباطن مثله في التحليل والتحريم). 

قال أحمد : وهذا قول أبى حنيفة. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فحكم الحاكم في الظاهر كهو في 
الباطن» ولا يقع العقد بحكم الحاكم به إذا لم يكن هناك عقل في الحقيقة 
قبل حكم الحاكم. 

ولا اثة تقع أيضاً | الفرقة بحكم الحاكم إن لم يصادف حكمه حقيقة فرقة 
ا إلا أن أبا يوسف قال مع ذلك: لا يحل لزوجها أن يطأها إذا 
حكم الحاكم بالفرقة؛ لأنه يكون زانياً في الحكم» ولا يسع المرأة أن 
تتزروج ؛ لأن النكاح قائم بينها وبين زوجها. 

وقد روي نحو قول أبي حنيفة في وقوع العقد بحكم الحاكم عن علي 
خطب امرأة وهو دونها فى الحسب 3 فأنت أن ترجه وادعئ أنه 
تزوجهاء وأقام شاهدين عند علي رضي الله عنه؛ فقالت: إني لم أتزوجه» 


.7/1١17 بدائع الصنائع 588/5» المبسوط‎ )١( 


فقال: قن زوجلق الكناهنان237 فأمضئ عليها النكاح. 

وقد روي عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته 
بزور» ففرق القاضي بينهماء ثم تزوجها أحد الشاهدين. قال الشعبي: ذلك 
0 . 

قال أحمد : قضاء القاضى فى هذا الباب على وجهين: 

أحذهما: بمال مطلق من غير جهة العقد» فهذا ما لا يُحله حكم 
الحاكمء ولا اي بن لامي وبه نطق الكتاب» قال الله تعالىئ: 

© وَلَامَاَطُوَ ال رتت اليه بها إل المشكاء [كاحكارا واف 
ا ألما يا لاشو وا 2 ا 

قال تعالئ: لط إوَالدبنَ دين بهد أله ومن تمن مدا تدك ؟ 

و لى: ادن يَسْرُونَ بعَهْدِ أله وام تَمنا ملا ولقِد ل 
خَلَقَ لَهُم في الْآِرَوَ 0# 

وبه وردت السنة عن سول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: 
ل ل أي وجل نمكم ام بكرن الع تله م بيع 


.176/7 شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد‎ )١( 
.707// )١6861١5( مصنف عبد الرزاق‎ )5( 

.١8/ البقرة:‎ )"*( 

(5) آل عمران: /الا. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 0 
افو ار و كن اا ا ا ارس يي ا 
له قطعة من النار)""". 

فهذا هو الأصل في أنَّ قضاء القاضي لا يوجب له ملك المقضي به إذا 
لم يقع علئ وجه العقد. 

والوجه الثاني: أن يحكم بعقدء أو ضنْخَ عقدء فيكون حكم الحاكم 
في الباطن» كهو في الظاهر في قول أبي حنيفة» ويصيران كأنهما تعاقدا 
يما اد الاعيك كه التجاكية ار تنا 

وقد روي عن أبي حنيفة في حكمه بعقد الهبة روايتان: 

إحداهما: أن العقد واقعٌ كسائر ما يحكم به من العقود. 

والثاني : أنه لا يملك الموهوب له ذلك بحكم الحاكم» ولا يقع 
العقد. 

فأما الأصل في أن حكمه بالعقد أو فسخ العقد في الباطن كهو في 
الظاهر: فهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام» «حين فرق بين هلال 
بن أمية وامرأته قال: إن جاءت بالولد علئ صفة كيّت وكيت» هو لشريك 
بن سحماء»ء وهو المقذوف بها. 

فلما جاءت به على الصفة المكروهة» قال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
لولا ما سبق من الأيمان» لكان لي ولها شأن»'". 


وفى بعض الألفاظ: «لولا ما سبق من الحد»» و: «لولا ما سبق من 


)١(‏ سبق. 


(؟) سنن أبى داود »071/١‏ وتقدم الحديث. 


١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 
كتاب الله)”. 

فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصدق هلال بن أمية» وكذبهاء ولم 
يرفع الفرقة التي أوقعها لأجل عدم علمه بدءاً بصدق الصادق منهماء 
ومعلوم أنه لو لم يكن قد أمضئ الفرقة» لم يفرّق بينهماء فصار ذلك أصلاً 
في فسخ العقد إذا وقع بحكم الحاكمء وأنه نافذ وإن كان في الباطن 
خلافه. 

وإذا صح ذلك في فسخ العقد. كان كذلك حكم العقد ؛ لأن أحداً لم 
يفرّق بينهما. 

وفي إيقاع الفرقة باللعان وجه آخر من الدلالة علئ ما وصفناء وهو 
أنه معلوم أن أحدهما كاذب فلذلك قال النبي صلئ الله عليه وسلم لهما: 
«الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟)7". 

ولو علمنا الكاذب منهما بعينه» لما فرَقنا بينهماء ثم لما اشتبه علينا 
أمرهماء وفرقنا بينهماء كانت الفرقة نافذة» مع العلم بكون كذب 
أحدهماء والذي أمضئ ذلك وأنفذه: جهلنا بكذبه» وسقوط حكمهء 
كذلك جهلنا بكذب الشهود: يوجب إمضاء الفرقة التي شهدوا بهاء 
وحكمنا بها. 


' ومن الدليل علئ أن لحكم الحاكم تأثيراً في إمضاء العقّد أو فسخه: 
أن حاكماً لو رفع إليه عقل مما اختّلف فيه نحو الشفعة بالجوار ونظائرهاء 


2020 صحيبح البخاري ل رفت سنن ابن ماجه (ل/ال1١85) .387/١‏ 
وفيهما: (ولولا ما مضئ من كتاب الله). 
(؟) صحيح البخاري 74 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١4م‏ 
ل ا ا ا ا 12 1 1 ل 


فأجازه: لم يكن لمن بعده من الحكّام فَسسْحْ قضائه» وكان واسعاً للشفيع 
التصرف فى الدار المأخوذة بالشفعة» لأجل حكم الحاكم به. 

ولو لم يكن حَكَمَّ الحاكم به ثم رفع إلى حاكم لا يرئ الشفعة 
بالجوار: لم يكن عليه الحكم بالشفعة» بل كان عليه إبطالها إذا كان ذلك 
من رأيه» فقد صار لحكم الحاكم تأثير في إيقاع العقد» أو فسخه» فصار 
ذلك أصلا فن نظائره.من العقود: 

* ودليل آخر: وهو أنَّ الذي علئ الحاكم باتفاق المسلمين إذا شهد 
عنده شهودٌ ‏ ظاهرهم العدالة ‏ بعقدء أو فسخ عقد: إمضاؤه والحكم به» 
فيصير ذلك عد كر بجوازه ونفاذه» من حيث أَمرَ بإنفاذه» ولو 
تخلّف الحاكم عن الحكم به» ليقف على حقيقة ما شهدوا به» لكان تاركاً 
لحكم الله عز وجل » عاصياً في تخلفه عن أمر الله. 

وإذا وقع الحكم بالعقد من حيث أمر الله تعالئ بالحكم به» وجب أن 
يصح ويقع» إذ كان سائر العقود التى يتعاقد عليها المتعاقدان» إثما وجب 
ولزوم أحكامها. 

فلا فرق حينئذ بين أن يعقدا هما عقد نكاح بشهود حضروهماء وبين 
أن يأمر الله بالحكم بصحته إذا ألزم الحاكم الحكم به بشهادة شهود شهدوا 
عنده بهء فلا يجوز فسخ عقد هذا وصفهء إلا بما يصح به فسخ 
الحكومات» ويجوز ثبوته عند الحكام. 

فإن قال قائل: فلو حَكَمَ بذلك بشهادة شهو د ثم تبين أنهم عبيد أو 
كفار: لم ينفذ حكمه. ولم يقع العقد بقضيته وإن كان مأموراً بامضائه 


والحكم به. 


1 كتاب الرجوع عن الشهادات 


قيل له: لا فرق بينهما في وقوع العقد بما وصفتء وإنما اختلفا من 
أجل أن هناك سبباً يوجب فسخ العقد الواقع بحكم الحاكم» وهو كون 
الشهود عبيداًء د كقاراء أو محدودين في قذف» وهذه معان يصح ثبوتها 
عند التكام» وتقوم عليها البينات» فجاز أن يفسخ به العقد الواقع» إذ لا 
يمتنع فسخ عقد صحيح بمعان توجبه وتقتضيه. 

وليس كذلك حكم الشهود إذا كانوا شهود زور؛ لأن ذلك معنا لا 
يصح ثبوته عند الحكام من طريق الحكم» ولا تقوم عليه البينات» ولا 
يجوز فسخ حكم الحاكم إلا بحكم مثله» والرق» والكفرء والحد في 
القذف معان يصح ثبوتها من طريق الحكمء فلذلك جاز فسخ الحكم به. 

# وعلئ هذا المعنئ قال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بنكاح امرأة 
بشهادة هود شهدوا عنده.ء وقد كان المشهود عليه طلقها ثلاثاً قبل أن 
تتزوج زوجاً غيره: أنها لا تحل لهء وكذلك لو حكم بتكاحهاء وهي معتدة 
من غيره» وذلك لأن هذه معان يصح ثبوتها عند الحاكم من جهة الحكمء 
وتقوم عليها البينات» فإذا قارنت حكم الحاكم بالعقد منعت جوازه. 

* ومن جهة أخرئ في بطلان الحكم بعقد المعتدة والمطلقة ثلاثاً: 
وهي أن حكم الحاكم بالعقد: ؛ ليس بأكثر من ابتداء عقد منهماء ٠‏ فلا يصح 
حكمه بالعقد إلا في حال لو ابتدأ العقد فيه صح. 

فإن قال قائل: يلزمك علئ هذه العلة إيجاب ملك المال للمحكوم له 
بقضاء القاضي به لهء إذ هو مأمور بالحكم به ولم يقارنه ما يوجب فسخه 
من طريق الحكم. 

قيل له: لو كان حكم الحاكم له بالمال حكماً له بملكه؛ للزم ما قلت» 
ولكنا نقول: إن الحاكم إنما يحكم عليه بتسليم المال إليهء ولا يحكم له 


كتاب الرجوع عن الشهادات يديل 
ا ا ا 11 01 


بملك المال» وذلك لأنه لو وجب الحكم له بالملك» » لما صح ذلك إلا 
وعبات جيه المالكم » فلما صح حكمه له به مع عدم بيان جهة الملك» 
ثبت أن حكم الحاكم » إنما تناول التسليم فحسب. لا ملك المال. 


ألا ترئ أن المحكوم لهء لو كان اعترف بملك المال للمحكوم 
عليه» وادعي انتقاله إليه بجهة من جهات الملك» لما صح له الحكم 
بالمال بالبينة» إلا مع بيان جهة الملك». حين احتجنا إلئ أن نحكم له 
بالملك. 

فلو قالوا: انتقل إليه ملك العبدء أو ملكه عليه: لم يحكم الحاكم 
بذلك حتئ يشهدوا له بالجهة التي انتقل بها إليه» من بيع أو هبة أو نحو 
ذلك. فلو كان إطلاق الشهادة بالملك» يوجب له الحكم بالملك» لما 

صح الحكم به أو يشهدوا بجهة الملك» ٠‏ فصح بذلك أن الحاكم إنما يحكم 
له بالتسليم إليهء إذا لم يشهدوا بجهة الملك» واستحقاق التسليم إليه لا 
يوجب له الملك» وذلك لأنه قد يستحق تسليم ما لا يملكه؛ » مثل عقد 
الرهن والإجارة. 

وإنما ذكرنا حقيقة ما يقتضيه حكم الحاكم من التسليم أو الملك» لا 
من جهة أن سؤال السائل يقتضيه بحق النظرء لكن لأنا أردنا بيان وجه 


ع 


المسالة. 


#* فأما الذي يوجبه علينا النظر من الجواب» فهو أن نقول: إن حكم 
الحاكم بشهادة الشهود بمال مطلق» من غير جهة العقد» ليس يقتضي 
حكماً منه بالملك» فإذا قلنا ذلك: سقط عنا سؤال السائل» ثم الكلام في 
تصحيح ما ذكرنا من المذهب خروج عن مسألتنا. 


يل كتاب الرجوع عن الشهادات 


الروايتين» فإن وجه الجواز: أن حكم الحاكم تناول العقدء والانتقال به 
إليه» فكان كالبيع والتكاح ونحوه. 

وو الزوانة الأخرئ: أن التحاكم لا ولاية له بحا في تمليك أموال 
الناس بعقد الهبة» وقد ثبت له ولاية في عقد النكاح والبيع والطلاق 
ونحوها""". 

مسألة : [رجوع الشاهدين علئ آخرّ بالهبة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل بالهبة والقبض» ثم 
رجعا: ضمنا قيمة ما شهدا به للواهب» ولم يكن للواهب أن يرجع في 
الهبة). 

قال أحمد : إنما ضمنا القيمة؛؟ لاعترافهما باستهلاكه عليه بالشهادة» 
ولا يكون للواهب الرجوع في الهبة» لأنه قد أخذ بدلها من الشاهدين» 
ومتئ حصل للواهب عوض الهبة: لم يصح له الرجوع فيها”". 

مسألة : [إذا تبين للقاضي عدم أهلية مّن حكم بشهادتهما] 

قال أبو جعفر : (إذا قضئ القاضي بشهادة شاهدين علئ رجل لرجل 
بمال» ثم وجد الشهود عننك! : أو محدودين في قذف : فإن علئ المحكوم 

لوا الح ولا ضمان على الشاهدين). 

وذلك لأنا قد بِينَا أنهما لم يكونا من أهل الشهادة» وكان ذلك خطاً 
م ل 

2180/١5 أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص>6١5» المبسوط‎ )١( 
.177/7 شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد‎ 

(') المبسوط .١141/١6‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 190/7. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 1/6 


قبض» لحصول العلم ببطلان قضائه من جهة الحكه''". 

مسألة : [إذا تبين عدم أهلية البئع شهود. الذين شهدوا في قود] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي قضئ به القاضي في ذلك بشهادتهما 
َوَّداًء والمسألة علئ حالها: فإن ضمان الدية في ذلك علئ المشهود له إن 
كان أخذ القودء وقد اختلف عن أبى حنيفة رحمه الله» فروي عنه أنها على 
عاقلته). ْ 

قال أحمد : وإنما وجب ضمانها عل المشهود له؛ لأنه تناول القود 
على أنه حق لهء وقد بِنا أنه لم يكن حقه فيضمنه. ولا يكون عليه القودء 
لأنه أخَدَّه بحكم القاضي. وجائرٌ أن يكون المشهود له إنما عمل علئ قول 
الشاهدين في أخذ القودء ولم يكن له علم بحقيقة ذلك. 

ووجه الرواية التي جعلها في ماله: أن المشهود له قد قتل المشهود 
عليه» وكان حكمه أن يكون عليه القود لولا شهادة الشاهدين» وحكم 
القاضي بهء فصار ذلك شبهة في سقوطه. ووجبت الدية في ماله لأنه 
عَمَدٌ سقط فيه القود بشبهةء متلق ين قل ابن فيكون عليه الدية فى 
ماله. ْ 

ووجه الرواية الأخرئ: أنه جعله بمنزلة قثْل الخطأء فتكون الدية فيه 
عل العاقلة”". 


.187/١5 الدر المختارء وحاشيته قرة عيون الأخيار /1/ 757» المبسوط‎ )١( 
.١517/7 الدر المختار وحاشية قرة العيون /1/ 5 ؟7» الكتاب‎ )1( 


كتاب الدعاوئ والبينات 


مسألة : [بيان من تلزمه البينة ومن يلزمه اليمين] 

قال أبو جعفر : (البيّنةَ علئ المدعي» واليمينٌ على المدّعئ عليه)”". 

وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «البيّنة علئ المدعي» واليمين 
على المدّعا عليه»”". 

مسألة : [تنازع المدعيين في دار فى يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ دارا في يدي رجل أنها له وادّعاها الذي 
هى فى يذه » وأقام كل واحد منهما البينة أنها له: فإنه يتقضئ بها للخارج). 

قال أحمد : الأصل فيه: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «البينة علئ 
المدعى». 

فاحتجنا أن نعرف المدعي من المدعئى عليه» فلما اتفق الجميع على 
أن الذي يطالّب بإقامة البينة بدءاً هو الخارج» وأن الذي يبدأ باليمين هو 
الذي الشىء فى يذه» ثبت أن المراد بالمدعى : هو الخارجء وأن المراد 
بالمدعئ عليه: هو الذي الشىء فى يله. 

فقد انتظم هذا اللفظ إيجاب جميع البينات على الخارج» إذ كان هو 
الجدع 

.70/11 بدائع الصنائع 575/5», المبسوط‎ )١( 


(؟1):ستق: 


وقوله: «البينة»: اسم يتناول الجنس» فلا يبقئْ شيء من الجنس إلا 
وقد اننظمه اللفظء فلا يبقئ هناك بينة تكون على المدعئ عليه الذي 
الشىء فى يله. 

وكذلك لما قال: «اليمين علئ المدعىئ عليه»: نفئ به إيجاب يمين 
عن البندعي 4 الاق عر حش البددن: 

وليس يمتنع أن يقال: إن قوله: «البينة علئ المدعي»: لا يتناول غير 
الخارجء وأنه لا يدخل تحته 0 الذي الشيء 2 يذه ؟ ؟ أن العدعي 
يقتضي مدعئى عليه. والخارج معلوم أنه لسن :بمدعن عليه بدلالة أن 
الذي الي ع في يده ا - 00 0 أنا أدعي الدار التي في 

ل إذ كان إطلاق لفظ المدعي يقتضي 
ملاع عليده فلما لم يكن الخارج مدعئ عليه» لم يكن الذي الشيء في 
يديه مدعيا. 

فإذا قوله: «البينة علئ المدعي»: إنما يتناول الخارج دون الذي في 
يديه» واستغرق سائر البينات بإيجابها عليه» فلم يبق هناك بيئة تكون علئ 
المدعىئ عليه. 

وأيضاً: من الدليل علئ أن الذي في يديه الشيء لا حكم لبينته على 
الملك المطلق: أنه لو جاء فأقام البينة علئْ خارج» ورام من القاضي 
الحكم ببينته » لأنه يجحذه : تي يلنفت إلى بينته » وأن المدعي لو جاء 
بالبينة» قيلت بينته ؟ فدل على أن المخصوص بقبول البينة هو الخارج» 


)١(‏ في (ر): «قط إلا الذي...»» وما أثبته من باقي النسخ هو ما يقتضيه المعنىئ. 


كتاب الدعاوئ والبينات ١/18‏ 


دون الذي فى يديه. 

وأيضاً: فإن ظاهر اليد والتصرف» يوجب الملك للذي هو فى يديه 
والبينة التي تشهد له إنما ترجع إلى ظاهر اليد والتصرف, إذ لا سبيل لها 
إلىئْ معرفة حقيقة الملك» وإذا كان هذا سبيل البينة فيما شهدت به» ولم 
يمنع ظهور اليد للذي في يديه من استحقاقها ببينة الخارج: كذلك ببيلته. 

وأيضاً: يدل علئ ما ذكرنا: قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 
الأمعنيين قسن وحديث وائل بن حجر: «شاهداك» أوكفينة: ليس لك 
إلا ذلك" » فانتفى بذلك قبول بينة الذي فى يديه. 

فإن قيل: إنما أراد: ليس لك حق غيره» ولم ينف به قبول بينة الذي 
في يديه. 

قبل له: إنه ليس كذلكء. بل المراد أنه ليس لك إلا ذلك في قطع 
الخصومة بينك وبينه» ألا ترئ أنه ذَكرَ يمين المدعئ عليه لقطع 
الخصومة» لا لاستحقاق ما يدّعيه» فبان بذلك أن مراده قطع الخصومة» 
فاقتضئ اللفظ نفي قبول بينة المدعئ عليه؛ لأن فيه قطع الخصومة بغير ما 

قال أحمد : ولا يعترض عل ذلك بما روي عن النبى صل الله عليه 
وسلم في التّناج''"'» أنه قضئ به للذي هو في يديه””". 


() سبق. 
(نتج). 
(*) سئن الدارقطني »7١9/7‏ السئن الكبرئ 2567/١١‏ والصحيح أنه روي عن 


وذلك لأن التّتاج الذي قامت عليه البينة لهماء ليس أحدهما أولئ بأن 
وكوك ساعيا فيهمرم الادرء لأنه معنىا مغيب عناء ليس بظاهر في الحال» 
إذ لم يكن ظهور اليد عَلَّماْ للشَاجِء وظهور اليد عَلّم للملك؛ فلما لم يكن 
معنئ النتاج ظاهراً في الحال» لم يمتنع قبول بينة الذي في يديه عليه لدلالة 
أوجبته» إذ لم يتناوله لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «البينة على 
المدعى » واليمين على المدعى عليه». 

وأيضاً: لما كان السَّاج معنئ لا يُستحلف عليه الذي هو في يديه» لم 
يمتنع قبول بيئته عليه» إذ لم يكن فيه مدع عليه في باب الاستحقاق”" 
عليه. وليس كذلك إذا أقام البينة علئ دعوئ الملك المطلق من غير نتاج؛ 
لأن الملك المطلق يستحلف الذي فى يديه على نفيه. 

ألا ترئ أنه لو لم تكن لهما بينة» استحلف في دعوئ الملك على نفي 
الملك: بالله ما هو ملك للخارج» ولا يُستحلف في النتاج: بالله ما ولد في 
بينة الذي في يديه. 

وأيضا: ما ذكرنا من خبر الأشعث بن قيس» وخبر وائل بن حجر لا 
يُعترض عليه بخبر النتاج؛ لأن الخصومة كانت في أرض أو بيت» وليس 
على ما ورد فيه» ولم يعترض بأحدهما على الآخر. 

وأيضاً: للنتاج معن يفارق به دعوئ الملك المطلق» ويوجب أن 


سماك مرسلاً» كما في التعليق المغني» وانظر الجوهر النقي علئ السئن الكبرئ. 
)١(‏ في (ر): «الاستحلاف». 


كتاب الدعاوئ والبينات ١04١‏ 


تكون بينة الذي في يده أولئ» وهو أنه لما كان كل واحد منهما يدّعي 
الملك من الجهة التي ادعاه صاحبه» كان الذي في يده أولئ» حلي أقام 
كل واحد منهما البينة أنه اشترئ هذا العبد من زيد» وهو في يدي 
اميا أن الذي في يده أول؛ لأنه ادعئ الملك من الجهة التي ادعاها 
صاحبه» ومعه يد وكذلك النتاج» وليس ذلك موجوداً في دعوئ الملك 
الملل 8 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة علئ الدار المتنازع فيها] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادّعى مُدّعيان داراً في يدي رجل» فأقاما بينة: 
فإنه يُقضئ بها بينهما نصفين). 

والأصل فيه: ما روئ قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي 
موسئ: «أن رجلين ادّعيا فيا بلك رحد منهما شاهدين » يا 
رسؤل الله صل الله عليه وسلم بينهه). 

وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه كان في يد غيرهماء ولم 
يكن في يد واحد يط 

وروئ سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن النبي عليه الصلاة 


)١(‏ بدائع الصنائع 775/5 377» الهداية »١55/1/‏ المبسوط 2591/١1‏ شرح 
أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد .75١6/7‏ 

(؟) سئن أبي داود 2707/94/7 المستدرك للحاكم ٠١1/54‏ وصححه؛ء وقال على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي السنن الكبرئ »751//٠١‏ نصب الراية .٠١8/5‏ 

(6) لم أقف عليه مرفوعاء بل روي ذلك عن علي رضي الله عنه» مصنف عبد 
الرزاق 7/8//8» شرح السنة .١١8/١1١‏ 


والسلام مثله""". 

وأيضاً: فلما تساويا في السبب الموجب للاستحقاق» وجب أن 
يتساويا في استحقاقه» فيكون بينهما نصفين» كما أن الغرماء لما تسناووا في 
السبب الموجب لهم استحقاق مال الميت» ل وكما 
أن كل واحد من الاببَيّن مستحق جميعٌ مال الأب'" إذا انفردء ثم لما 
اجتمعا وتساويا في سبب الاستحقاق» وهو النسب الموجب لهما ذلك: 
تساويا في الاستحقاق. 

فإن قيل : قد علمنا كذب إحدئ البينتين» ٠‏ فلا يُحكم بواحدة منهما » إذ 
كان في إيجاب الحكم بهما جميعاًء حكمٌ ببينة قد علمنا كذبها. 

قيل له: هذا الاعتبار ساقط» من قبل أنه يؤدي إلئ إسقاط حو 
البينات ؛ لأن رجلا لو أقام البينة علئ عبد في يدي رجل أنه له: قبلت 
بينته » وقضي له به فإن أقام آخرٌ بينة على أنه له: قُضي له به أيضاً علئ 
المستحق الأول فقق تكيها فيح 7اليقق حميعاء مع استحالة كون 
جميع العبد ملكا لكل واحد منهما على الانفراد» فسقط بذلك قول من 
أوجب تعارض البينتين إذا قامتا علئ الملك. 

وأيضاً : فإن كل واحدة من البينتين لا سبيل لها إلئْ الوصول إلى حقيقة 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 27١4/7 )١47”5(‏ وفي بغية الألمعي عن مجمع 
الزوائد عن الأول : وفيه: ياسين الزيات» وهو متروك» وفي هامش المعجم». تحقيق 
حمدي السلفي قال عن الثاني: فيه: سويد بن عبد العزيز: ضعيف. وحجاج: كثير 
الخطأ والتدليس. 

)١(‏ في (دءم): يستحق مال الميت». 


الملك» وإنما تشهد بما يظهر من اليد والتصرف» وليس يمنع أن تكون كل 
واحدة منهما قد شهدت بظاهر اليد والتصرف ممن شهدت له به» فكانت 
صادقة في شهادتهاء إذ لم تتناول شهادتها حقيقة الملك. 

وإقائتهما انين علق الشاج والقلك المطلق في :هذا سواء عل المعق 
الى قدّمنا؛ لأن أحدهما لو استحقه بالتّتاجج علئ رجلء» لم يمتنع أن 
يستحقه عليئْ المحكوم له بالتّتاجج إنسان آخر لو أقام البينة على التّتاج» 
فيكون فيه حكمٌ ببيّتي التّتاج» فانتفئ بذلك قول من أوجب تعارض بينتي 
التّتاج2"7: من أجل استحالة كون التّتاج من بينتين”". 

فصل : 

قال أبو جعفر : (ولا يسمع القاضي بعد ذلك من الذي في يديه بينة 
علئ الخارجين» ولا بينة واحد منهما على صاحبه). 

قله ]حين © اوذيلت لآق ال قن يلدي قله عثاز :مكحن عليه بيه 
الخارجين » وق الت عليه في ديق لا يجوز أن يستحقه هو على 
المستحق. ْ 

والأصل فيه: ما روئ أبو بكرة عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا يقضئ في الشيء الوااحل نقضاءنه )7 . 


وشا فلو اجتمعت بينة الخارج» والذي فى يده: كانت بينة الخارج 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2577/7 بدائع الصنائع 
57 الاختيار لتعليل المختار ١١48/5‏ .» الهداية /77/8/1. 
(؟) في (د.م): «مرتين». 


(') سبق. 


أولئء كذلك إذا افترقت البينتان؛؟ لأن كل بينتين لو اجتمعتا: كانت 
إحداهما أؤولئ. كذلك إذا افترقا؛ لأن هذه البينة قد صارت أولئ 
بالاستحقاق بها مع حضور الأخرئ. فتأخُرها عنها لا يمنع ما قد ثبت من 
حكمها في كونها أولى. 

وإنما لم تُقبل بينة أحدهما بعد ذلك عل الآخر؛ لأن كل واحد منهما 
قد ضار فستكنا عليه لصاح والدئل :ع للق أن جيه كن عاخن 
منهماء قد كانت توجب له استحقاق الجميع لولا بينة الآخرء فصار الآخر 
مستحقاً عليه النصف ارجات يميم اراد فكان في هذا ا 
بمنزلة الذي في يده إذا اسّحق ق عليه» فلا يلتفت بعد ذلك إلى بينته”"© 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما أسبق زمناً تملكاً] 

قال أبو جعفر: (ولو كان المدعيان أقام أحدهما البينة أنها له منذ 
سنة» وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين: قضئ بها لصاحب السنتين). 

قال أحمد: وذلك لأن صاحب السنتين قد أقام البينة أنه لا يستحق 
في السنتين إلا من جهته. فأشبه صاحب التّتاج إذا أقام البينة أنه لا يستحق 
ملكه بعد الولادة إلا من جهته. فيحتاج حينئذ مدعي الملك منذ سنة أنه 
استحق في السنتين من جهته. 

* قال أحمد : ولو أقام كل واحد منهما البينة أنه له منذ سنة: قضئ به 
بينهما نصفين ؟ لأنهما قد تساويا فى الوقت» فسقط حكمهء وصارا كأنهما 
أقاما البينة على ملك غير مؤقت» ولذلك قالوا: إن الخارج والذي في يده 
لو أقاما البينة علىئْ وقت واحد : كان الخارج أوكيا ؟ لأنهما لما تساويا في 


.5 5٠/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الدعاوى والبينات ١‏ 
الرزقاع تشفط حكجوه وفنا زا كانيها بير نارفا 

ولم يجعلوا ذلك بمنزلة الذي في يديه والخارج إذا أقاما البينة علىئ 
التتاج» فيكون الذي في يديه أولئا» لما ذكرنا من حبر النّتاج» وأن الولادة 
ليست معنئ ظاهراً في الحال» فكان صاحب اليد أولىئ بها. 

وأما التوقيت» فإنهما متى تساويا فية: سقط حكمهء وصارا كأن لم 
يوقّنا؛ لأن توقيت الملك» لا يوجب كونه أوّل مالك» والولادة توجب 
كونه أوّل مالك له فلذلك اختلفا”". 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة علئ الدار وإحداهما غير مؤقتة] 

قال أبو جعفر (ولو آقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة» وأقام الآخر 
البينة أنها له ولم يوقت شهوده. فإن أبا يوسف قال: أقضي بها لصاحب 
الوقت» وقال محمد : أقضي بها للذي لم يوقت شهوده). 

قال أحمد : قول أبي حنيفة في ذلك بأنه يقضي بها بينهما نصفين» 
رواه عنه محمد. 

ووجه ذلك: أنه ليس في توقيته دلالة علئ تقدم ملكه على ملك الذي 
لم يوقت. 

وليس هذا مثل أن يكون وقت أحدهما متقدماً لوقت الآخر؛ لأن 
صاحب الوقت الآخر يدعي الملك في وقت قد استحقه قبل ذلك صاحب 
الوقت الأول» فأشبه النّتاج» واحتاج الأخرفي صحة الاستحقاق إلى أن 
بين أنه استحقه من جهة صاحب الوقت الأول. 


)١(‏ بدائع الصنائع 2171/7 مجمع الأنهر 2775/7 الهداية ونتائج الأفكار 
اا 75. 


١145‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


وأما قول أبي يوسف: فإن الذي حكاه أبو جعفر هو قول أبي يوسف 
الأول» وقوله الآخر مثل قول أبي حنيفة. 

وأما قول محمد الذي حكاه: فهو قوله الأخير الذي رجع إليه بعد 
رجوعه من الرقة""". 

وذهب محملٌ في ذلك إلىئْ أن الذي لم يوقّت شهوده يستحق ملك 
الأصل»ء بدلالة أنه متئ استحقه علئ هذا الوجه من يدي مشتري غيره: 
يرجع”" الباعة بعضهم علئْ بعض بالأثمان وإن كانوا قد تبايعوها منذ 
خمسين سنة» فدل ذلك على أن الاستحقاق: بإطلاق لفظ الملك» من 
غين:توقيت استكقاق للاضل + بوالدئ وقت شهوفه إنما امفسفة لوقك 
المذكرره .عبان ملك الذي لم يوقّت شهوده متقدماً في الحكم لملكه 
فكان أولئ. 

قال أحمد : وهذا الاعتبار لا تستمرٌ عليه المسائل» لا علا أصله ولا 
علئ أصلهمء لاتفاقهم جميعاً علئ أن الذي في يديه لو أقام البينة على 
ملك مطلقء وأقام الخارج البينة علئ ملك مؤقت: أن الخارج أولئ. 

ولو كان صاحب الملك المطلق مستحقاً للأصل» لوجب أن يكون 
بمنزلة الاج فيكون صاحب اليد أولَىْ» وكان يجب أن لو أقام أحدهما 
البينة أنه له منذ سنة» وأنه أعتقه. وأقام الذي في يده البينة أنه له: أن الذي 
في يديه أولئ» وأن يبطل العتق» كما لو أقام البينة علئ أنه له منذ سنتين. 


)١1(‏ مدينة مشهورة على الفرات» بينها وبين حرّآان ثلاثة أيام» وهي بلد هارون 
الرشيد» وتبعد حوالي (175) كم شرقي حلب في سوريا. ينظر معجم البلدان 08/7. 
() فى نسخة قونية: لمشتري من غيره تراجع الباعة». 


ويلزم عل ذلك أيضاً إن لم يوقت شهودٌ الخارج» وشهود الذي في 
يديه: أن يكون الذي في يديه أولئ» كالتّتاج لأنه استحق ملك الأصل» 
فلما اتفق الجميع علي صحة هذه المسائل مع وجود العلة التي اعتل بها'"" 
في كوت صاحب الملك المطلق أوكئْ» ووجوب الحكم بخلافهاء دل ذلك 
عل فساد هذا الاعتبار. 

ولكن تحصيل المعنئ فى الملك المطلق» هو ما كان يقوله أبو الحسن 
رحمه الله» إنه مت وقع السك بف كرن حدكيا بالشتحفاق الأضل اناما 
قبل وقوع الحكم بهء فغير جائز أن يوجب ذلك بنفس الشهادة» إذ ليس 
في نفس الشهادة استحقاق الأصل» ولا معنئ النتاج» فإذا وقع الحكم 
بالشهادة علا الملك المطلق» تعلق به استحقاق الأصل من طريق الحكم» 
فلذلك رجعت الباعة بعضهم علئ بعض بالأثمان وإن تقادم وقت 
الباعاك 0 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده] 


قال أبو جعفر : (ولو ادع كل واحد من المدعيين أنه اشتراها من 
الذي في يده بثمن مسمئ» وأقام عليه البينة: قضئ بالبينتين جميعاء وكان 
كل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الثمن» وإن شاء 
ترك). 


قال أحمد : لما قامت البينة لكل واحد منهماء لم يكن أحدهما أولئ 
)١(‏ في (ر.ءح): امع وجود المعنئ الذي اعتبره». 


(؟) بدائع الصنائع 0.77/7 الهداية وشروحها 2547/17 مجمع الأنهر 
7/7 المبسوط .57/١17‏ 


١4‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


به من الآخرء ل ا اللذين أقاما البينة 

0 وقد استحق وغ عد ميرو 

فلي الخيار فى فسخ الباقى» لآن الصفقة لم تسلم لي .2 ولأن الشركة 
00( 

عيبا . 


مسألة : 3 إحدئ البينتين بالقبض أو التوقيت] 

قال أبو جعفر: (ولو شهدت بيّنة أحدهما بالقبض: كان صاحب 
القبقين أو 

وذلك لأن الذي معه القبض محكوم بعقده متقلاما لُعقد الألين من 
قبل أن العقديق حكمهما أن يقضيّ بهما في حال واحدة» 00 
وعدم الدلالة علئ تقدم أحدهما” '"» فإذا كان مع أحدهما قبض» فالقبض 
محكوم به لا محالة عن العقدء فهو متقلم له» وعقد ار كوم باتو 
الحال» فصار عقد صاحب القبض سابقاً لعقده في الحكم» فكان أولئ به. 

* قال أبو جعفر : (وكذلك لوقيف عدف البعينة ولم توقّت البيئة 
الأخرئ: كان صاحب الوقت أوكا). 

وذلك لما قلنا من أن قيام البينة علئ العقدين» يقتضي الحكم بهما 
معا في حال القضاءء فإذا كان مع أحدهما وقتء وجب الحكم له بالعقد 
لوقته الذي شهدت به شهوده. فصار في التقدير عقده ماف القن الآخر؛ 


.51//١1 بدائع الصنائع 2777/57 الهداية وشروحها 2777/17 المبسوط‎ )١( 
في (ر): «علئ تقدم أحدهماء فإذا تقدم أحدهماء فإذا كان مع أحدهما‎ )'( 
قبضص).‎ 


لأن عقد الآخر لما لم يكن له تاريخ» وعيد لد دي الخال + 
لوقت متقدم» إذ ليس شيء من الأوقات المتقدمة بوره أن يحكم به فيه 
من وقت غيره» فصارا في هذا الوجه كأنهما 0 وقتين » أحدهما قبل 
الأغر ع فكون سناحبة الوك الأول ا 

مسألة : [إذا تنازع شخصان علئ ثوب منسوج وأقاما بينة بذلك] 

قال أبو جعفر : (مَن ادعئ ثوباً فى يدي رجل أنه له» وأنه نَسَجَه 
وأقام عليه البينة» وأقام الذي هو في يديه البينة علئ مثل ذلك» فإن كان 
مما لا يسح إلا مرة واحدة: فالذي في يديه أولئ به» وإن كان مما ينسح 
مرتين كالخز والشعر: فالخارج أولئ). 

قال أحمد : قد ثبت عندنا أصلان: 

أحدهما: أن يقيم الذي هو في يديه» والخارج جميعاً البينة علئ ملك 
مطلّق : فيكون الخارج أولئ ؛ لسنّة النبي صلئ الله عليه وسلم» وحكمه بأن 
«البينة علىئ المدعي» واليمين علئ المدعئ عليه»”". 

فكان ما يجوز حدوثه في العين مرة بعد أخرى» مثل تسج الثوب الخز 
والشعرء فهو بمنزلة الملك المطلق؛ لآن الملك مما يجوز حدوثه مرة بعد 
أخرئ» فكان الخارج اوليك 

والأصل الآخر: ما لا يكون حدوثه في العين إلا مرة واحدة» وهو 
التتاج » وقد حَكَمَ النبي صل الله عليه وسلم به للذي هو في يديه» فقلنا: 
كل ما كان في معن التّتاحج» متئ قامت عليه البينة: “فضاحب اللد اوكا به 


.1/117 الهداية ونتائج الأفكار 770/1» المبسوط‎ )١( 
سبق.‎ )0( 


6 .” كتاب الدعاوئ والبينات 


قياساً علئ التّتاج. 

فعلئ هذين الحرفين تدور مسائل التّتاج وما في معناهء والملك 
المطلق :ون ائر .11 . 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة علئ دار كل منهما بأنها لأبيه] 

قال : (ومن ا دغل دارا فين وجل أنهنا كات الأنية» فبالك مقن سئةة 
وت كينا ميان لت كت لق وادّعيا آخيرٌ أنها كانت لأبيه» مات 
مذ شهرن :وتركهافيراناً لدع" لا .ارت له غيرمء..واقانا الينة فزن آنا 
يوسف قال: أقضي بها لصاحب الوقت الأول» وقال محمد: أقضي بها 

قال أحمد : وقول أبي حنيفة في هذا القول كقول أبي يوسف. 

وواكه الك إن كل واعاهى الماع قن أرخا ملكريما» 'فضانوت 
التاريخ الأول أولئ» كما لو أقاما البينة علئ الملك المطلّق من غير جهة 
الميراث» ووقت أحدهما متقدم لوقت الآخر: كان صاحب الوقت الأول 
أولئن» فكذلك ما وصفنا. 

وقال محمد: إذا أقاما البينة علئ الميراث» فإنما أثبتا ملك الميتيّن» 
وملك الميتيّن غير مؤرّخ » فصار كأن الميتيّن أقاما البينة علئ ملك من غير 
تاريخ » والدليل علئ أنهما يثبتان ملك الميتيّن: أنه إذا قضئ به للوارث 
قضئ منه ديون الميت» وأنفذت منه وصاياه» فدل ذلك على أن القضاء 
بالملك يقع للميت» فسقط اعتبار تاريخ ملك الوارث. 


.7/8/17 الهداية ونتائج الأفكار 701/1 مجمع الأنهر‎ 255/١7 المبسوط‎ )١( 


والاتففال كن حلفة كن ذلك آن المنت لاايفيت له ملك + زاتما 
يثبت الملك لعن ارين اسار ويلك او 

ميألة: [تنارّعٌ شخصان علئ دار يدعي كل منهما شراءها من الآخر. 
ولهما بينة] 

قال أبو جعفر رحمه الله تعالئ: (وإذا ادعئ داراً في يدي رجل أنه 
ابتاعها من الذي في يديه بألف درهم ‏ وادعئ قبضهاء أو لم يدّع -. 
وادعئ الذي هي في يديه علئ المدعي مثل ذلك» وأقام كل واحد منهما 
البينة على دعواهء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: يبطل القاضي البينتين 
جميعاً» ويّجعل الدار للذي هي في يديه. ْ 

وقال محمد: إن لم تشهد بينةٌ الخارج على قبض الدار: قضئ بها 
للخارج علئ الذي هي في يديه» وإن شهدت علئ قبض منه لها: قضئ 
بالبينتين”" جميعاًء وقضئ بالدار للذي هي في يديه). 

قال أحمد : لم يختلفوا أن الخارج لو أقام البينة علئ إقرار الذي في 
يديه بها له» وأقام الذي في يديه البينة علئ إقرار الخارج بها: أن البينَيْن 
تسقطان» ويترك الدار في يدي الذي هي في يديه. 

فردٌ أبو حنيفة مسألة إقامتهما البيئنة على الشراء إلى هذهء وذلك لأن 
دخوله معه في عقد الشراءء إقرارٌ منه بأن الدار لهء فلا فرق بين إقامتهما 
البينة عل صريح الإقرار من كل واحد منهما لصاحبه بهاء وبين إقامتهما 


.537/11 بدائع الصنائع 2771/57 المبسوط‎ )١( 
فيه في (دم): البالبيعين»» وسيأتي بعد قليل ذكر الشارح الجصاص لقول‎ 
محمد مرة أخرئ بلفظ: «بالبيعين».‎ 


6 كتاب الدعاوئ والبينات 


البينة علئ شراء يتضمن الإقرار بها له. 

وفرّق محمد بينهماء بأن الإقرار إذا لم يكن من عقد تمليك» فإنه 
يوجب الملك لهء لا علئ وجه ابتداء تمليك» بدليل جواز إقرار المريض 
بجميع ماله لآخرء وامتناع جواز تمليكه إلا من الثلث. 

فلما لم يكن الإقرار تمليكاً من جهته» لم يقتض كونه مالكاً قبل 
الإقرار» لا علىئْ جهة الحدوث: استحال الحكم بصحة الإقرارين بصحة 
الملك. بأن كل واحد منهما مستحق للملك بالإقرار في الحال الذي 
يستحقه فيها صاحبه» فبطل الأقرارات حديعاء وبقيت الدار في يدي الذي 
هو في يديه. 1 

وأما الشراءء فإنه عقد تمليك ينتقل به الشيء إلى المشتري» وقد 
يمكننا تصحيحهما جميعاًء يكبي اعدهيا د اكور فمتئ أمكننا 
تصحيح العقدين جميعاً صحّحناهماء لأن حكم البينات أنها محمولة على 
الصحة. ولا يجوز حملها على التنافي والتضاد ما وجدنا لها وجها في 
الصحة» فلذلك وجب ما ذكرنا. 

والانفصال لأبي حنيفة من ذلك: أنه لا فرق بين الأمرين من الوجه 
الذي ذكره محمد ؛ لأن كل واحد منهما مستحق للملك بالشراء في الحال 
التي يستحق صاحبه فيها الملك؛ كما يستحق الملك بالإقرار. 

وما فصّل به محمد بين الإقرار والشراء» فإنما يمكن إذا أثبتا تاريخاً 
للعقدين» ولا جائز إثبات تاريخ ليس في لفظ الشهودء كما لا يجوز إثبات 
قبض لم يشهد به الشهودء وليس بمشاهد معلوم. 

ألا ترئ أن خارجَيْن لو ادعيا الشراء من جهة الذي هي في يديه: لم 
يجز لنا أن نثبت لأحدهما تاريخا لعقده. ليس للآخر مثله» إذ ليس في 


لفظ الشهادة تاريخ» بل حَكَمّا بالعقدين لهما معآء فكذلك الخارج والذي 
في يديهء إذا أقاما البينة على الشراء» كل واحد منهما من صاحبهء ولا 
لإزت افع اواحل اهيا 

ولمحمد: أنا لا نحتاج في الخارجين إذا ادعيا الشراء من جهة الذي 
في يديهء إلى(" إثبات تاريخ”" في تصحيح عقدهماء وقبول بينتهما؛ لأنه 
لا يمتنع الحكم بوقوع عقدهما معاء ويمتنع ذلك في الخارج» والذي في 
يديه» فاحتجنا إلى إثبات التاريخ في تصحيح البينتين»ء فصححناهما من 
الوجه الذي يمكن تصحيحهما. 

* قال : (وليس التاريخ في ذلك كالقبض””". 

لأن العقد لابدّ من أن يكون له وقت يقع فيه» وقد علمنا استحالة 
وقوعهما معاء فَحَكَمًنا بتقدم أحدهما علئ الآخرء علئ حسب ما يقتضيه 
الحكمء وأما القبض فإن صحة العقد لا تفتقر إلئ وجوده» فلذلك لم يلزم 
الحكم بالقبض» من حيث حكمنا بالتاريخ. 

* وأما ما ذكره أبو جعفر من قول محمد: (إنها إذا لم تكن مقبوضة: 
قضئ بها للخارج علئ الذي في يديه» وإن شهدت على القبض: قضى 
بالبيعين» وقضئى بها للذي في يديه»: 

فإنه لا فرق عند محمد في قيام البينة علئ القبض أو عدمهء في أنه 
مت أمكنه تصحيح البيعين: صحّحهماء سواء كانت قد قبضت أو لم 


)١(‏ توجد هنا كلمة غير واضحة كأنها: «عين»» والله أعلم. 
(0) في (دءم): التاريخ. 
() ما بين الهلالين غير موجود في مختصر الطحاوي ص4 70. 


5" كتاب الدعاوئ والبينات 


تقبض» إلا أنه يقول: إن لم تقم البينة علئ القبض: فإنه يقضي بشراء الذي 
في يديه أولاً من الخارج» ويحكم له بالقبض؛ لأنها في يديه» فيحكم بأن 
هذا القبض هو قبض بيع » إذ قد قامت البينة علئ الشراء. 

فلا جائز أن يحكم بأنها مقبوضة على غير الوجه المستحق» مع إمكان 
تصحيح القبض من الوجه الذي يجوز القبض فيهء فكأنه اشترئ وقبض» 
ثم باعها من الخارج» ولم يسلّمء فيؤمر بتسليمها إليه» ويصير الثمنان 
قصاصا بعضهما ببعض. 

وإن قامت البينة علىئ القبض: جعل الخارج كأنه اشترئ وقبض» ثم 
باعها من الذي هي في يديه» فوفلم لأنه يجعل القبض المشاهّد هو 
القبض الثاني» لأنه يحمله على الصحةء ولا يجعله قبضَ غصب7"©. 

مسألة : [تنازعا على دارء وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادعئ رجلان داراً في يدي رجل» فأقام أحدهما 
البينة علىئْ نصفها أنه لهء والآخر عل جميعهاء فإن أبا حنيفة قال: أقضي 
بها للمدعيين أرباعاً: لصاحب النصف ربعهاء وللآخر ثلاثة أرباعهاء وقال 
أبو يوسف ومحمد: يقضي بها بينهما أثلاثاً». 

قال أحمد : لهذه المسألة نظائر على مذهب أبي حنيفة» ريبما خالف 
بين أجوبتها مع اشتباهها في الظاهرء وأنا ذاكرها ومبيّن اختلاف معاني ما 
اشتبه منها في الظاهر. واختلف في الجواب. ليقف الناظر علئ طريق 
الاعتبار منها. 1 


59/11 الهداية ونتائج الأفكار 17 بدائع الصنائع 777/57 المبسوط‎ )١( 
.877/5 تبيين الحقائق‎ 


كتاب الدعاوئ والبينات همءو؟ 


فمن نظائر مسائل الدعوئ: ما قال أبو حنيفة في رجل أوصئ لرجل 
بجميع ماله» ولآخر بنصف مالهء وأجازت الورثة: فالنصف لصاحب 
الجميع» والنصف الباقي بينهما نصفان"''» فيحصل لصاحب الجميع ثلاثة 
أرباعه» ولصاحب النصف الربع» وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما 
أثلاثا. 

وقال أبو حنيفة: إذا أوصئ بعبده لرجل» وبنصفه لآخرء وهو يخرج 
من الثلث: فالنصف يسلم لصاحب الجميع» والنصف الآخر بينهما 
نصفان» وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما أثلاثا. 

وقال أبو حنيفة في عبد كل رجلاً خطاء وآخرَ عمداء ولصاحب 
العمد وليّانَء فعفا أحدهما: أنه إن دَقَعَهء دفعه أثلاثاً في قول أبي حنيفة» 
وفي قولهما أرباعاً. 

وكذلك قال أبو حنيفة: في أمّ ولد قَتَلتْ مولاهاء وحن خمدا: + 
عفا أحد ولبي المولئ» وأحد ولي الأجنبي» أحدهما قبل صاحبه: أن 
ازاك الذي ل يفك سهما ارلا قد نيت له تعيفه القيمة ف برها أنه 
عفا ولي الآخرء فثبت له أيضا نصف القيمة» نصفه في النصف الفارعٌ 
وهو الربع» فيأخذه» ونصفه في النصف المشغول» وللأول فيه نصف 
القيمة» فيقتسمان ذلك النصف من القيمة أثلاثاء وعند أبي يوسف 
نميه والنيت التكخرل تنما أرباعا. 

وقال أبو حنيفة في رجلين بينهما عبد أَذنا له في التجارة» ثم أدانه 
أحدهما مائة درهم» وأدانه أجنبي مائة درهم» ثم بِيّع العبد بماتة: أن الثمن 


)١(‏ في نسخ المخطوط نصفين» وكذا في غيره من المواضع الممائلة. 


يُقسم بينهما أثلاثاً في قول أبي حنيفة» وفي قولهما أرباعاً. 

وقالوا جميعاً: في رجل أوصئْ لرجل بثلث ماله» ولآخر بسدس 
37 فلم يُجز الورثة: أنهما يقسمان الثلث بينهما علئ ثلاثة. 

وكذلك: الؤضبية المرسيلة" "ع بوالسى: ضوكت: 1 واكك منهها بها 
سمي له بلا خلاف. 

وقالوا جميعاً : في عبد قَتَل رجلاً خطأء وققأ عين الآخرء فاختار 
الول .دنمه اهما ة نانه ودع الاير 

قال أحمد : فهذه المسائل نظائرء قد خولف بينها في الجواب» واتفق 
الجميع على بعضهاء واختلفوا في البعض» والمعنئ الذي كا خلية: أب 
حنيفة رحمه الله هذه المسائل» ويستمر الجواب عليه: أن كل من أدلئ 
بسبب صحيح ثابت في الحال: ضرب به في الجميع. 

والأصل فيه: المواريث والعَول”" فيهاء والديون التي يتضارب بها 
الغرماء بعد الموت» والابن يستحق جميع مناه وليف الست اذا 
اجتمعا ضرب كل واحد منهما فى المال بنصيبهء فكان بينهما أثلاثاء 
لعيقة العرب الدم جد لكل واه سيا فاعتبر ذلك في نظائره من 
المسائل التي ذكرناها. 

فقلنا علي :هذا إذا أوضئز لرجل يثلث ماله ولآخر سدمن ماله: أن 
الميت يملك الوصية بالثلث» والوصية بالسدس» كل واحدة على حيّالهاء 


)١(‏ الوصية المرسلة: هي التي لم تقيد بنسبة كثلث أو ربع مثلا» كما إذا أوصئ 
بمائة مثلاًء ينظر الفقه الإسلامى وأدلته .١50/4‏ 
() في (ر.ح): «والقول». 
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فذلك سببٌ يجوز أن يضرب به كل واحد من الموصئ لهماء كما يضرب 
أصحاب الديون بديونهم» وكما يضرب أصحاب المواريث بأنصبائهم » 
إذا كان ذلك سببا صحيحا غير موقوف على معنىئ يصححه ويثبته. 

وكذلك الوصية بالعتق» وبالدراهم المرسلة» إذ لم تكن وصية واقعة 
في غير”'' ملك الوارث. 

* وأما الوصية بالعتق» فليست بثابتة ؛ لأنها موقوفة علئ خروج العبد 
من الثلث» وهي عين يستحقها الوارث» ما لم تخرج من الثلث» فلم 
يضرب بالجميع » لكنه يُسلّم له النصف الذي لا منازعة فيه» ومن الباقي 
نصعةه. 

وكذلك الوصية إذا زادت على الثلث» إذ كانت موقوفة على إجازة 
الويقة: 

وكذلك مسألة الدعوئ التي نحن فيهاء حكم البيّنة فيها موقوف على 
صحة القضاء بهاء فما لم يقض بها: لم يصح حكمهاء فاستحال أن 
يضرب في الجميع» وهو لم يستحق الجميع ببينته» فلم يضرب به في 
الجميع بل في النصف. 

* وأما مسألة أم الولد والعبد اللتان قداّمنا: فإن لكل واحد من الوليين 
سبباً صحيحاً» فأشبهت ديون الغرماء والعول”'' في المواريث. 

وكذلك العبد إذا قتل رجلاًء وفقأ عين آخر: فلولي القتيل الدية في 
زقنس و متف عع ته النارةة فاتقنيعا:الرقية افلؤنا. 


(0) في (دء م): «(عين). 
(0) في (ر): «والقول». 


* وأما مسألة العبد بين رجلين» إذا أدانه أحدهما مائة درهم» وأدانه 
أجنبي مائة درهم» ثم بيّع بمائة» فإن أبا حنيفة قال: إن للمولئ خمسين 
درهماً في الثمن» وللأجنبي مائة درهم» فاقتسماه أثلاثا. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: الثمن بدل من جميع العبد» فنصف 
الثنمن بدل من النصف الذي للمولئ الغريم» فلا شيء للمولئ فيه» فيسلم 
للأجنبي» والنصف الآخر بدل من نصيب المولئ الذي لم يدنه وللمولى 
الغريم فيه خمسون درهماء وللأجنبي فيه مثل ذلك» فهو بينهما نصفان. 

وكرهت الإطالة ببيان وجه قول أبي يوسف ومحمد في جميع هذه 
المسائل» إذ كان شأننا الاختصار في هذا الكتاب» والتنبيه على المعن» 
فاقتصرت على ما نبهنا عليه من قول أبي حنيفة”". 

مسألة : [تنازع المدعيين داراً في أيديهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدار في يدي رجلين» فادعئ أحدهما 
نصفّهاء والآخرٌ جميعهاء وأقاما البينة: فإنه يقضي لمدعي الجميع بالنصف 
الذي في يدي صاحبه منهاء ولا يقضي لصاحبه بشيء مما في يديه). 

قال أحمد : وذلك لأن في يد كل واحد منهما نصفهاء فأقام صاحب 
الجميع البينة علئ النصف الذي في يديه» ولا يحتاج فيه إلى بينة؛ لأنه في 
يديه» وبينته غير مقبولة على ما في يدهء فيترك ما في يده ما لم يَرِدْ عليه ما 
يوجب الاستحقاق. 

وأما النصف الذي في يد صاحب النصف» فقد أقام الذي في يده 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 0.4/5 تبيين الحقائق 717/5*. الهداية ونتائج 
الأفكار 2559/1 بدائع الصنائع 779/7» المبسوط 87/17. 


البينة عليهء فلا تُقبل بينته فيه» وقد أقام عليه صاحب الجميع البينة» 
فاستحقه عليهء فحصلت الدار لصاحب الجميع» نصفها باستحقاق منه 
على صاحب النصفء والنصف الآخر كان في يدهء فلم يستحقه غيره» 
فيترّك في يده علئ ما كان عليه''". 

مسألة : [إذا تنازع صاحبي دارين حائطاً بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الحائط بين دارين» فادعاه كل واحد من 
صاحبي الدارين» فإن كان داخلاً في ترابيع'" بناء إحدئ الدارين: كان 
لصاحبها). 

وذلك لأن جميعه حائط واحدء فإذا ثبت له بعضهء ثبت له جميعه» 
وكالأزج”" الواحدء أنه متئ استحق شيئاً منه استّحق جميعه. 

وجملة الأمر في هذه المسائل: أن اليد إنما هي التصرف» فمّن كان 
أظهر تصرفاً فى الحائط: فهو أَولئ باليدء وقد ظهر لصاحب الاتصال 
ضرب من التصرف» فكان أولئ. 


.7571٠١ /1/ تبيين الحقائق 2775/5 الهداية والعناية‎ )١( 

(؟) قال الإمام قاضي زادة: «وتفسير التربيع إذا كان الحائتط من مدر أو آجرء أن 
تكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنصاف لبن غير المتنازع فيه 
وأنصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة في المتنازع يه. وإن كان من خشبء فالتربيع: أن 
تكون ساجة أحدهما مركبة فى الأخرئ» وأما إذا ثقب فأدخل: لا يكون تربيعا... 
وإنما سمي هذا اتصال التربيع؛ لأنهما يبنيان ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مربع». 

(©) الأزج: بيت يبنئ طولاً» ويقال بالفارسية أوستان. المغرب ص5 5؟. 
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مسألة : 

قال : (وإن لم يكن داخلاً في ترابيع بناء واحدة منهماء وكان متصلا 

قال أحمد : اتصال الترابيع: أن يكون آجرٌ الحائط مداخلا لآجرٌ حائط 
صاحب الدار من وجهين» ثم يكون حائط الدار أيضا متصلا بحائط بيته» 
أو داره بالمداخلة من وجهين آخرين » وكذا كان يفسر أ الحسن 
رحمه الله معنئ قولهم: تربيع دار أو بيت» فإذا كان كذلك, كان كالحائط 
الواحد» وكالأزج الواحد. 

وأما ما ذكر أبو جعفر من الاتصال بغير تربيع» وأن صاحب الاتصال 
أيعنا آركن فين أذ كو ماه د حاف ماعب لقان 
طرفيه» أو من أحدهماء فيكون صاحب الاتصال أوك؛ لأنه قد ثبت له 

ألا ترئ أنهما لو تنازعا عرصة”"©» وقد حفر أحدها فيها حفيراً أو بنوا 
فيها بناء» كان صاحب البناء والحفر أولئ باليد» لظهور تصرفه فيها دون 


الآخر. 
مسألة : 


لأنه متصرف فيه بحمله الخشب عليه» فهو أو باليدء ألا ترئ أنهما 
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انق ؤزمت واعاهما رافها» أو اعد بلجانواء أن الراكت والاحد 
باللجام أو باليد فيها من الآخر. 

مسألة : 

قال: (فإن لم يكن لأحدهما عليه خشبء. وكان لأحدهما عليه 
هرادي") دقان صضاحت: الوراقع ايوس بها من البخائط نيعا 

وذلك أنه غير متصرف فى الحائط بالهرادي؛ لآنها غير محمولة على 
الحائط» آلا ترئ أن الحائط لو وقع: كانت الهرادي بحالها. 

والهرادي هي أطنان القصب التي يُطرح فوق البواري”' والخشب» 
فيماس رؤوسّها”" الحائط من غير أن يحملها. 

مسألة : 

قال : (فإن كان لكل واحد منهما عليه خشبء وهو غير متصل ببناء 
أحدهما: فهو بينهما نصفين). 

0 جميعاً متصرّفان فيه كراكبّي بعير أو دابة» إذا تنازعاه: يكون 

* قال : (ولا يُظَر فى ذلك إلى كثرة الخشب» ولا إلئ قلََّهء إلا أن 
يكون لأحدهما عليه شية واحلة» “والاخر عدد من العقي: فيكون 


)١(‏ هرادي» والهردية: قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم» تحمل عليها قضبانه. 
المغرب ص١٠١5»‏ وسيشرحها المؤلف بعد قليل جدا. 

(؟) البواري: البوري والبورية: الحصير المنسوج. القاموس المحيط ."91/١‏ 

(*) في (دءم» ح): «فيما بين رؤوسها». 


لصاحب الخشبة الواحدة موضع خشبته» وبقيته للآخر). 

قال أحمد : الخشبة الواحدة والخشبتان سواء» لا يستحق بذلك شيئاً 
من الحائط» والحائط لصاحب الخشب الكثير» إلا أنه يرك للآخر خشبة 
إن كانت واحدة أو ثنتين. 

وإن كان لأحدهما ثلاث خشبات» وللآخر أكثر منها: فهو بينهما 
نصفان» وذلك مرو عنهم علئ ما بين في اعتبار عد الخشب. 

وإنما كان كذلك» ؛ لما يا من أن التصرف هو عَلّم اليد ودلالتهاء فمّن 
كان أظهر تصرفاً: فهو أوئئئ باليد والملك. 

فإذا كان لأحدهما عليه جذعٌ أو جذعانء وللآخر عليه أجذاع كثيرة: 
فصاحب الأجذاع أظهر تصرفاء فهو أولئئ بملك الحائط. 

كما أن بعيراً لو كان لرجل عليه حمل» ولآخر عليه هراوة''"» أو 
سطيحة” ”أ ٠‏ أو حَيّل: كان البعير في يدي صاحب الحمُل دون الآخرء إلا 
5 صاحب الجذع لا يؤمر بنزع جذعه؛ وذلك لأنه مثله» قد يجوز أن 
يبت حقاً في الحائط» بأن تقع القسمة في الابتداء علئ أن يترك جذعه»ء 
فيكون ذلك حقا له في الحائط. 

وإذا كان كذلك» وكانت يده مشاهّدة في موضع الجذع: لم يَجْرْ لنا أن 
نأمره بنزعهء إذ كنا إنما حكمنا للآخر باليد في الحائط من جهة ظهور 


.”5٠0/١6 هراوة: الهراوة العصاء وقيل: العصا الضخمة. لسان العرب‎ )١( 

(5) سطيحة» المزادة تكون من جلدين لا غيرء ومنها: اختلفا فى الدابةء 
وأحدهما راكبهاء وللآخر عليها سطيحة» وهي من أواني المياى» المغرب ص7720. 
لسان العرب 585/7. 


تصرفه وظاهر يده» والظاهر لا يبطل به حق الغير. 

وليس ذلك مثل أن يقيم أحدهما البينة علئ ملك الحائط» فيؤمر 
الآخر الذي لم يقم البينة بنزع حَدُوغَه؟ لأن هذا قن اندعق الخائط ميته 
والبينة يجوز أن يُستحق بها على الغيرء واليد لا يستحق بها على الغير» 
وإنما تدفع دعوئ المدعي. 

وليس الجذع المشامّد في الحائط بمنزلة الهراوة التي على البعير» 
الذي للآخر عليه حمّل» فيؤمر برفعهاء إذا حكمنا بالبعير لصاحب 
الحمل؛ لأن حَمْل الهراوة لا يجوز أن يَثبت بها حق في البعير»ء ووضع 
الجذع يجوز أن يكون حقا في نفس الحائط. 

والذي قلنا من أنَّ صاحب الجذع لا ملك له في الحائط» وإنما ملكه 
للآخرء ولصاحب الجذع حق الوضعء قد كان أبو الحسن رحمه الله 
قولف 

وقد قال محمد فى الأصل: إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات» 
وتأقعر عله ضكية والحةة فلكل راسد متهخا مأ فحت تيه ولا يكون 
حيخا: فعاف أن الهم ضاولة انفيا عار ما كزنا» وقول 7 نا اماف أن 
لصاحب الجذع الواحد حقاً في وضعهء ولا يؤمر بنزعهء فأما ملك 
الحائط» فلصاحب العشرة"". 

مسألة : [التنازع علئ بناء» أو خْصّ له قَمُط] 

قال أبو جعفر: (ولا يقضي بوجه البناء ولا بظهرهء ولا يقضي 


)١(‏ المبسوط 2481/١7‏ الهداية ونتائج الأفكار 2577/1 تبيين الحقائق 
/0. 
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امحد "لاضن الناكزة ان اقول الى الس وال :اتن ممريك 
ومحمد شدي الحم اعبات القشط). 

قال أحمف : :وان أيضا وجه البناء» فيقضيان بالحائط لمن إليه 
وجه البناء» وأنصاف اللبن. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يجوز إثبات الأيدي بالدلالة إذا لم يكن 
هناك تصرف مشاهد من أحدهماء ألا ترئ أن قَطَارا ودبّاغاً لو تنازعا 
ميك : : لم يقض باليد للعطّار دون الدباغ فيما ليس له فيه يد ظاهرة؛ ولا 
تضرف > لكحل الدلالاء كدلة.وبعه البناءوالممط اكور ها فيقاء أن ننه 
دلالة على أنه هو الباني» واليد لا تثبت بالدلالة. 

وأيضاً: :إن وج التناء قد تجفل إل غير مالك » وكذلاك القخطاء :آله 
ترى أن الخائط الذي يلي الطريق يجعل وجه بنائه إلئ الطريق» وكذلك 
الكل أفإذا لسن نهنا :3 لذلة عار يذاه فيداه دون يد الآخر. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد فيه إلى حديث يرويه أبو بكر بن عياش 


عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه» لاد وطري ا ميد ا 
النبي صلى الله عليه وسلم في خص» فبعث بحذيفة» فقضئ به لمن إليه 


)١1(‏ الخص: بيت شجر أو قصبء وقيل: الخص: البيت الذي يسقف عليه 
بخشبة علئ هيئة الأزج» سمي بذلك؛ لأنه يُرئ ما فيه من خصاصهء أي فرّجه. لسان 
العرب 75/17. 

() القمطء والقمّاط: حبل تشد به قوائم الشاة عند الذبح» وكذلك ما يشد به 
الصبي في المهد. وقمط الأسير إذا جمع بين يديه ورجليه بحبل» ... والقمط: ما تشد 
به الأخصاص» ومنه معاقد القمط. ومعاقد القمط تلىي صاحب الخص. لسان العرب 
1 المغرب ص”7”57,» النهاية لابن الأثير 5 .٠١8/‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات 1" 


ا فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام)”". 

وهذا الحديث لو ثبت لم يدل على ما قالا؛ لأنه ليس فيه أنه قضئ 
به» لأجل القمطء وعسئ أن يكون قد شاهد من ظهور يده فيه من غير 
هذه الجهة ما أوجب الحكم له به. 

عل أن: دهثماً: مجهول» وكذلك: نمران بن جارية. 

شالف [تصرفات صاحب اّمل في الحائط بينه وبين صاحب العلُو] ظ 

قال أبو جعفر : (ومَن كان له سُفْل» ولآخر عَلُوه من حائط: فإنه ليس 
لاحت السقل انيوتن فنه وتداء. ولا يقت فيه كرة إلآ:بإذن الآخرء في 
قول أبي حنيفة)'". 

وذلك لأن لصاحب العلو حقً الحمل علئ الحائط» فقد ثبت له الحق 
في جميع الحائط» فليس للآخر أن يُتلف منه شيئاً له فيه حق. 

وأيضاً: فلما كان له في الحائط حقء لم يجز له أن يقب فيه وإن كان 
مالكه» كما أن المرتهن لما كان له حق في الجارية الرهن» لم يكن للراهن 
وطؤها ولا استخدامها وإن كان مالكاء لتءأى حق المرتهن بهاء كذلك ما 
وصفنا. 

#اروقان انو ووو ورتين لا تتنعها لاترعد بالعلو 


2 


لان صل ساعن الخلى نغاء قروا" لايق مله ل 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية ٠١/5‏ عن شريح. 
(؟) المبسوط .40/١1٠‏ بدائع الصنائع 59//5. 
(") في خ (دءم): «لأن صاحب العلو بقي حمله بما لا يضر». 
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لأنه ملكه”"". 

مسألة : [باع عبداً ولد في ملكه. ثم ادعاهء فكذبه المشتري] 

قال أبو جعفر : : (ومّن باع عبداً قد ولد في يده من حَمْلٍ كان في 
ملكه. ثم ادعاهء وكذبه المشتري : قبلت دعواه فيه» وفسخ الببع. 

وكذلك إذا باعها حاملاً فولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم باع). 

قال أحمد : الأصل قن تلك أن الستعوة عا زعي ددغوة امشلة 
ودعوة ملك. 

ودعوة الاستيلاد: كأنها حق فيما يبطل بها من حق الغير» ودعوة 

فأما دعوة الاستيلاد» فهى أن يكون ابتداء العلوق فى ملكهء ودعوة 
الملك أن يكون ابتداء العلوق في ملك غيره. 

والدليل علئ أن دعوة الاستيلاد كأنها حو فيما ييطل بها من حق 
الغير: أن جازية انين بويا يت اي وولدت» فادعئ 
أحدهما ولدها: ضَمن نصف قيمتهاء وتضت عر '» ولم يضمن من 
قيمة ولدها شيعا ؛ لأنه ضَّمن قيمة الأم بالعلوق. ولم يكن للولد حيئذ 
قيمة » فصدق في حرية الولد بغير ضمانء إذ كانت دعوته دعوة استيلاد. 


ولو كانا اشترياها وهي حاملء ثم ادعئ أحدهما ولدّها: ضَّمن نصفً 


.4١/١ا/ المبسوط‎ )١( 


جره العقر بالضم: دية الفرج المغصوب. القاموس المحيط 2.47/57 وفي المغرب 
(عقر): العقر: صداق المرأة إذا نبغ بكلبهة: 


ينها ضيقن قنة" الولذة لخر ركه إن كان( بوسراء الأن دعوت دعر 
ملك حالم كن ميان «الماررق فى فلكفين بار للك ليلو واه 
أعتقه أحدهما. 

وكذلك لو أن رجلاً مريضاً استولد جارية له في مرضه: كان ولدها حر 
الأصل» وكانت أمَّ ولد له من جميع المال» ولو اشترئ عبداء فادعاه: 
كان عتووهية: 

فبان بما وصفنا أن دعوة الاستيلادء كأنها حقّ فيما يبطل بها من 
عق الشير ع فقلنا عر بهذا لامي تو الة إن اميل العلوق لما كان 
في ملكهء كانت دعوته دعوة تضاف فصدق على فسخ البيع 
بالدعوة. 

وكذلك الأمة المبيعة إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهرء لهذه العلة 

فإن قيل: هلاً كان بيعه إياها نفياً منه لنسبه» فلا يُصدَّق بعد ذلك على 
الدعوة. 

قيل له: ليس لنفي النسب تأييد في منع الدعوة بعده؛ لأنه لو نفى 
نسب صبي في يذه منه» ثم ادعاه: صدّق على الدعوة» ألا ترئ أن ولد 


اي 


الملاعنة منتفى النسب من الزوج» وإن أدعاه بعل ذلك: صدق علئ 
الدعوة. 


ووجه آخر للمسألة: وهو أن المشتري لما كان مأقودا بالاتعواف دل 
لزوم ذلك له علئ أنه استبرأ من البائع» لئلا تكون حاملاً منه. ' ' على 
أنه يصدّق على الدّعوة إذا ادعاه. 

قال امك .هذا لبس سرض + ولكنه. قل “قيل + والتعيرا الأول 
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صحيح» وعليه كان يعتمد شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله'"". 

مسألة : [ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم] 

قال أبو جعفر : (فإن أعتق المشتري الأمّء ثم ادعئ البائع الولد: 
صّدّق علئ الدّعوة » ورد إليه الولد حر بحصته من الثمن» ولا تُرَدْ إليه 
الأم» وهي حرة). 

قال أحمد : وذلك لأن ثبوت نسب الولد» ليس بشاهد على ثبوت 
الاستيلاد في الأم. لجواز القرادة :علو الا نري أن ولنا المقروق فاوقة 
النسب من أبيه»ء وهو حَرٌ الأصلء ولا يثبت الاستيلاد في الأم» فكل 
شيئين'" جاز انفراد أحدهما عن صاحبه: لم يكن ثبوت أحدهما شاهداً 

ثبوت الآخر. 

بيجالة:: 

قال: (ولو كان المشتري قد أعتق الولد» ولم يعتق الأم» والمسألة 
على حالها: كانت دعوته باطلة» والبيع على حاله). 

وذلك لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعهء وليس هناك شاهد 
يشهد على بطلانه» وإنما يريد فسخه بقوله» فلا يجوز. 

وليس بمنزلة أحد التوأمين إذا أعتقه المشتري» ثم ادّعئ البائع 
الباقي' "2 فيثبت نسبهماء ويفسخ عتق المشتري؛ لأن أحد التوءمين شاهد 


.779/54 تبيين الحقائق‎ »٠١١/١17 الجامع الصغير ص7١ 5» المبسوط‎ )١( 
في (ر.ح): (نسبين».‎ )١( 
كذا: «الباقي»: في جميع النسخ» ولو أنه قال: (الثاني): لكان أولئ.‎ )( 
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علا مباحية: لاستحالة شوت “نت اجدهما :دون الآعن مع كونهما 
خيلا وتخا + :قلا عاد عالهرا علنه أعية اف هذا المج الدنه لو'قايت 
بصحة نسبه من البائع» فيوجب ذلك فسخ عتق المشتري”". 

مسألة : [ادعاء كل من الزوجين صبياً في أيديهماء أنه ابنه من غير 
زوجه] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ صبياً في يده وفي يد امرأته. أنه ابنه من 
غيرهاء وادعت المرأة أنه ل ار ابن هذين اللذين هو 
في أيديهما). 

قال أحمد : المسألة مبنية على أن «الكراة تافراة الوطلية :لشف 
أجنبية؛ لأنها لو كانت أجنبية لم تُصدّق علئ الولادة إلا بشهادة امرأة 
تشهد لها عليها. 

ووه الفئالة؟ آذ الضعى تا كان:فى :يديهم ركان العل شصدنا 
عل النسبء إذ لا يُتوصل إِلئْ ثبوته منه إلا من جهتهء فصار قوله فيه 
كالبينة» ثم كان للمرأة فيه يدّء وهي فراشه: لم يصدق على إزالة يدهاء 
وثبت النسب منهاء إذ ليس هناك فراش آخر يجوز إثبات النسب منه 
غيرها. 

وذ تمدق شن" ارضا عر أيه ضرية لذن له ددا :ولانيا 
واف قلس المي 


)ا ط /ا١/؟١٠ء‏ تسء الحقائق 77:/5. 
5 لسعب بي 


(؟) الجامع الصغير ص5١5»‏ تبيين الحقائق 2775/5 الهداية ونتائج الأفكار 
7/1 . 


مسألة : [تغيير دعوئ شخص لعبد صغير في يده] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لعبد صغير فى يله: هذا ابن عبدي 
الغائب» ثم قال: هو ابني: لم يصدّق أبداً علئ دعوته» سواء ادعئ الغائب 

وذلك لأن تحت إقراره معنيين: أحدهما: صحة ثبوت النسب من 
اميد والتفر» أن زف" العيذ الأقزاه 3/1 يوست شيقة وله بطلوانة + لذن 
النسب لا يلحقه الفسخ بعد ثبوته» فأشبه الإقرار بعبد فى يديه أنه لزيد 
أعتقه» فلا يبطل العتق الذي أقرَ به برد المقر له إقراره. 

كذلك إقراره بصحة نسب الصبي من العبد» قد تضمن اعترافاً منهى 
فإنه لا يلحقه الفسخ برذه له» فلم يُصدّق هو علئ الدّعوة؛ لأن إقراره 
بصحة نسبه من غيره لم يبطل. 

وأيضاً: فإن نفي العبد نسبه» لا يمنع صحة دعوته بعد ذلك» ألا ترئ 
أن ققرة لني صكري اقلن ١‏ يي لم يمنعه نفيه إياه من صحة دعوته. 
كذلك العبد المقرٌ له بالنسب. 

وإذا كان كذلك» فحكم إقرار المولئ قائم فيما أقر به له» فلم يصدّق 
على الدعوة» ألا ترئ أنهم متفقون علئ أن العبد لو لم يُعلم منه جحودٌ ولا 
اعتراف بما أقرّ له به» أن المولئ لا يُصِدّق على الدّعوة» كذلك ما وصفنا. 
المولئ» فصداق عل الدّعوة”" . 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص17١5»‏ الهداية ونتائج الأفكار 
17 تبيين الحقائق ؟ / “اا7. 
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مسألة : [تنازع المسلم والذمي ابن جارية لهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الأمة بين مسلم وذمي» فأتت بولدء 
فادعياه جميعاً معاً: فإنه ابن المسلم منهماء ويضمن نصف قيمة الأمة 
لشريكه؛ ويكون نصف العقر بنصف العقر قصاصا). 

قال احمد: أقل أحوالهما أن يُصِدقا علي الدعوة»: فيكون مسلماً 
بإسلام أبيه المسلم» وكان يكون حيئئذ أولئ به من الذمي ؛ لأن الذمي لا 
ولاية له علئ ابنه الصغير المسلم» وإذا كان أولئ به وبثبوت يده عليه 
كان أولئ بالدعوة» وبطلت دعوة الذمي'". 

مسألة : [تنازع مسلمين ابن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة ] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت بين مسلميّن» فادعياه جميعاً معا: جعل 
ابنهماء وجُعلت الأمة أم ولد لهما). 1 

قال أحمد : روي هذا القول عن علي وعمر رضي الله عنهم!" من 
غير مخالف لهما من الصحابة نعلمه في ذلك. 

والدليل علئ صحته: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد 
للفرائن) "افلا يخلى كل واحق. نتهما من أذ تجو تدراقا يلحق :ن 


.١78/١١/ المبسوط‎ )١( 
وروي عن عمر غير هذاء وهو اتباع قول‎ 2709/1٠ فرق مصنف عبد الرزاق‎ 
قال البيهقي: وفي‎ »558/٠١١ القافة» ينظر معالم السنن 18/7”. السئن الكبرئ‎ 
ثبوته عن علي فيه نظرء وانظر موسوعة فقه عمر ص””ا/اء وكذا موسوعة فقه علي‎ 

ص 5854. 
(9) صحيح البخاري مع الفتح 158/17. صحيح مسلم ."5/١١‏ 


9 كتاب الدعاوئ والبينات 


النسب» أو ليس بفراشء فلما اتفق المسلمون علئ قبول دعوة كل واحد 
منهما لو انفرد بهاء ذل عل أن الفراش لكل واحد منهماء فوجب أن 
يلحق النسب بهما لعموم اللفظ. 

والقاك لجا قجاديا قر انمه العولدية الوك المي وبي أن 
يشاريا كن انتحقانه» والدليل غليهوها روي يعن نبي صل لله عليه 
وسلمء «في رجلين تنازعا 20 وأقاما البينة عليه» فقضئ النبي عليه 
الصلاة والسلام به بينهما نصفين)""؛ لتساويهما في السبب الموجب 
لاستحقاقه» وهو البينة. 

وكها أن أحد الابنين يستحق المال بالنسب الذي أدلئ بهء ثم لما 
اجتمعا وتساويا فى النسب”"© الموجب للاستحقاق ٠‏ تساويا في استحقاق 
الميراث. ْ 

وأيضاً: فليس يمتنع كون الولد من مائهما جميعاًء ويدل عليه ما 
ا لا ا م كم 
رأئ جارية مُجح”" : يعني مقرباء فقال: لمن هذه؟ قالوا: لفلان» 
فقال: أيطؤها؟ قالوا: 0 لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه 
في قبره» كنفية بيورثة وهو لا يحل له؟ أم كيف يسترقه وقد غداه في 


)١(‏ سبق. 

(5) في (دءم): «السبب». 

(6) المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. النهاية لابن الآثير (حجج) 
/ة". 
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00 
سمعة ويبصره!) . 


فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بجواز كون الولد من مائه» ومن ماء 
غيره» ولذلك قال: «كيف يورّثه وهو لا يحل له؟»: يعنى: أن لغيره فيه 
شركة» فلا يحل له أن يدّعيه» فينفرد بالدعوة. ١‏ 

(أم كيف يسترقه؟2: يعني : لا يدّعيه وله فيه شركة» فإن وطئها وهي 
حبلئ» فقد غداه في سمعه وبصره؛ فدل ذلك علئ أن الولد قد يكون من 
رجلين. 

وأبشا قلين فعلن القول قن 'هذه السآلة من انحن معي إما إقاف 
النمة متيياة: اد فيؤل قو القافة”"© فى إلنحاقه تأنهها اللحقوة ا لها 
بطل اعتبار قول القائف بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة والنظر» ثبت 
قولنا الذي وصفنا. 

[أدلة موسعة على بطلان قول القافة] 

والدليل "علي بظلاة: كول العامة "أن القاتت إثناة يكير عن طن 
وحسسبان» ولا يرجّع من خبره إل حقيقة» وبذلك عرفت العرب القافة» 
يقول العرب: تقوف الرجل: إذا قال الباطل والظن الذي لا يفضي إلى 


م ص مه 


حفيرقفةه. 


م 


)١(‏ صحيح مسلم »١5/٠١‏ السنن الكبرئ 59/1 5» ليس فيها: «ولقد غداه في 


سمعه وبصره)» مصنف عبد الرزاق /1. 
(؟) القافة: جمع قائف الذي يعرف الآثار. والقائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء 
ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. لسان العرب 79*/9, النهاية .١71/5‏ 


قال و1" 
وقال حذاري خيفة البَيّن في النوئ وأحدوثة من كاشح'" يتقوّف 

قال أبو علي 00 قال أهل اللغة في قوله يتقوّف: إنه يقول 
الباطل والظن الذي لا يفضي إل حقيقة. 

وإذا ثبت أن القائف إنما يُرجع في خبره إل ما وصفنا من الظن 
والحسبان» لم يجز قبول خبره؛ لقول الله تعالي: #احتنبوا كيرا كيرا من لظن إركت 


بعص الي ذلك 114'. 


جه 


وقال: # ولا تَقف ما ليس لك د بد عل 0 
فلم يجز قبول خبر القائف إذ كانت حقيقته ما وصفنا. 


)١(‏ جرير بن عطية ب بن الحطفي التميمي البصري» شاعر زمانه» مدح خلفاء بني 
أمية» مات سنة ١١١٠١ه»ء‏ سير أعلام النبلاء 2045/4 البداية والنهاية .71١/4‏ 


(0) الكاشح: المتولي عنك بودهء ويقال: طوئ فلان كشحه: إذا قطعك 
وعاداك.. والكاشح: العدو المبغضء لسان العرب 01/7/7. 

(*) أبو علي النحوي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي صاحب 
التصانيف الكثيرة» وفيه اعتزال» مات سنة /الالاه» تاريخ بغداد 2710/1 سير أعلام 
النبلاء 9/15/”, ميزان الاعتدال .58/١‏ 

() الحجرات: ؟7١.‏ 

(0) النجم: 78. 
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* ويدل على بطلانه: قول الله تعالىم: # فَإِن َم تَلَموَا َاسَآءَهُمْ 


يعوو ادن وموَليج 04 

فأخبر الله تعالئ أنا إذا لم نعلم له أبآء لم يجز أن ننسبه إليه»ء وقول 
القاتف لا يفضي إلى علمء فلا يجوز الحكم به في إثبات النسب منه. 

* ويدل عليه: سس و مار 
كان علئ أربعة أنحاء: أحدها: أن د يجتمع الرهط علئ امرأة في طُهْر واحدء 
ع رلاريك؟ لس الركد يدن التيقه العانت موي فلما بعث الله نبيته صلئ 
الله عليه وسلمء هدم نكاح الجاهلية» وأقر نكاح الإسلام اليوم)"” 

فأخبرت أن قبول خبر القائف في إثبات الأنساب كان من أحكام 
الجاهلية» وأنه منسوخ. 

وأيضاً: فإن القائف لا يخلو من أن يرجع في حقيقة ما يخبر منه من 
حكم النسب إلى الشبّهء أو إلئ الظن من غير شه فإن كان يرجع إلى 
الشبّهء فقد أبطل النبي عليه الصلاة والسلام حكم الشبّه في ذلك» بما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام: 

«أنّ رجلاً قال له: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود» فقال النبي صاى الله 
عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟. قال: حمر. 
قال: فهل فيها من أورق””؟ قال: نعم. قال: فمن أين جاءه ذلك؟ قال: 


"3 الأحزاب:‎ )١( 
.١16١/4 (؟) صحيح البخاري‎ 
. ١ الأورق: الأسمر. ينظر النهاية هرهم‎ )*( 
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لعل عرق تَرّعه. قال: فلعل هذا نزعه عرق)0". 

فأبطل عليه الصلاة والسلام حُكم الشَبّه في هذا الخبر. 

وقال عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة: «احتجبي منه يأ 
وذ 4 لنانوائ من شبّهه بآل أبي وقاص"". 

فأبطل حَكم الشَبّهء ولم يعتبره في إثبات النسب. 

فالكتاب والسنة دالآن معاً علو بطلان قول القائف. 

#توآيما ققد اوح ان تعارة اللعان نين الأوضيي إذا قد فياه ولق 
قذفها بنفي ولدها: لاعنهاء وألحق الولد بأمه.» لسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ ولو كان لقول القائف تأثير في ذلك» لوجب أن يرئ 
القائف. ليعلم صدق الصادق منهما من الكاذب» فلما حَكَمّ الله تعالئ 
باللعان لأجل القذف». سواء كان هناك ولد أو لم يكن» فقد حكم ببطلان 
قول القاتف؛ لأن اعتبار قول القافة يؤدي إلى بطلان اللعان» لأنه إن كان 
يوجب حكماء فينبغي أن يكون حكمه ثابتاً في سائر الأحوال. 

* وأيضاً: قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هلال بن أمية 
وامرأته: «إن جاءت به علئ صفة كيْت وكيّت: فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به علئ صفة كيْت وكيّت: فهو لشريك بن سَحْماء» فلما جاءت به 
علىئ الصفة المكروهة» قال النبي صائ الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان 
للها أن 


. 33/0 صحيح البخاري مع الفتح 25”515/64 صحيح مسلم‎ )١( 
.077/7 صحيح مسلم بعضاً منه /» سنن أبي داود‎ )*( 


كتاب الدعاوئ والبينات ”7 


فدل ذلك على بطلان اعتبار حكم الشْبّه من وجهين: 

أحدهما: إخباره بدءاً بأن إحدئ الصفتين توجب أن يكون للزوج» 
والصفة الأخرئ توجبه للمقذوف به”"» فلو كان لاعتبار الشبّه حكمء لما 
لاعن بينهما حتئ تلد» فيُعرّف الصادق منهما. 

والوجه الآخر: أنها لما جاءت به عل الصفة المكروهة» لم يُلحقه 
بالمقذوف به مع وجود الشبّه. 

* وأيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش»”": قد 
انتظم ذلك جميع الوجوه التي يثبت من جهتها النسب؛ لأن قوله: «الولد»: 
اسم للجنس» فلا شيء مما يدخل في الجنس منه إلا وقد اشتمل عليه 
اللفظ. 

وكذلك قوله: «للفراش»: فليس يخلو حينئذ مما اختلفنا فيه من دعوة 
الرجلين ولد جارية بينهماء من أن يكون دعوة على فراش» أو لغير 
فراش » لقان" لقاع :فهو ليماة :وإن كان لحب اثراقوط قد “ناه )الدي 
صلئ الله عليه وسلم بقصوره حكم جميع الأنساب على الفراش» فلا 
مدخل لقول القائف إذا في شيء من النسب. 

* ويدل علئ بطلانه من طريق النظر: اتفاق الجميع علئ بطلان قول 
القائف في التكاح» وأنه لو قال في مسألتنا: هو من غير الموليين: لم 
يلتفت إلى قوله» فدل عل أنه لا اعتبار بقوله في شيء من ذلك. 


فإن قيل: فقد روي «عن عمر في رجلين وقعَا علئ جارية في طهر 


للك في (ر.ح): «للمقذوفة». 


(0) سبق. 


واحدء فجاءت بولد» فادعياه: أنه دعا لهما القاتف)(© 

فلولا أن قول القائف كان مقبولاً فيه» لما سأله. 

قيل له: فإن كان قول القائف مقبولاًء فيتبغي أن يصح ثبوت النسب 
منهما؛ لأن القافة قالوا: إنه قد أخذ الشبّه منهماء فألحقه بهماء وأنتم لا 
تقولون به. 

وإنما وجه سؤاله القافة: أنه قد كان علم أن ذلك كان من أحكام 
الجاهلية. فأوجب أن يمتحن القافة في إقامتهم علئ الحكم بذلك. أو 
تركهم له والدليل على علئ ذلك: ما روي أنه قام إلئ القائفء فضربه حتئ 
أضجعه”"'» ولو كان قوله حكما وعياراً فى ذلك لما ضربه» وإنما ضربه 
لإقامته علئ الحكم بالقيافة علئ ما كان عليه أهل الجاهلية. 

فإن احتجوا: بحديث الرغري يعن اعروة هن عالقة: «أن النبي صلئى 
لله عليه وسلم دخل علي مسروراًء تبرق أسارير وجهه» فقال: أما علمت 
أن 1 المدلجي دخل اع فرأئْ أسامة ويا في قطيفة قل بدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض”". 

فقالوا: سرور النبي صائ الله عليه وسلم بذلك» يدل على أن قول 
القائف يوجب ضرباً من العلم» لولا ذلك لما كان لسروره بذلك وجه. 


قيل لهم: إن المحتج بهذا لعار من الحجاج والشبهة» وما في قولها: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 2750/7 السئن الكبرئْ ١٠/777ء‏ وانظر موسوعة فقه 
عمر ص ”7/77. 

(؟) السئن الكبرئ للبيهقي 7517/٠١‏ 

(5) صحيح البخاري :47/١7‏ صحيح مسلم .50/١٠١‏ 
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«إن النبي صا الله عليه وسلم دخل عليها مسروراء وأخبر عن مجرّز بما 
ع م 
أخبرها به»: ما يدل علئْ أن سروره كان لأجل قول مجرزز. 

وليس يمتنع أن يكون النبي صا الله عليه وسلم سر لحال أخرئ غير 
هذه وأخبر مع ذلك عن مجرّز بما أخبر به» إذ ليس في لفظ الخبر دليل 
على أن سروره كان لأجل قول مجزز على ما ادعاه خصمنا. 

وعل أنا لو سلّمنا لهم أن سروره كان لأجل قول مجرّز» لم يكن فيه 
دلالة علئ ما ادعاه» لأنه معلوم أن مُجرّا أخبر عن نسب ثابت لفراش 
التكاح؛ وكان صادقا فيه» ولا خلاف بين الأمة أنه لا مدخل لقول القائف 
في فراش النكاح» فكيف يحتج به في غيره» وهو غير مقبول فيما ورد فيه 
بعينه؟ 

وأيضاً: فمن أين لهم أن مُجرّزاً لم يكن عَم قبل ذلك ثبوت نسب 
أسامة بن زيد بالفراش المتقدم. حتى يستدلوا به عل أنه قال ذلك من 
طريق الشبه والظن والحسبان» ومدّعى ذلك لا ثُقبل دعواه إلا بدلالة» ولا 
سبيل له إلى إقامة دليل عليهاء فإن مَن لجأ إلى مثل هذا الحجاج في إثبات 
الأحكام. لضعيف النظر» قريب الك 

فإن قيل: فما وجه سرور النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ 


)١(‏ العمّر: بفتح العين والقاف: من باب فرح وطّرب: أن تُسلم الرجل قوائمه» 
فلا يستطيع أن يقاتل من الفَرّق والدهشء كما في مختار الصحاح (عقر)» وفي 
القاموس المحيط (عقر) عُقر: كفرح» فجنه الرّوْعٌ» فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخرء 
ودُهش. اهء وعليه فيكون معنئ: قريب العَقّر: أي قريب الوقوع في معارك النقاش 
العلمي» والله أعلم. د/ سائد. 
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فين لت لا سيل إن ذللف» :إن أن ينيك أن سؤوو الف ضار بعلي 
وسلم كان من أجل قول مُجرّزء فيلزمنا الجواب لك عنه. 

وعلرة أنه لوا ترك أن روي كانم أجل لقا المنانول هل ماد 
قول القافة» وإثبات النسب بخبره» إذ ليس يمتنع أن يتضمن القول معاني 
يقع السرور ببعضهاء دون جميعها. 

روزا ءانا ليوات اللو قف اولك أن شروو انيف أل فزن 
مجرّزء ثم ثبت مع ذلك أنه لا وجه لسروره إلا إخباره بنسب أسامة من 
زيك» وهو كوس من وححواقه: 

0 نتبرع بالجواب» فنقول: : لو ثبت أن سروره كان من أجل قول 
0 فإن وجهه: أن الماففين كائزا بطعدون ‏ فيه ايامة من ويك 
وذلك لأن أسامة كان أسودء وزيد أبيض» كو سن ارون 
فيه إخبارٌ النبي صلئ الله عليه وسلم بصحة نسبه» وقد كان أهل الجاهلية 
يعتقدون الحكم بقول القافة» فلما أخبر مُجِزّر بذلك» سر النبي عليه 
الصلاة والسلام» لما فيه من تكذيب المنافقين» من حيث يعتقدون به 
بطلان قولهم. وظهور كذبهم» لا وجه لسرور النبي صائ الله عليه وسلم 
غير ذلك. 

ولا جائز أن يكون سرور النبي عليه الصلاة والسلام بقول مُجرّز من 
جهة أنه أفاده به علما لم يكن عَلَمّه قبله. ومن قال “ذلك:.فقك: سه 
رسول الله صائ الله عليه وسلم إلئ ما لا يليق به» ولا يجوز عليه. وذلك 
لأنه معلوم أن أسامة كان مولئ النبي صلئ الله عليه وسلمء اين ولام 
وأن النبي صائ الله عليه وسلم كان عالماً قبل قول مُجرّرَ بصحة نسبه 
وولائه» ولو لم يكن كذلكء لما استجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن 


كتاب الدعاوئ والبينات ا 


ينسبه إلى أبيه بالنسب» وإليه بالولاء. 

ويّلزم خصمنا أن يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عالماً 
بأن أسامة ولد زيد إلا بعد قول مُجِزَّزء وهذا افتراء علىئْ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه صلئ الله عليه وسلم كان أتقي' لله» وأشد اعتصاماً 
بحدوده من أن يَنسب أسامة إلى أنه ولد زيد» ومولاه وهو شاك فيه. 

فقد بطل أن يكون قول مُجِرِّز قد أفاد النبي عليه الصلاة والسلام علماً 
لم يكن علمه قبله. 

* وأيضاً: فإن كان مُجِرّزاً إنما أفاد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 
من جهة ما رأئ من الشبّهء فاعتبار النبي وتشبيهه» ورده الشيء إلى شكله 
ونظيره» أولئ من اعتبار مجرّز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في 
امرأة هلال بن أمية: «إن جاءت به علىئْ صفة كيت وكيت» فهو لهلال» 
وإن جاءت علا صفة أخرئ» فهو للمقذوف بها»ء فأخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام عن حال الشبّهِ قبل الولادة» فكيف بمَن رآه بعد الولادة 
ورباه» وتسبّهِ إلئ أبيه بالولادة» وإلىئ نفسه بالولاء. 

وقول هذا القائل يوجب أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام عالماً 
بكون أسامة مولوداً من زيد إلا بعد قول مُجِرّزَء وإن قولاً يؤدي إلى هذاء 
لظاهرَ الفساد» بيّن الاستحالة. 

فإذاً لا وجه لسرور النبي صا الله عليه وسلم بقول مجرّز إن ثبت 
على ما ادعوه إلا ما وصفناء من سقوط قول المنافقين علئ أصلهم بما 
يعتقدول صحته. 

فإن قيل: على ما قدّمنا من سقوط اعتبار قول القائف مع الفراش» 
ومع زواله» أنَّا إنما نعتبر قول القائف في تأكيد دعوة أحد المدعبين 
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للولد» لا في إثبات الحكم به منفرداً عما وصفناء كما نقول جميعاً في 
الذي في يديه الشيء والخارج» إذا أقاما البينة علئ التّتاج: أن الذي هو في 
يديه أولئ. فصار لليد مزية في تأكيد بينته» وإبطال بينة الخارج» ولو 
انفردت اليد عن البيئة لم توجب بطلان بينة الخارج. 

قيل له: سؤالك هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تجعل مزية اليد فيما اتفقنا عليه أصلاء وترد عليه مسألة 
القافة قياساً» فإن كان هذا مرادك. فإن القياس لا يصح إلا بعلة مسْتخرجة 
من الأصل» يرد بها إليه الفرع» بعد إقامة الدلالة عليهاء وهذا ما لا سبيل 
لك إلئْ إيجاده» فسؤالك فيه ساقط. 

والوجه الآخر: أن تقول: لما لم يمتنع تأكيد البينة باليد» لم يمتنع 
تأكيد الدّعوة بقول القائف» فيكون هذا أشد إعلالاً من الأول؛ لأنا نقول 
لك: وإذا لم يمتنع ذلك في اليد لم يمتنع في القافة» وأي معنم أوجب 
تعلق الدهما :الاح ؟ 

وعلئ أنا لو سلمنا لك ما ادعيت» لم يحصل في يدك منه شيء؛ لآن 
كلاً مناء إنما هو في الوجوب. لا في الجوازء وأنت فإنما أريتنا جواز ما 
قلت. وإذا جاز» فلم قلت: إنه واجبٌ القضاء به؟”". 

فلم يقتض هذا السؤال منا جواباً ولا انفصالاً مما ذكرء غير أنا نتبرع 
ببيان فساد ما قال على جهة قبول السؤال» فنقول: 

إن اليد إنما جاز أن يكون لها مزية في تأكيد بينة التّتاجِ؛ لأنها مما 
يتعلق به الحكم بانفرادها من غير بينة» لأن كل من وجدنا في يده شيئاء 


015 في ا «فلم ل بوجوب الحكم بقول القافة؟». 


كتاب الدعاوئ والبينات يضرف 


تركتاف قن يدهع وتعلتاه له بلاس .حك عدف غتره وقول القانف لو 
انفرد عن دعوة المدعيين للولد» مع وجود الفراش أو عدمه: لم يكن له 
حكم بتةء فلذلك جاز تأكيد البينة باليد» ولم يجز تأكيد الدّعوة بقول 
القائف. إذ كان سبيله أن''' يتعلق به في نفسه حكمء حتئ إذا انضاف إلى 
قيزة اكد فأما ما لا حكم له في حال انفراده» تكيفة هون أذ كوه 
غيرة؟ 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: لا يكون ابن ثلاثة لو ادعوه). 

وذهب في ذلك إلئ الأثر الذي ورد عن الصحابة: عمر وعلي» وإنما 
ورد في الاثنين» ولم يَرِد في أكثر منهما. 

* (وقال محمد: يكون ابن ثلاثة» كما يكون ابن اثنين» ولا يكون ابن 

وذلك لأنا لو صدّقنا فى أكثر من ثلاثة» لوجب أن يصدّقوا ولو كانوا 
مائة» وهذا تفحّشرء فجعل الثلاثة فى حد القلة» والأكثر منها فى حد 
الكثرة اجتهاداً. 

قال أحمد: ومذهب أبى حنيفة فى هذا: أنهم مصدقون وإن كانوا 
أكثر من ثلاثة بالغاً ما بلغ العددء وذلك محفوظ عنه» وهو القياس على ما 
م 00 

)١(‏ في (ر.ح): «أن لا يتعلق». 

(؟) بدائع الصنائع 755/7. الجوهر النقي 2557/٠١‏ المبسوط 2١55/١1‏ 
وانظر نيل الأوطار 280/1 وموقف جمهور الفقهاء من القيافة» وإثبات الحكم 
بها. 
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مسألة : [تنازع امرأتين ورجل في ولد يدّعيه كل منهم] 

قال أبو جعفر: (وإذا كان الصبى فى يدي رجل وامرأتين» فادعئ 
الرجل أنه ابنه» ودعي كل والطياة من المرائين أنه ابنها من ذلك الرجل» 
أو من غيره» فإن أبا حنيفة قال: أجعله ابنَ الرجل والمرأتين جميعاً). 

قال أحمد : ينبغى أن تكون المسألة على أنهما امرأتاه؛ لأنهما إن كانتا 
عنتقم تسا عل العبب الايتهاة: امراف وقد كا ولك نيما تعم: 
ولكن لو أقاموا البينة: كان ابن المرأتين والرجل في قول أبي حنيفة. 

ار ان اركن؟ ولا يكون ابن المرأتين). 

قال أحمد : أبو حنيفة لا يثبت الولادة من المرأتين؛ لأن ذلك 
مستحيل» ولكنه يثبت لهما عفرن المتعلقة بالولادة» من نحو الحضانة 
والرضاع والنفقة» وهذه حقوق قد يجوز أن تُستحق مع عدم الولادة؛ لأن 
الجدة تستحق ذلك وليس لها ولادة الصبي. وإذا كان كذلك» لم يمتنع 
الحكم لهما بهذه الحقوق. لأجل قيام البينة عليها وإن لم ثبت الولادة. 

فإن قبل قد عخلمنا أن إحدئ اليكن كاذية لا ميالة تحن فمتن 
قبلناهماء فقد حكمنا بقبول بينة هي كاذبة في الحقيقة. 

قيل له: لا يجوز أن نقول: إن إحدئى البينتين كاذبة» وذلك لأن البينة 
تحتاج في الشهادة بالنسب إلئ معاينة الولادة» وإنما يرجع فيها إل الخبر» 
وليس يمتنع أن يقع الخبر إلئ كل واحدة منهما بولادة المرأة التي شهدت 
له. علىْ حسب ما يتفق من اليد» وظهور النسبة إليها. 

فأشبهت في هذا الوجه. الشهادة علئ الملك لرجلين» لكل واحد 
بكماله» واد اك نحا كانك ري عو افر ا عدر 
لا من جهة الحقيقة» لم يمتنع أن يظهر لكل واحد من الفريقين في حال ما 


يسعه معه إقامة الشهادة بالملك» فلم تبطل الشهادة. 

وألفناء إن امزعداننا ينا قن اخازر لاقن ولكذة لاف إذا قالك 
إحدئ البينتين أنها شائةء ونضق في مس فاه هذه. وقالت الأخرئ: 
إنها شاة هذا الآخرء ولاك قن املكه عن ٠‏ شاته هذه لشاة أخرئ» ولتت 
الشاة المدّعاة في يد واحد منهما : أنه يقضئا بها بينهما نصفين» فلم تبطل 
الشهادة من أجل ما ذكر من بطلان قول إحدئ البينتين. 

وعلئ أن شهادة كل واحد من الفريقين» إذا وقعت لصاحبها بالملك. 
فإنها تستحيل أن تكونا صحيحتين في الحقيقة» لاستحالة كون شيء ملكاً 
لرجلين» لكل واحد جميعه في حال واحدء ثم لم يمتنع قبولهماء كذلك 
فأومقنا: 


وليس هذا عند أبي حنيفة رحمه الله مثل البينتين إذا شهدت إحداهما 
أنه قَتَلَّ عَمْراً بالكوفة يوم النحرء والأخرئ أنه قَتَل زيدا بمكة يوم النحر: 
فلا تُقبل واحدة منهما؛ لأن سبيل هذه الشهادة الدع كل بعر القتل» 
وال وقوع ذلك في وقت واحد في المكائين» فقد 3 إحدى 
البيشيخ قد قضدات الكذت فيما اتنهدت. بةء :ولببت [حداهما بأولئ أن 


تكون كذلك من الأخرئ» قطنا جميعا. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: لما استحال وجود الولادة من المرأتين 
لولد واحد» امتنع قبول البينة عليهاء والحكم بهاء كما قلنا جميعا فى 
البيّتين إذا قامت إحداهما على أنه قَتَلَهِ يوم النحر بالكوفة» والأخرئ على 
أنه قَتَل آخر يوم النحر بمكة: أنهما باطلتان» لا تُقبل واحدة منهماء كذلك 
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الولادة من المراتب. "© 

مسألة : [تنازع الوالد وولده ابناً لجارية بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجل وابنه» فجاءت بولد» 
فادّعياه : كانت دعوة الأب أ من دعوة الابن). 

قال أحمد : وذلك لأن دعوة الأب تنفذ في ملك الابن» ودعوة الابن 
لا تنفذ فى ملك الأبء. فلما كانت للأب هذه المزية» كان أؤلاهما بصحة 
ا 
الدعوة . 

مسألة : [إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره] 

قال أبو جعفر : (ومَّن أقرَ بعبد فى يديه أنه لرجل» 20 
ثم أقام البينة أنه كان اشتراه منه قبل ذلك: لم يلتفت إلئ بينته). 

قال أحمد : وذلك لأنه قد أكذبها بإقراره له في الوقت الذي شهدت 
له به الشهودء ألا ترئ أن رجلاً لو أقام البينة عل عبد في يدي رجل أنه 
له ثم أقرّ المدعي أنه للذي في يديه: أن ذلك يبطل بينتهء ولم يجز أن 


)١(‏ لا استحالة اليوم في كون الولد ابن الرجل والمرأتين» فكلنا يسمع بطفل 
الأنبوب أو التلقيح الصناعي» فيمكن أن تكون بداية تكوينه من إحداهماء ثم ينقل إلى 
الأخرئ» وتتم حصانته ونموه واكتماله وتغذيته فيها ومنهاء ولا تخفئ المشاكل 
الناجمة عن ذلك: نسبته» حضانته» ميرائه» وكذا القتل» كان هذا محالا في الزمن 
السابق لأن المسافة طويلة» ووسيلة النقل بطيئة» أما الآن مع السرعة الفائقة في 
النقل» فالأمر غير مستحيل. انظر بدائع الصنائع 707/7» مختصر اختلاف العلماء 
7" خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار ص١١018-5.‏ 

(؟) المبسوط 2177/١7‏ المختلف بين الأصحاب (خ)» لوحة 4/ب. 


يُحكم له ببينته» وكذلك لو حكم له بهء ثم أقرّ له به: ردّه إليه» وبطلت 
بينقةء 'فكذلك مسألتنا. 

مسألة : [إقامة البينة علئ ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيه] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يكن قضي به للمدّعي بما ذكرناء ولكن قضي 
به للمدّع له بنكول من المدعئ عليه عن اليمين لهء ثم أقام البينة على 
ابتياعه إياه قبّل ذلك من المدَعى» فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: هذا والأول 
سواء» وكذلك رواه محمد عن أبي يوسف. 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف : أن القاضي يسمع من بينته في 
هذاء ويقضي له بها). 

وجه قول أبي حنيفة : : أن التكول لا يخلو من أن يكون إقرارً» أوبَدلاً. 


04 


فإن كان إقراراً أو بمنزلة الإقرار» فقد ينا وجههء وإن كان بذلاً» فقد لزمه 
حكمه من طريق الحكمء فلا سبيل له إلىئْ فسخهء ولا تُقبل بينته عليه؛ 
لأن كل من ألزم نفسه حقاء فلا سبيل له إل فسخهء ولا يكون خصما في 
إبطاله» آلا ترئ أن رجلاً لو باع عبداً» ثم أقام البينة أنه لغيره» باعه بغير 
إذنه» لم يلتفت إلى ذلك منه؛ لأنه يريد فسخ ما ألزمه نفسه من العقدء 
فكذلك لو أراد استحلافه» لم يكن خصما لهء لما وصفناء فكذلك ما 
* وذهب أبو يوسف في ذلك إلى أن التكول ليس بصريح الإقرار» 
فلا يكون فيه إكذاب للبينة» إذ جائز أن يكون إنما تكل تصونا عن اليمين» 
وإن كان صادقاً فيها. 
مسألة : [إذا قَدَر الدائن علئ مثل حقه المجحود في مال المدين] 
قال أبو جعفر : (ومّن كان له على رجل مال» فجحده إياه» ثم قدر له 
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عله بعاد يحضي اعد تفاضا 14 

وذلك لأنه قد استحق أخذهء ولا يسع المدين مَْعهء والدليل عليه: 
أنهما لو ارتفعا إلئ القاضي: أجبره القاضي علئ دفعه إليه» ولو امتنع من 
دفعه : أَحَذَّه القاضي منهء وَدَقَعَه إليه. 

* قال : (ولا يأخذ أجود مما له). 

كما لا يقضي القاضي بأجود من حقه. ويدل علئْ صحة هذا الأصل: 
قول النبي صائ الله عليه وسلم لهند: «ُذي من مال أبي سفيان ما يكفيك 
وولدك بالمعروف"''» فدل ذلك على معنيين: 

أحدهما: أن مّن كان له قبل إنسان حق: جاز له أده بغير أمره. 

والثاني : أن الذي يوق له أله منه: مقدار حقه. لا أكثر 2 
لقوله: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

مسألة : [إذا مات من أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لعبدين له: أحد هذين ابني» ثم مات» ولم 
بين : عَتّقَت منهما رقبة» راك رابع سومان نص فين اررق 
ولم يثبت نسب واحد منهما). 

قال أحمد : قوله: «أحد هذين ابني»: تحته معنيان: 

أحدهما: الحرية» والآخر: النسب» ويصح إثبات الحرية في مجهول؛ 
لأنه لو قال: أحدهما حر: وقعت الحرية» ولزمه البيان» وكما جاز ثبوت 


() صحيح البخاري لاا/رك ةك صحيح مسلم 0/1 
(١؟)‏ مختصر اختلاف العلماء 5 /”7/ا١»‏ الهداية .781١/1/‏ 
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رقبة مجهولة في ذمته للظهار والقتل وغيره» ولزمه تعيين ما في الذمة» 
وفي واحد بعينه» جاز إيقاعه في مجهول» ثم يكون إليه بيانه. 

وأما النسب» فليس بمعنئ يوقعء فيثبت في الذمة» وإنما هو جزئية 
شك ينا بحرا رشي ارك ذلك رافق فين زف نورك جام ال 
فإقراره بالنسب إخبارٌ عن حق لغيره» فلذلك فلم يصح إثباته في مجهول» 
فسقط حكم النسب فيما وصفنا. 

تثبت الحرية منقسمة عليهماء فاستحق كل واحد منهما نصف رقبته» 
وسع في النصف» كرجل قال لعبدين له: أحدكما حرّء ثم مات قبل أن 
يبيّن: فيعتق من كل واحد نصفهء ويسعئ في نصف قيمته؛ لأن كل واحد 
هما فى كال رققء وفى خال عر فالقسعت الخرية ضفي »التساويهنا 
ا ل سار 

والأصل في وجوب استعمال الأحوال فيما ذكرنا حديث: جرير بن 
عبد الله : _ ل ا ل إلى خثعمء 
فاعتصم ناس منهم بالسجودء فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي عليه 
الصلاة والسلام» فأمر لهم بنصف العقل)7". 

ورج ده على دترا : أنه لما احتمل أن يكون سجودهم إظهاراً 
للإسلامء وقبولاً لما دُعوا إليه» واحتمل أن يكون خوفاً منهم على وجه 
التعظيمء ٠‏ كما يفعل أهل الشرك بعظمائهم» حَكَمّ النبي صلئ الله عليه 
وسلم بنصف العقل» وأسقط النصف؛ لأن دماءهم صارت محظورة في 


لق 


)١(‏ في (ر.ح): (حرمة تثبت». 


)١(‏ سبق. 
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حال» ومباحة فى أخرى. 
وروي عن عمر أنه «قضئ في رجل أوطأ دابته إصبع رجل » فمات: 


ضف الي 


ولا وجه له غير اعتبار الأحوال فيه» كأنه لما احتمل عنده أن يكون 
فزقة جادناً من وطء الإصبع»ء واحتمل غيره: قضئ فيه بنصف الديةء 
لوجوبها في حال» وسقوطها في أخرئ. 

ويك قليف افا ما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم «أنه قضى 
ببعير لرجلين بينهما نصفين ؛ لما أقاما عليه البينة جميع)7. 

انس يمه أن كل واحند لو الوه بيك امعد فلما تساويا في 
جهة الاستحقاق. جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام متساويين في 
الاستحقاق» وكذلك العبدان لما تساويا فى استحقاق الحرية» وجب أن 
شار لعا نا 1 

فإن قيل: فهلا اعتبرت الأحوال في إثبات النسبء كما اعتبرتها في 
الجريةة ْ 1 

قيل له: هذا سؤال مستحيل» » من قبّل أنك لا تخلو من أن تسومنا به 
إثنات عيبا عديعا ‏ أو اناك النسب من نصف كل واحدء كما أعتقنا 
من كل واحد النصف» ولا جائز إثبات نسبهما جميعاء وإنما هو أقر 
بنسب أحدهماء ولا يجوز إثبات نسبه من نصف كل واحد منهما؛ لأن 
النسب لا يتبعّض بحال» وثبوت بعضه يوجب ثبوت جميعه» وقد دللنا 


.187/9٠١ السئن الكبرئ‎ »45/١٠١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(0) سبق. 
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او ا 1 1سا ا 1 ا ا 1 ا اك الا ا 11 
على فساد ذلك. 

* قال أحمد : وقال ابن أبي ليلئ في هذه المسألة: يثبت من كل واحد 
منهما نصف نسبه» وهو قول ل لا نعلم أحداً سبقه إليهء ولو جاز 
ذلك لجاز أن يقول لعبده أو للقيط: نصفه ابني» فيعترف بثبوت نسب 
نسب نصف كل واحد منهما» وهو لو ادعاه على هذا الوجه» ونص عليه» 
لم يثبت؟ 

فإن قيل: فيجب أن يكون العتق علئْ قول من لا يبعض العتق 
كالنسب. 

1 : لا خلاف في جواز ت, تبعيض العتق» ألا ترئ أن رجلين لو أعتقا 
عبداً بينهما: كان الك "عن حو كزان انك سينا قي ون ولاءه 

الو أن اوكطيي ادعنا :ولك جاوية نوما + كان ميج بوكدا لهذا 
وتعنيةة لها كر 

وكذا قال على رضى الله عنه: «هو ابنكما يرثكما وترثانه» وهو للباقي 
منكما)”" . 1 1 

مسألة : [إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان أمر أولادها] 

قال أبو جعفر : (ومَن كانت فى يده جارية» وثلاثة أولاد لها قد 

)١(‏ في (م): الشنيع بشع». 


(؟) ينظر مصنف عبد الرزاق 09/1ء موسوعة فقه على ص9”)؛ 2084 
مختصر اختلاف العلماء .77١/5‏ 
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ولدتهم في بطون مختلفة» فقال: أحن هؤلاء د 0 مات» ولم بسي : 
فإن الجارية د تَعتّق ) ويعتق من كل واحد من الأولاد تله ويسعى في ثلثي 


قرمته). 


قال أحمد: لما لم يثبت”' نسب واحد منهم»: استعمل أبو حنيفة 
رحمه الله فيهم حكم الإيقا . كأنه قال لثلاثتهم: أحدكم حرّء وأقر مع 
ذلك للأم بالاستيلاد» ف: فتعتق بعد الموت على ما تضمنه إقراره. 

سل اموا في بجتسي بع امي وذلك لأن من 
0 لم يجز استعمال حاله بعتق أمه» لاستحالة أن 

يستحق العتق بنفسه» وبأمه جميعاً» فلما صح لكل واحد منهم اعتبار حال 

نفسه في عتقه» انتفئ اعتبار حال أمه في عتقه. 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: يَعتق الأصغر كله. ومن كل 
واحد من الباقييْن ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته). 

قال أحمد: الذي ذكره أبو جعفر عن أبي يوسف في حكم 
الأوسط”". هو إحدئى الروايتين عنه. 

وقد روي عنه أن الأوسط يَعتق نصفه ؛ لأن له حالتي حرية» إما أن 
يعتق بنفسه أو بأمه. ديرق في حالة واحدة. وهي حال ثبوت نسب 
الأصغر» وحاليا التعررة سيالة واحدةة 57 ستحق الحرية في حال» ولم 
يستحقها في أخرئ » فيعتق نصفه. 

وأما الأول: فإنه إن أراده عَتَقَء وإن أراد الثاني لم يَعتق» وإن أراد 


)١(‏ في (ر.ح): ل(يبين نسب كل). 
(0) ينظر للبيان المختصر ص 2709 حيث اختصر الجصاص نص الطحاوي. 
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الثالث لم يعتق» فله حالتا رِق» وال عرية» ليع تله وبع فى تاق 
وَآننا اصح فيو :ضر كله كنول يقلو من أن يون خعرا بتقهف أو 
بأمه» فهو حر في الحالين» وليس له حال رق. 

قال أحمد : وهذا الذي ذكرنا من حكم الأوسطء هو قول أبي يوسف 
و ا على ما في الجامع الكبير والأصولء في أن أحوال الحرية 
حال واحدة. 

وجعل محمد فى الزيادات أحوال الحرية أحوالاً يعتدٌ بهاء فيجيء 
عن فونه هذه أن تيس بن الأريط كلاه ويسعئْ في ثلث قيمته؛ لأنه 
يعتق في حالين ويرق في حال. 

* وأما وجه قول من جَعَل أحوال الحرية حالة واحدة» فهو أن 
العتق إذا وقع مرة» استحال وروده عليه في دار الإسلام مرة أخرئ» 
وليس يمتنع ورود الملك عليه وعلئ بعضه مرة أخرئء» فلما كان 
كذلك» امتنع اعتبار أحوال العتق» إذ ليس له إلا حالة واحدة» ولم 
يمتنع اعتبار أحوال الرق. 

وأيضاً: فإن العتق نفي للملك» ومتى انتفئ من وجهء فهو منتف من 
سائر الوجوهء فلا معنيئ لاعتباره ثانياً» وأما الرق فهو إثبات ملك» وليس 
يمتنع حصول الملك من جهات كثيرة. 

* وأما وجه قول من اعتبر أحوال العتق: فهو اتفاقهم على اعتبار 
أحوال الرق وإن لم يكن يكن رقاً مبتدأء كذلك العتق. 
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* قال : (ولا يبت نسب واحد من الثلاثة)؛ لما بينّاه آنف". 

مسألة : [جارية بين اثنين ولدت بولدين فاختلفا في دعوتهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجلين» فجاءت بولدين فى 
بطنين» فادعئ أحدهما الأكبرء والآخرٌ الأصغرء وكانت الدّعوة ع 
معاً: جَعَلَ كل واحد منهما ابن الذي ادّعاهء والأمَ أمّ ولد لمدعي الأكبر» 
وطختداصت فيتهاء ٠‏ ونصف عُقرها يوم علقت به لشريكه. وعلئ مدعي 
الأصغر قيمتّه لشريكهء وجميع العقرء فيكون نصفه قصاصاً بما على 
الشريك من العقرء ويؤدي الباقي). 

قال أحمد : القياس عندهم أن لا يصدّق مدّعي الأصغرء وذلك لأنا 
قد جعلناها أم ولد لصاحب الأكبر بالعلوق المتقدم» فكان مدعي الأصغر 

في الحكم كمن ادعئ ولد أم ولد غيره» فلا يصلدق. إلا أنهم تركوا 
القياس» وصدقوه على الدعوة؛ لأنها صادفتها وهي ملك لهما فى 
الظاهر. ووقع الوطء وهي كذلك» فلا تكون أقل حالاً من 00 
تصديقه على الدعوة» إذ كان وطوه ودعوته صادقا ملكه في الظاهرء 
فصدق على الدعوة» وكون الولد حر الأصل وإن لم يث, يثبت الاستيلاد في 
الأم. 

وغلية حص التجارية كما :يسما عار الدرون: لأنا قد حكمنا أنها أم 
ولد لمدعي الأكبر يوم العلوق؛ ومن أجل ذلك لم يغرم من قيمة الولد 
قينا 


0. 


() المختلف بين الأصحاب (خ) لوحة 85بء المبسوط 157/17 بدائع 
الصنائع 71417//5. 
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وعليا مدعى الأكبر نصف عُقَْرها لأن وطأه صادفها وهي ملك لهما 
نيما رهليه لصفت فوته آنا قدا رلا نضين شزيكه إن بالامتلاد. 

* وقد روي عنهم أن علئ مدعي الأصغر نصف العُقر: وليس ذلك 
بمخالف للرواية التي توجب فيها جميع العُقر؛ لأن مّن روئ نصف العقر» 
فإنما ذكر ما يحصل عليه منه» ومن روئ جميع العقرء أخبر عما وجب 
بالوطء» ثم سقط نصفه بالقصاص”". 

مسألة : لواحن واه فأولدها] 

قال أبو جعفر : (ومّن اشترئ جارية» فأولدهاء ثم استّحقّت: كان 
للمستحق أن يأخذ منه عقَرّهاء كيج ولدها يوم يختصمان» ويرجع 
المشتري على البائع بالشمن وبقيمة الولد» ولا يرجع عليه بالعقر). 

فال احمد : 'لة خلاق بن اللف :والخلف» في ثبوت«تشب»:ولد 
المغرور من المقفرى ».ولا حلاف أيضا آنه نم الأضصل: وأنه يغرم العقر 
للمستحق» وهذه المعاني لا خلاف فيها , بين الفقهاء. 

واتفق السلف أيضاً عل ضمان الولد» وأن له الرجوع بما حصل عليه 
من ضمان قيمة الولد علئ البائع. 

واختلفوا فيما يضمن به الولدء فقال عمر رضي الله عنه: «يفك 
الجارية بجارية» والغلام بغلام)”"' 

يعني أن الولد إن كان غلاماً: يغرم المشتري للمستحق غلاماً مثله. 


. 5/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
فقه عمر ص84.‎ 257١/١6 إعلاء السئن‎ 257١/48 (؟) المحلئ‎ 
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وإن كانت جارية: غرم جارية مثلها. 

وقال علي رضي الله عنه: «عليه قيمة الولد)0©. 

فحصل من اختلافهم أن الولد مضمون» بمنزلة من استهلك لرجل 
عبدأء والعبد يُضمّن بقيمته» لا بمثله» لما روي عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم: «أنه قضئ على الشريك المعتق إذا كان مود ا لقان القيمة)!"2 
فلم يلزمه ضمان نصف عبد مثله» فكان مذهب علي رضي الله عنه أولئ. 

ثم رجع على البائع بما غرمه» وقد بِيّنّا أنه لا خلاف في الرجوع بما 
غرمهء وإنما غرم المشتري قيمته يوم يختصمان؛ لأنه بمنزلة ولد 
المغصوبة» وهو غير مضمون عندهم إلا بالمنع» والمنع حصل في ولد 
المغرور عند المطالبة؛ لأنه لا يجوز أن يتعلق حكمه بحصول الحرية» لأنه 
خا الأضل 6لا يصع تتووقه قبل الؤلادة» .ولا بعدهاء لال الحررةء 
فوجب اعتبار حال الخصومة» كذلك ولد المغصوبة» لا يصير مضموناً إلا 
بحصول المنع عند المطالبة بالرد. 

من أجل ذلك قالوا: إن من مات من الأولاد قبل الخصومة: فلا 
ضمان علئ المشتري فيه؛ لأنه بمنزلة ولد المغصوبة إذا مات قبل مجيء 
المغصوب » فلا يضمنه عندهم. 

ولا يرجع المشتري بما غرم من العقر على البائع ؛ لأنه تناول بَدَلّه 
وهو الوطء لنفسه» فلا يجوز أن يرجع ببدل ما حصل له علئ غيره. 

وأيضا: 'قإن الوظة.يمنولة إتللاف جره منهاة آله ترئن: أن من اشترئ 


)١(‏ المحلئ »517١/4‏ إعلاء السنن 57١/١0‏ » موسوعة فقه على ص87. 
(؟) صحيح البخاري 21١7/١6‏ صحيح مسلم .١71//١١‏ 
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جارية فوطئهاء لم يردّها بعيب يجده بها إلا برضا البائع» كما لو أتلف 
جزءاً منهاء وعلئ هذا المعنئ أجراه السلف في الحكم: عمر وعلي رضي 
الله عنهما. 

وإذا كان كذلك» لم يرجع به علئ البائ # ا لى ابليةسء| متها 
فغرمهء لم يرجع به على البائع. 

وليس ما غرمه عن الولد كالعقر؛ لأنه لم يحصل له بحرية الولد شيء 
استوفاه لنفسهء وقد لحقه ضمانه بالغرورء فيرجع به عليه» وصار البائع 
كضامن الدرّك”" فيما لَحقّ المشتري من ضمان الولد. 

* قال أبو جعفر : (ويرجع البائع أيضاً علئ بائعه بالثمن الذي كان 
ابتاعها به منه» ولا يرجع عليه بقيمة الولد التي غرمها في قول أبي حنيفة» 
ويرجع عليه بها في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي نة أن البائع الأول لم يوجب الملك للمشتري 
الثاني » وإنما أوجبه للأول» فلا يلزمه ضمان ما وقع من الغرور في 
ملك لم يوجبه هوء وإنما وجب بعقد المشتري الأول للثاني» فلذلك لم 
يرجع ده 

وَقآل أبو يوسقه ومحمد : لما لْحق البا ع الثاني ضمان الولد بالغرور» 
رجع به على بائعه» لما يا سر لأنه هو الذي 
أوجب له البيع » فما لَحقّه به من ضمان» رجع به عليه. 


)١(‏ الدرّك: هو رجوع المشتري بالثمن علئ البائع عند استحقاق المبيع. 
وفي التعريفات: ضمان الدرك: هو الضمان بردٌ الثمن للمشتري عند استحقاق 
المبيع» بأن يقول تكلفت بما يدركك في هذا المبيع. ينظر: العناية على الهداية 94 /85. 
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مسألة : [اشترئ داراً مستحقة فبناها] 

قال : (ولو كان المشترئ داراء فبناها المشتري» ثم اسيّحِقّتء واَمَرَ 

وذلك لأن البائع قد أوجب له البناء بغير ضمان يلحقه فيهء كما 
أوجب له الولد بغير ضمان إذا كان المشترئ جارية» فلما كان له الرجوع 
بقيمة الولد»ء وجب أن يكون له الرجوع بقيمة البناء» لما لَحقّه من الضرر 
بالغرور. وذلك لأن هذا المعنئ من مقتضئا الملك» وموجبه بأن يتصرف 
في ملكه من غير ضرر يلحقه. والبائع غارٌ له به حين أخذ البدل منه على 
أن لا يلحقه ضرر فى تصرفه. 

مسألة : 

قال : (ولو وهب له جارية والمسألة بحالها: لم يرجع الموهوب له بما 
غرم من قيمة الولد علئ الواهب). 

وذلك لآن عقد الهبة لا يوجب قيماناً علوا الواب» كما لآ يوجبه 
على الموهوب له. فلما لم يتعلق به ضمان الأصل» لم يضمن ما تولد منه 
بتصر فه » وليبس كالبيع , لأنه يقتضي ضمانا من الجنبيه ”2 فما يلحق به 
من الضرر من موجب الملك». رجع به على البائع. 

سالة + 

قال : (ولو أن وارث المشتري استولد الجارية المشتراة» ثم استحقت: 
رجع بما غرم من قيمة الولد علئ بائع الميت). 


)00 وفي د.م): ١١‏ جنينين»» ولعل الصواب: «الجانبين». 
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لذن الوارث يَخْلّف الميت في ملكه ويقوم فيه مقامه» لا على جهة 
استئناف ملك» آلا ترئ أنه يردها على بائع الميت بالعيب» فصار البائع 
موجباً له هذا الملك؛ فرجع عليه بقيمة الولد التي غرم'". 


فاه اوعض ور ]بجي ين ناد عن أمضاف أن الرارف 
لا يرجع علئ بائع الميت بما غرم من قيمة الولد)”". 

قال أحمد : والصحيح هو القول الأول 

مسألة : [أخذ داراً بشفعة» ثم استّحقّت] 

قال : (ومّن أخذ من رجل داراً بشفعة بقضاء قاض» أو بغير قضاء 
قاض » فبناهاء ثم استّحقت: لم يرجع علئ الذي أخذها منه بقيمة 
البناء). 

وذلك لأنه هو الذي أدخل نفسه فيهاء من غير أن أوجبها له الذي 
وجبت له الشفعة قبله. 

وقد ينا أن إيجاب العقد بمنزلة ضمان الدّرّك فيما يلحق به من 
الغرورء والبائع والمشتري فلم يقصدا إلى إيجاب ذلك للشفيع» فلا 
يكونان خا 


.١159/1 مختصر اختلاف العلماء‎ »١877/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 

(؟) وافق أبو جعفر الحسنّ بن زياد فى اختياره» بل قال: وهذا أجود من القول 
الأول» انظر المختصر ص7”7. ْ 

(") الهداية وشروحها ”/797» تبيين الحقائق 2775/5 المبسوط -١1/5/١1٠7‏ 
*187١ء‏ إعلاء السنن »5!/١/١5‏ الاختيار 59/57. 
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مسألة : [نفئ المدعئ عليه دعوئ الدراهم لسبق قضائه لها] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ على رجل ألف درهمء فقال المدعئ 
عليه للقاضي: ما كان له على شيء قطء. فأقام المدعي البينة على ما 
ادعئ» فقضئ له به القاضي» فأقام المدعئ عليه البينة: أنه قد كان قضئ 
هذا المداعى هذه الألق» ولت رت وي عمجا كان تمي وهلي : 

وذلك لأن قوله: «ما كان له علي شيء قط»: لا يمنع صحة قضائه إياه 
على جهة قطع الخصومة.ء وافتداء اليمين» ونحو ذلكء. والبينة أمرها 
ول عار المواط ةا بلي كلد كلا . 

* قال: (فلو كان قال: ما كان له على شىء قطء ولا أعرفهء 
والمسألة بحالها: لم قبل بيّنته علئ القضاء). 

اسك الل رن رن لأنه إذا قضاه فقد عرقه» ولسين 

مسألة : [ما يلزم المدّعئ عليه إن صَّدَّق المدعى بأنه وكيل بقبض ما 
عليه] 

قال : (ومّن قال لرجل: قد وكلني فلان بقبض ماله عليك» فصدقه: 
لم يكن له أن يمتنع من دفع المال إليه). 

وذلك لأن إقراره جائرٌ على نفسهء وقد اعترف أن عليه تسليم ما 
أقر يه إليها""+ :والذئى يسلمة .هو مالهء: ولا "ضرر فيه علي الغائب» 


١0‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص 07817 مختصر اختلاف العلماء 
5 , شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) 7/ لوحة 5/ا١اب.‏ 
(5) في (ر.ءح): «عليه». 
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فلذلك صدق فيه. 

وليس هذا كعبد أو غيره من الأعيان» إذا كان للغائب في يده» فيجيء 
رجل يدعي وكالة من الغائب بالقبضء فيْصدّقه الذي هو في يديه: فلا 
يؤمر بتسليمه إليه؛ لأن العين ملك الغائب» ولا يُصِدّق الذي في يديه على 
الخائت بالوكالة: 

[مسألة : ] 

قال: (وإن دفعه إليه» فضاع عندهء ثم خاصمه'" صاحب المال» 
فأنكر الوكالة: كان له أن يأخذ المال من الذي كان له عليه» ولا يرجع 
الذي عليه علئ القابض بشيء). 

قال أحمد : هذه المسألة علئ أربعة أوجه: 

إما أن يصدقه بالوكالة» ويدفعه إليه علئ ذلك: فلا يرجع به إذا 
00 

أو يكذبه» ويدفعه إليه: فيرجع به إذا ضمن. 

أو لا يصدقهء ولا يكذبه: فيرجع به أيضاً. 

أو يصدّقه ويضمّهِ: فيرجع به عليه في ثلاثة أوجه. ولا يرجع في وجه 
واحد» وهو أن يصدفه :ولا يضمنه: 


فأما إذا صدّقه ولم يضمّتهء فقد اعترف بأنه بض ما كان له قَبْضهء 


)١(‏ في (دءم): (ثم جاء صاحب المال». 
(1) الهداية ونتائج الأفكار »١١48/17‏ تبيين الحقائق 5 /185. 
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وانداع ""امظهون عليه وان القانث ظالم في أغنذه ناذا اضدق عن 
نفسهء ولا يرجع. 

وأما إذا كذبه» فلم يعترف بأنه غير مضمون. بل قال: هو ظالم في 
تف اعد ما السن اله تو تضبيوة عليه قير انفتدو: القاق ماله 
يكرك بج قف تلن ان أزنت بدا 

وإذا لم يُصدّقه ولم يكذبه: فله أن يقول: أنا أكذبه الآنء وأرجع به. 

وإذا صدّقه وضمنهء فإنه وإن كان قد صدّفهء فإنه ضِمّنه الدّرّك في 
المقبوض: فيرجع به إذا لُحقه به ضمان» كما يرجع المشتري على البائع 
بالتمن عند الاستحقاق وإن صدقه يصحة ملكه*”, 

مسألة : [مَن دَفَعَ مال شخص إلئ آخر من غير وكالة] 

قال أبو جعفر: (ومّن قال لرجل: ادقَعْ إِلي ما عندك لفلان» وعلي 
ضمانه لك. ليس لأنه وكلني» ولكنه يستجيز قبضي» فدفعه إليهء فضاع 
عنده» ثم جاء فلان: كان له أن يضمن الذي كان عنده ماله» ولم يرجع 
الذي كان عنده المال علئ الذي كان دفعه إليه). 

وذلك لأنه لم يدفعه إليه على ضمان» بل على جهة الرسالة والأمانة؛ 
فلا ينه لي , 


د عد د عد عد 


)١(‏ «غير»: ساقطة من (ر.د). 

() الجامع الصغير مع شرحه التافع الكبير ص”٠4.‏ الهداية وشروحها 
».١ 7/17‏ تبيين الحقائق .78١/5‏ 

(7) مختصر اختلاف العلماء 751/5. 
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باب كيفية الاستحلاف على الدعوئ 


مسألة : [كيفية اي ا 
ا ال 

قال : (ولم نجد هذه الرواية عند محمد بن الحسن» وقال أبو يوسف: 
أستحلفه» فإن تكل: لزمه الحق» وإن حلف: برىء). 

وجه قول أبي حنيفة: أن اليمين لا حكم لها مع البينة» والدليل عليه 

أنه لو أحضر بينته» وأراد اليمين معها: لم يُجَبْ إل ذلك» كذلك إذا قال: 
لي بيئةٌ حاضرة. 

ويدل عليه: ما روي في حديث الأشعث بن قيسء. ووائل بن حجر 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «شاهداك أو يمينه» ليس لك إلا 
ذلك»22. 

ووجه قول أبي يوسف: أن اليمين حقّ للمدعي إذا لم يُحضر بينته» 
كما أن البيئة تحقة» قله أن طالب بايهما شام, 

والدليل على أن اليمين حقه: قوله عليه الصلاة والسلام: «واليمين 


)١(‏ سبق. 


علئ المدعئ عليه»””"» فجعل اليمين حقاً عليه» فله أن يطالبه بها. 

وأيضاً: فإن القاي تحضرة». ويندئ. عليه الليمين»: :فدل علي أن 
ابيع حرا عليه امد 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يستحلف بالله: ما أقرضك, ولا أودعك» وإنما 
يستحلفه فى الديون بالله: ما له عليك هذا المال الذي ادعاهء» وهو كذا 
. ولاق من 

وذلك لأنه يجوز أن يكون قد أقرضه وقضاهء أو أبرأه» ويجوز أن 
يكون أودعهء وردّه إليه» ويكون فيه حَيّفْ على المدعئ عليه؛ لأنك 
تستحلفه على ما لا يجب عليه فيه اليمين. 

ويقول: «ولا شيء منه»: لأنه جائز أن يكون قد برى* من بعضهء وبقي 
البعض» فيكون باراً في قوله: ما له علي هذا المال» يعني جميعه» فيكون 
قد بخسنا حق المدعي فيما استحقه من اليمين. 

فسألة: 

قال: (يُستحلّف في الوديعة: ما له قبّلك هذا الكذا كذا الذي ادعاف 
ولاافو سف ولا له كلك عع جدو لأنه يتيز اذ عون قد امتيلك + 
فضمنه). 

وجملة الآمر في هذا الباب: أن يراعئ ما كان فيه إيفاء حق الفريقين 
من غير بَحْسٍ لحق واحد منهما. 


)١(‏ سيق. 


كتاب الدعاوئ والبينات 6ه" 


مسألة : [الاستحلاف لمن ادع شراء أرض بعينها] 

قال: (وإن ادعئ شراء أرض بعينهاء فإن أبا يوسف قال: إن قال 
المدعئ عليه: ما بعتّه: استحلفه القاضى بالله: ما بعتّه هذه الأرض بهذا 
الثمن» لتكون يمين المدعم عليه مواطثة لدعوئ المدعي» فإن عرض 7" 
البائع » وقال: قد يبيع» ثم'" ينفسخء استحلفه بالله: ما بيك وبينه هذا 
البيع قائما الساعة في هذه الأرض»ء ليوفي حق البائع أيضا فيما عرض به. 

وقال محمد: يستحلفه: ما بينك وبينه هذا البيع قائماً الساعة» ولا 


يستحلفه علئ أصل البيع). 
وهذا كما قالوا: جميعاً فى القرض والوديعة: أنه يستحلفه: ما له عليك 
هذا المان: 


مسألة : [الاستحلاف فى دعوئ الطلاق] 
(ويستحلف في دعوئ الطلاق الثلاث بالله: ما طلقها ثلاثاً في هذا 
التكاح الذي تدعي أنه مقيم معها عليهء وكذلك في عتق الأمة إذا 


5 
ادعته )! ا 


)١(‏ التعريض: تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكرء كقولك: ما أقبح البخل» 
تعرض بأنه بخيل» وفي التعريفات: التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من 
غير تصريح» وأما التصريح خلاف التعريض» كقولك: أنت بخيل ممن يعتقد أنه 
بخيل» ينظر: أنيس الفقهاء ص ١175‏ » التعريفات الفقهية ص١‏ 717. 

(؟) في (د.م): لم ينفسخء ونص عبارة المختصر ص 750 «وإن كان المدعئ 

() هذا مختصرٌ لكلام أبي جعفر في المختصر ص7560. 


ع 


مسالة : 

قال زوزق كان" لاعن لذلك ضاكما مناكا ‏ والسالة عار :مزالي ! 
استحلفه بالله: ما أعتقه هذا العتاق الذي ادعاهء وإن كان الغلام ذمياً: 
استحلفه بالله: ما أعتقه هذا الإعتاق في هذا الملك الذي يدعي أنه مقيم 
عليه): 

وذلك أن الأمة والعبد الذمى: قل يجوز ورود الرق عليهما بعل 
العتق» فلذلك احتاج أن يشترط في اليمين هذا الملك» ولم يحتج إلى 
شَرط ذلك في الغلام المسلم؛ لأنه لا يجوز ووو الرق علية :تعد 
ال 

مسألة : [كيفية الاستحلاف في دعوئ المرأة النكاح وإنكار الزوج] 

فاك ابر حشر نذا :اقمسق عرب امراء كانم .كاك دللقيوطابت 
استحلافه عليه. 
بهذا النكاح الذي تدعيه عليك. 

وكذلك إذا كانت هي الجاحدة» والزوج مدع : استحلفها بالله: ما هذا 
زوجك كما يدعي). 

وذلك لأن فيه إيفاء حق المدعى من يمينه”". 

)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2١١8/١7‏ بدائع الصنائع 
5 الهداية وشروحها لا/١6١.‏ 

(0) بدائع الصنائع 2559/57 ونّه العلامة الشيخ أبو الوفا الأفغاني في تحقيقه 
للمختصر ص١5"‏ أنه لا يستحلف علئ قول أبي حنيفة. 


كتاب الدعاوئ والبينات /اه 7 

مسألة : [الاستحلاف في دعوئ القتل الخطأ] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ علئ رجل أنه قتل وليّه خطأء وأنكر 
ذلك المدّعئْ عليه» وطلب يمينه علئ ذلك» فإنه قد روي عن أبي 
يوسف أنه يستحلف في ذلك علئ أصل الجناية بالله: ما قتلت فلاناً 
هذا. 

قال: لأني لا آمن أن يُتأول أن الحق الواجب في قتله إياهء إنما هو 
علىْ عاقلته» دونه). 

فيكون بارا في يمينه» وإذا احتمل ذلك» لم يكن فيه إيفاء حق المدعي 
من اليمين. 

قال : (أما في قياس قول محمد: فيستحلف بالله: ما له قبلك. ولا 
قبّل عاقلتك الواجب بما يدعيه عليك من قتلك فلاناء فإن حلف: برى"؛ 
وإنااتكل دن سيو : اررض الدرةافن قال 

ووجهه أن القاتل”") مدعى عليه إلا أن الذي يلزم به» هو على 
العاقلة إذا كان ببينة» وإن كان بإقرار» فهو عليه في ماله» فيذكر ذلك في 
يمينه » لكن إن نكل عن اليمين: لزمه في ماله. 

ولا يحلفه علئ أصل القتل؛ لأن من أصله: أنه يستحلف على نفي 
الحق في الحال» لا علئ نفي السبب» علئ ما تقدم من قوله في دعوئ 
البيع» ويكون بذلك مستوفياً لحق المدعي بلا تأويل. 


)١(‏ في نسخة (د.م): «القئل». 


0" كتاب الدعاوئ والبينات 


ولايلوهة لها قال أبو+يوسك فى اتمال: أن يكوان ثتافيا تلحف؟ 
سقط عه الل 


يا م ع 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2175/7 بدائع الصنائع 


1/5 


كتاب العتّق 48>" 


- 


كتاب التق 


مسألة : [تبعيض العتق] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق من عبده جزءاً» فإن أبا حنيفة كان يقول: 
يُعتق منه ذلك الجزءء ويسعوا له فى بقية قيمته» وقال أبو يوسف ومحمد: 
ا ان ْ 


الو ب ب م ا 
5 00 
بع ١‏ 


قرف 


01 عي بي 6 وى ل ا + سا سا لظ 
وفى لفظ آخر: «كلف أن يتم عتقه» » وفى لفظ آخر: «فقد وجب 


)١(‏ في (ر.ج): تأي هه اللفظة داتما بلفظ: «(سعي»» ودونتها دايا كما هي 
عليه في (دءم): «سعاية»» دون الإشارة إلئ ذلك. 

والسعاية: استسعاء العبد إذا عَبّقَ بعضه ورق بعضه: أي أن يسعى في فكاك ما 
بقي من رقه» فيعمل ويكسب» ويصرف ثمنه إلى مولاه» فسمي تصرفه في كسبه 
سعاية. النهاية لابن الأثير .77١/57‏ 

() الفتح الرباني 14 مصصنف عبد الرزاق )١51/1١6(‏ 191/94» السئن 
الكبرئ »71717//٠١‏ ومعناه في الصحاح. 

() صحيح البخاري بمعناه 69 »1١7/‏ السئن الكبرئ 2319/1١‏ //11. 


5" كتاب العتّق 


عليه أن يعتو يُعتق ما بقي)!") 

وذكرَ علي بن المديني عن سفيان بن عبيئة عن عمرو بن دينار عن 
سالم عن أبيه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا كان العيبد بين 
اثنين » فأعتق أحدهما نصية فإن كان موسراً : قوم قيمة عَدل: وكين 
ل ثم يعطي صاحبه. ثم يعتق و 0 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعن عروة عن عائشة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. وقال فيه: «ثم يعتق العبد)”. 

فهذه الألفاظ كلها توجب تبعيض العتق» ووقوعه في , بعض الرقبة 
دون بعض؛ لأن قوله: كُلّف عثق ما بقي : : فيه بيان أن العتق لم يقع في 
الجميع بالقول المتقدم . وكذلك قوله: كلف أن يتم عثقه» وكذلك قوله: 
فقد وجب عليه أن يعتق تق ما بقى» وقوله: ثم يعتق تق العبد؟؛ لأن د ثم تعتصي 
الترتيب لا محالة» وذلك خلاف قول من يقول يعتق العبد كله بعتق 
0 
بن آدمن0©. 


.717ا1/٠١ سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) الوكس: النقصء, والشطط: الجورء النهاية 7١19/86‏ 576/7. 

( الفتح الرباني بمعناه »١657/١65‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي 508/١1‏ » سنن 
أبي داود 57 ” السئن الكبرئ 2770/٠١‏ وفي القول المسدد: أخرجه خ وغيره. 

(5) ينظر الحاشية السابقة. 


(6) سبق. 


كتاب العتّق 56١‏ 


امد نا ايلك أن عق الخل الشريكين لتصيه هن العيد» ' لاايويهب عن 
نصيب الآخر بحال» لنفيه عنّق من لا يملك. وهو غير مالك لنصيب 
الشريك. ١‏ 

ويدل عليه: أنه لو قَصّدَه بالعتق» لم يعتق بالاتفاق» فعلمنا أنه غير 
مالك له وعتّقه لا ينفذ فيه لعموم نفيه العتق عما لا يملك» وأن نصيب 
شريكه غير تابع لنصيبه به» فيعتق بعتقه» وإذا ثبت ذلك في أحد الشريكين» 
مح أذ الح مدا معطي 

ويدل غلا ذلك أيضاً: اتفاق الفقهاء عل أن الشريكين إذا أعتقا 
يدا سيم بد عدي كا تاه ركد لكإرير اسل افيا 
ولائه» فدل على أن عتق كل واحد منهما واقع في نصيبه» دون نصيب 
الشريك» فثبت بذلك جواز تجزىء العتق. 

وإذا صح ذلك في الشريكين» ثبت مثله في المالك الواحد إذا اعتق 
بعض عبده» في أن عتقه يجب أن يكون مقصوراً علئ الجزء الذي أوقعه؛ 
لأنه إذا ثبت أنه مما يتبعض» صار كإزالة الملك بسائر وجوه التمليكات» 
مثل البيع والهبة ونحوهما. 

فإن قيل: علئ ما قلنا من نفي النبي عليه الصلاة والسلام العتق إلا في 
ملك» وأنه لو قصّد إلىئ نصيب شريكه بالعتق لم يَعتق: هذا ينتقض عليك 
في قولك: إن رجلا لو أوصئ لرجل بما في بطن جاريته» فأعتقها الوارث 
بعد موته» جاز عتقه فيهاء وفي ولدهاء وهو غير مالك للولدء وأنه لو 
تمده بالعق وق الام لم يميق ء فقد أريضه ماوكا معدين: 

أحدهما: بطلان احتجاجك. 

والثاني: أنه ليس يمتنع جواز عتق الرجل فيما لا يملكه إذا كان متعلقاً 


؟1؟” كتاب العثق 
بملكه. فيعتق بعتقه. 

قيل له: هذا لا يلزم» من قبل أنّ عموم لفظ النبي عليه الصلاة 
والسلام في نفي العتق عما لا يملكه المعتق» ينفى ذلك كله. فإذا قامت 
الدلالة علئ جوازه في موضعء لم تبطل دلالة اللفظ في نفيه عما لم تقم 
الدلالة عليه. 

وعلئ أنا إن قصدنا بجهة الحجاج إلى ما ذكرنا على وجه الاعتلال» 
لم يلزم عليه ما ذكرت؛ لأنا نقول: إن المعنئ في امتناع نفاذ عتقه في 
نصيب شريكه» أنه غير مالك له» ولا نصيب شريكه تَبَعْ لنصيبه» إذ غير 
عائل افد يكن أحد التصدين كا اضاعة. 

وأما الولد فهو تبع للأم مادام متصلاً بهاء كعضو بعينه منهاء نحو 
اليد» والرجل» فيستحيل وقوع العتق في جميعها دون عضو منها بعينه» 
فلذلك وجب عتق الولد بعتق الأم من طريق السراية. 
ملك صاحبه؛ وجب أن لا يكون إسقاط ملكه بالعتق موقوفاً علي إسقاط 
ملك ضاحية.ولمااجان أن ملك المولة :بفضه»ويووك ملك عن بعضة 
بالعتق. 

وأيضاً: كما جاز تمليك بعضه بالبيع والهبة والوصية» وجب أن يجوز 
إزالته بالعتق؛ لأن في الجميع إزالة الرّقّ عن ملكهء فلا فرق بين إزالته 

فإن قيل: روئ همام عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه «أنّ 


كتاب العثق ١‏ 


رجلاً أعتق شقص”" له في مملوك» فأعتقه النبي صلئ الله عليه وسلمء 
وقان: لين لله شيريك76. 

وفي بعض الألفاظ قال فهو حر كله لين لله شبزيك 6 . 

وهذا يقتضي نفاذ العتق في جميعه. 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان حال عتّق النبي عليه الصلاة والسلام 
إياه»ء وقد يجوز أن يكون أعتقه حين ضَّمن المعتق. 

وأما لفظ من روئ أنه قال: هو حُرٌ كله: فإنه يحتمل الإخبار عما يؤول 
إليه حالّه من الحرية» وأنه قد وجب إخراجه إليهاء فأطلق عليه لفظ الحرية 
في الحال» ومراذه أنه قد استحقها وإن لم تكن واقعة في الحال» كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: (إِنَ إبراهيم أعتق أمه هازية»” 0 


)١(‏ الشقصء والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية 
7 . 

(0) شرح مشكل الآثار ١477/17‏ شرح معاني الآثار 2707/7 سنن أبي داود 
* السئن الكبرئ .»707/١٠١١‏ الهداية علئ البداية للغماري ."5٠//‏ وفيه: 
أخرجه أحمد بسند حسنء» فتح الباري 2١١9/5‏ وفي هامش المشكل بتحقيق 
الأرناؤوط : إسناده صحيح. 

(") الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد »191/١15‏ السنن الكبرئ .7175/١١‏ 

(5) المستدرك ؟77/'7. وفي تلخيصه للذهبي: حسين: متروك» السنن الكبرئ 
*» سنن الدارقطني 2١71/5‏ وفي التعليق المغني على الدارقطني يفهم من 
سياقه ترجيح كون الحديث 008 نصب الراية للزيلعي “87/7 وقال: الحديث 
معلول» الهداية على البداية 24٠7/4‏ وفي الجوهر النقي كن عارض ابن 
التركماني توهين البيهقي للحديث» بأن الحاكم أوردة عزفوعاء وذكن له متابعا يقويه؛ 


33> كتاب العثق 


وإنما استّحقّت به حريةً تحصل لها بعد الموت؛ لأنها إنما صارت به 
أم ولد. 

وفي الخبر: «أنَ أم الولد أعتقها ولدها»”". 

وإذا احتمل ذلك ما وصفناء وجب حمل معناه على موافقة الأخبار 
الموجبة لتبعيض العتق. 

فإن قيل: وما رويتموه من أخبار ابن عمر على اختلاف ألفاظه. 
يحتمل وقوع العتق في جميعه في الحال» كما قال عليه الصلاة والسلام: 


«لا يجزىء ولد والدّه» إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه» فيعتقه)”". 


ولم يرد به معنئ استئناف عتق» بل يقع العتق بنفس الشراء. 

وكذلك قوله: «ثم يعتق العبد؛. «وكلة عثّق ما بقي2: عار مع أن 
العتق قد تَفَذْ فيه. 

قيل له: لا يصح أن يقال: كلف عتقهء وعليه عتقه وهو قد عَتَقَ قبل 
ذلك. 

وقوله: «فيشتريه فيعتقه»: معناه: بالشراء» وذلك صحيح جائز. 

فإن قيل: قوله في حديث أبي المليح: «ليس لله شريك»» ينفي بقاء 
الرق فيه؛ لأن بقاءه فيه يوجب الشركة مع وقوع العتق في البعض. 


للق سنن ابن ماجه (95657). 7/لالوءل وفي الزوائد: في إسناده: الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس » قال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة» السنن الكبرئ 
/75,. 


(؟) صحيح مسلم ل 


كتاب العثق حا 


يل له لكا نفى ابابولة: الس تربك اوم "تمن هيدا ضرت 
فدم د ف لخادل 00 بل أفاد إخراج جميعه إلى الحرية. 

عل أنه ليس فيه إثبات الشركة بوجه؛ لأن النصف الذي قد خرج إلئ 
الحرية هو لله لا حق لأحد فيه والنصف الباقي هو ملك لا شركة فيه 
لأحد» وإنما كان يكون فيه معنئ الشركة أن لو كان العتق موقّعاً لله 
ولغيره» فأما ]ذا كان نفيفة درا الها لله والنصف الباقي للذي لم 
يعتق» فأي شركة هاهنا؟ 

وأيضاً: فإنما كان يثبت فيه معنا الشركةء لو كان الذي للآدمى منه 
علئ الوجه الذي هو للهء فأما إذا كان الذي لله: الحرية» والذي للآدمي: 
تللكه فكت ركوة ريا ركه والمتن الذي شع فد السمي الذي 
للآدمي. 

فإن قيل: أليس لو جعل نصف داره مشاعاً مسجداً: لم يصحء ولم 
يكن خروج نصفه لله خالصاء وبقاء نصفه علئ ملكه موجبا لجواز ذلك؟ 

قيل له: لا يشبه هذا العتقَ؛ لأن المسجد لم تصح فيه قربة بعد فيعتبر 
فيه خروجه خالصا لله ولم يصح الموضع مسجدا على هذا الوجه؛ فلذلك 
لم يصح. والعتق قد صحّ في نصيب المعتق لا محالة» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: روئ حماد عن أيوب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم: «مَن أعتق نصيباً له في عبدء وكان له من المال ما يبلغ 


تمعدرقينة العدل» فين ف 


للق صحيح البخاري ا سنن أبى داود اردول شرح مشكل الآثار 
١ 5/1‏ ة. 


كحض كتاب العثق 


اا ا 

قيل له: معناه: فقد استحق أن يعتق. ليوافق معاني الألفاظ الأخرء 
ولا ينافيها. 

فإ :قيل؟ لحا الج يكو أن يتن الاسقيلاد نى الأمةوامتحال نون 
في أحد النصفين دون الآخرء وكان ذلك لأجل ما استحقته من الحرية» 
فالحرية نفسها أحرئ بأن لا تتبعض. 

قيل له: قد يتبعض الاستيلاد عندهم في عضن اللو وهو أن 
مُدبّرة بين رجلين» لو استولدها أحذهما: كان نصيبّه منها خاصة أمّ ولد 
له» دون نصيب شريكه» وقد لا يتبعّض في حال» وهي الحال التي لا 
يمكن فيها نقل نصيب الشريك إليه. 

وليس المعنئ فيه: ثبوت حق الحرية لهاء وإنما المعن فيه: أن 
الاستيلاد ليس بمعنئ موقع» وإنما هو حرية تحصل لهاء متعلقة بالنسب» 
فإذا انتقل إليه نصيب الشريك. سرئ فيه الاستيلادء لاستحالة وقوع 
الاستيلاد في نصفها ابتداء» دون النصف الآخر إذا كان الجميع في ملك 
واحد. 

وليس يمتنع إيقاع الحرية في بعضها دون بعض؛ ال 
له الا فيعتق ذلك النصف خاصة. ثم قال مخالفنا: يعتق النصف 
الباقي بعتق هذا النصف» وقلنا نحن: لا يعتق» فليس يمتنع حصول العتق 
في النصف بالإيقاع. 

فإن قيل: لما لم تتبمّض حرية الأصل» وجب أن لا يتبعّض العتق 
الموقع. 


كتاب العثّق /1 1 


قيل له: إنما لم تتبعّض حرية الأصل؛ لأنها التسلك: عزو قعة ف :فين 
كالاستيلاد والنسبء» والعتق الموقع إنما يثبت من جهة الإيقاع» فيصح 
ثبوته في بعضه دون بعض. 

وأيضا قا يظزا من الرق عل حرية: «الأصلء 'إتقه محوقة القهن 
والغلبة» وذلك يمتنع وجوده في بعض الرقبة دون بعض »© والعتق الموقع 
من جهة القول» قد يجوز أن يَخَصّ به البعض دون الكل. 

فإن قيل: لما كان العتق موجباً للتحريم» كان مثل الطلاق في امتناع 

قيل له: ليست علة امتناع تبعيض الطلاق ما ذكرت؛ لأنها لو كانت 
كذلك» لما جاز بيع النصف» ولا هبته» لوجود العلة التي ذكرت» وإنما 
المعن فيه: أن النكاح في الأصل لا يجوز وقوعه في بعض الشخص دون 
بعض » فكان كذلك حكمه في زواله» ولما جاز ثبوت الرق في بعضٍ دون 
بعض» لم يمتنع مثله في الزوال. 

وقد استقصينا القول في هذه المسألة في «شرح الجامع الكبيرا» 
فاكتفينا به عن إعادته» واقتصرنا في هذا الموضع علئ الجملة التي ذكرناء 
كراهة الإطالة. 

* وأما الحجة في إيجاب السعاية في النصف الذي لم يعتق: فهي ما 
عروبة عن قتادة عن النّضمْر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَن أعتق نصيبأ في مملوك» فعليه خَلاصه 


بم؟ كتاب العثق 


كله في ماله» فإن لم يكن له مال: استسعى العبد غير مشقوق عليه)”". 

وقد رواه عن قتادة جماعة بهذا اللفظ. 

فأفاد عليه الصلاة والسلام امتناع بقائه علئ الرق بعد عتق بعضه»ء 
وأوجب إخراجه إلئ الحرية بالسعاية» إذ لم يجب الضمان علئ الشريك» 
فدل ذلك على امتناع جواز بيع النصف الذي لم ب يعتق؛ لأنه قد أوجب 
إخراجه بالسعاية إلئ الحرية» وذلك ينافي البيع. 

وأيضاً: لما أوجب السعاية» جعله بمنزلة المكائب» فمّع ذلك من 
بيعه» كما امتنع بيع المكاتب'" 

مسألة : [عتق العبد علئ مال» وقبوله له في المجلس] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق عبده علئ مال» فإن قبل ذلك منه في 
مجلسه الذي تكلم فيه قبل أن يقوم منه» أو يأخذ في عمل آخر : عتَقَ 
ولزمه المال» وإن لم يقبله في مجلسه: بطل ذلك القول). 

قال أحمد : وذلك لآن قوله: أنت حر علئ ألف درهم : عقد معاوضة 
بمنزلة البيع » واقتضئ ذلك من العبد قبولاً في المجلس » كما يقتضيه عقد 
البيع بقوله عليه الصلاة والسلام: «البيئعان بالخيار» ما لم يتفرقا» ". 

فعلّق خيار القبول علئ المجلس» فصار ذلك أصلاً في نظائره من 


.18/1١ صحيح البخاري 99/6. صحيح مسلم‎ )١( 

(0) الأصل 7758841 شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة 
4 شرح معاني الآثار */ه٠٠»‏ شرح مشكل الآثار 2108/11 الهداية وفتح القدير 
0 بدائع الصنائع 5 //81. 

(9؟) صحيح البخاري 5 /577. 


كتاب العتّق 59503 


العقود المقتضية للقبول في المجلسء في تعلقها بالمجلس دونما بعده”'". 

مسألة : [أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبده: إذا أدبت إلي ألف درهمء فأنت 
حرّ: كان العبد بهذا القول مأذوناً له في التجارة» وإن أدئ إلى مولاه ألف 
درهم كما قال: عَبّقَء وإن أحضر الألف إلى مولاه» فأبئ مولاه قبول ذلك 
ننه أجبر فل ذلك). 

قال أحمد : قوله: إذا أديت إليّ ألف درهم فأنت حر: فيه معنيان: 
أحدهما: معن اليمين» والآخر: معنى الكتابة وإن لم يكن كتابة محضة» 
فهو من حيث كان يميئاًء لم يتعلق علئ المجلس؛ لأن شرط الأيمان لا 
تختص بالمجلس إذا لم يكن في اللفظ دليل علئ اختصاصها بالمجلس» 
وذلك لأن: «إذا»: للوقت» كأنه قال: أي وقت شئت. 

ألا ترئ أنه لو قال لامرأته: إذا شئت فأنت طالق: كان علئ المجلس» 
وعلرا ها هده لأنه قد ملّكها المشيئة في سائر الأوقات. 

وتفارق من هذا الوجه البيع ونظائره من العقود التي لا تتعلق على 
الأخطار؛ لأن العتق معلق علئ الأخطارء لو قال: إذا دخلت الدار فأنت 
حر: صحء ولو قال: إذا دخلتّها فقد بعتك: لم يصح. 

ولما كان ذلك كذلكء» لم يتعلق الأداء بالمجلس» فمتئ جاء بالألف: 
أجبر علئ قبوله» ما لم يبعه أو يُملّكه غيره» وذلك لأن فيه معنئ الكتابة؛ 
لأنه يستحق”'" العتق بأداء المال» كما يستحقه المكاتب» فأشبه المكاتب 


.947/7 تبيين الحقائق‎ 2٠0/5 الهداية وشروحها‎ )١( 


زفة في (ر.ح): دلا يستحق»). 


1 كتاب العتق 


من هذا الوجهء. وفارقه من جهات أخرئء. وهي أنه لا يصير به في يد 
تقيية ون و ليروك يدرت السو لغيه 

وقال أصحابنا: لو باعه: جاز بيعه. 

فإن مَلَكّه بعد ذلك» ثم أحضر المال: لم يُجبر المولئ على قبوله. 

فإن قَبلّه: عَتَقَء وذلك لأنه لما صح بيعه: بَطَلَ ما كان ثبت له من حق 
الكتابة؛ لأن صحة البيع تنافي بقاء معنئ الكتابة» إذ كان المكاتب لا يجوز 
بيعه» فحصل ذلك القول يمينا محضة» ليس فيها معن الكتابة» كقوله: إن 
خلف الدار قات مدر .وتدووتمن الاينان: 

* وإنما صار العبد مأذوناً له قى التجارة؛ لأنه لا يصل إلى أداء 
المال إلا بالتصرف فى وجوه لكيه وقد أوجب له حق الأداءء 
بدلالة ما ذكرنا من إجباره علا القيول. إذا جاء: بالمال > فإذا أوجب له 
حقاً لا يصل إليه إلا بالتصرف» صار ذلك إذناً منه له في التصرف في 
التجارة”'. 

مسألة : [إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك] 

قال أبو جعفر: (ومن أعتق عبده: فالمال الذي اكتسبه قبل العتق 
للمولى). 

وذلك لأنه مال المولر 4 لآن العيد لا بمللق” . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن باع عبداً وله مال: فماله 


.97/7 تبيين الحقائق‎ ,7"7١-701//5 الهداية وشروحها‎ )١( 
."09/ (؟) شرح معاني الآثار 2717-77/7 فتح القديرة‎ 


كتاب العتق /ا؟ 


لمولاة :إلا أن يقترط المبتاع)”". 

ولا فرق بين زوال ملكه بالبيع أو العتق في ذلك. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: 
حدثنا الأنصاري قال: حدثنا عبد الأعلئ بن أبي المساور عن عمران بن 
عمير عن أبيه» وكان مملوكاً لعبد الله بن مسعود» فقال له عبد الله: يا 
عمير! بَيّن لي مالك» فإني أريد أن أعتقك» إني سمعت النبي عليه الصلاة 
والسلام 00 لمن على يدا فماله للذي أعتق»”". 

مسألة : [تقديم لفظ العتق علئ المال] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لعبده: أنت حرّء وعليك ألف درهم: كان 
حراً بغير شيء» في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: إن قبل 
ذلك العبد: كان خراء :وكان عليه المال). 

وجه قول أبى حنيفة: أن قوله: أنت حرٌ: يقتضي إيقاعاً في الحال» ما 
لم يُعلّقه بشرط» أو يُضِفه إلئْ وقت. 

وقوله: وعليك ألف درهم: كلامٌ مستأئفُ غير متعلق بما قبله؛ لأن 
الواو في هذا الموضع للاستئناف» كقوله: أنت حرّء وأنت قائم. 

ولم يختلفوا أنه لو قال: أنتَ حرّء وأنت تصلىء أو: وأنت مريض: 


2 


أن فمْل الصلاة» وحدوث المرض لا يصيران شرطاً في الحرية» كذلك 


.١191/٠١ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) السئن الكبرئ 77/65؟”7» سنن ابن ماجه (/7081) .81١/7‏ وفي هامشه: في 
الزوائد: في إسناده إسحاق بن إبراهيم المسعوديء قال البخاري: لا يتايّع في رفع 
حديثه . 


فى كتاب العشق 
قوله: وعليك ألف درهم: ابتتداء وخَبرء وهو كلام مستأئفْ غير مضمّن بما 

* وجعله أبو يوسف ومحمد بمنزلة قول الرجل لآخر: احمل هذا 
المتاع إلئ بيتي» ولك درهم: أن ذلك أجرة مشروطة بحمل المتاع» كذلك 
ماوطقا 

وفصّل أبو حنيفة بينهما: بأن العادة جارية بمثله في الإجارة» ولم يَجْرِ 
00 

مسألة : [تعليق العتق بالمشيئة] 

قال : (ومّن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله تعالئ: لم يعتق). 

وذلك لأن الاستثناء يدخل في الكلام لرفع حكمهء وقد بِينًا فيما 
بزل 

مسألة : [تعليق العتق بمشيئة فلان] 

قال: (ومَن قال لعبده: أنت حر إن شاء فلان: فله المشيئة فى 
المبجلين خاضة): ْ 

وذلك لأن هذا كلامٌ خَرَّجَ مخرج التمليك» وألفاظ التمليك تتعلق 
علئ المجلس» والأصل فيه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقا)”". 

فجعل خيار القبول مقصوراً علئ المجلس ؛ لأن قوله: بعتّك هذا العبد 


.1١/5 بدائع الصنائع 1017/7 5/"ا/اء الهداية وفتح القدير‎ )١( 


(0) سبق. 


كتاب العثّق ذف 


بألف درهم: يقتضي تمليكاً منه» كقبول العقدء وكان علئْ المجلس» 
فعطفنا عليه نظائره من ألفاظ التمليك. 

وأيضاً: اتفق السلف من الصدر الأول علئ أن المخيّرة خيارها مقصورٌ 
على المجلسء» والتخيير من ألفاظ التمليك» فاعتبرناه في نظائره من 
المشيئة ونحوها. 

وكذلك قوله: أمرّك بيدكء أو: أمْر عبدي في العتق بيدك» وما جرئ 
مجراه. 

وكذلك قوله: إن هويت» أو: أحببت» أو: أردت؛ لأن معانيها 
تفويض العتق إلى رأيه واختياره. 

مسألة : [تعليق العتق بالشرط] 

قال : (ولو قال: أنتَ حر إن دخلت الدار: عَبَّقَ بالدخول» ولا يَعتق 
قبل ذلك). 

وذلك لأن الإيقاع إذا كان متعلقاً باللفظء واللفظ أوجب عتقه 
بالدخول» لم يجز إيقاعه قبل ذلك. 

فإن قيل: ما أنكرت أن لا يعتق رأساء وقد روي نحوه عن عطاء. 

قيل له: الدليل عليه: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال النبى عليه الصلاة والسلام: «لاعتق إلا فيما يملك ابن آدم)”". 

وهذا عتقٌ فى الملك؛ لأنه مالك للعبدء فعموم لفظه يتضمن العتق 
الموقع في الحال» والمضمّن بالشرط. 


)١(‏ سبق. 


00 كتاب العثق 


وأيضاً: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عند شروطهم)”". 
فاذاعلقة بشرظ» وحن أن تفلن انه 


-_ه 


وأيضاً: قال الله تعالئ: « َطَلْفُوهُنَ لِعدّتبرك ©" فاقتضئا جواز 
ظلق السئة قل وجوه وك السك بأن يقول لزوجته: أنت طالق للسنّة 
فيقع بعد مجيء وقت السنّة فيكون طلاقاً معلّقاً بشرط. 

* قال : (وللمولئ أن يبيع العبد قبل وجود الشرط)"". 

كما آن له أننيطنا الدرأة زذافان:لها! أنت طالق للسنّة قبل مجيء وقت 
الطلاق 00 


مسألة : [التدبيرء وحكم بيع المدبّر] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي: لم يكن له بيعه 
بعد ذلك». ولا تمليكه). 

قال أحمد : التدبير”” على وجهين: 


أحدهما: يمنع البيع» والآخر: لا يمنعه. 


)١(‏ المستدرك ا دن أبي داود ”//ا1؟» شرح السنة 7١9/4‏ كشف 
الخفاء 777/7 وفيه: أن البخاري علّقه جازماً به في كتاب الإجارة 245١/7‏ وينظر 
معه الفتح في المكان نفسه. 

.١ الطلاق:‎ )( 

فرق في (ر.ح): «مجيء وقت السنة». 

(5) بدائع الصنائع 158/7, /ا15. 85/54. 

(4) ينظر المغرب ص١7٠»‏ أنيس الفقهاء ص154١.,‏ المبسوط 778/1. 


كتاب العثق 0/0" 


فالذي يمنع البيع: هو الذي يستحق فيه العتق بالموت علئ الإطلاق» 
من غير شرط آخر. 

والذي لا يمنع البيع: هو الذي لا يستحقه بالموت دون وجود معنى 
غيره» مثل قوله: أنتَ حر إن مت من مرضي هذاء أو: من سفري هذاء 
وما جرئ مجراه. 

فأما الحجة في حظر بيع المدبّر الذي ذكرنا وصمّه فهي: ما حدثنا عبد 
الباقي بن قانع قال : حدثنا موسئ بن زكريا قال: حدثنا علي بن حرب قال: 

حدثنا عمرو بن عبد الجبار ‏ ثقة عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن 
ان عن ابن عم ع0 ا رسول الله عليه الصلاة والسلام: «المدبّر لا 
باع ولا يُشترئ» وهو حر من الثلث)”". 

فعمومه ينفي جواز بيع جميع المدبّرء إلا أن الفقهاء متفقون على 
جواز بيعه إذا لم يستحق العتق بالموت على الإطلاق» فخصصناه من 
اللفظ بدلالة الاتفاق» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 

ومن جهة النظر: أنه يستحق العتق بموت مولاه علئ الإطلاق» فأشبه 
أمّ الولد لما كانت مستحقّة للعتق بموت مولاها علئ الإطلاق: لم يجز 


(1) سئن ابن ماجه (7851) 5/7. قال ابن ماجه: عن ابن أبي شيبة يقول: هذا 
خطأ. يعني حديث: «المدبّر من الثلث». ا ليس له أصل» وفي هامشه: 
في الزوائد : في إسناده علي بن ظبيان» كذّبه ابن معين 
سئن الدارقطني 218/4 السئن 5 + نصب الراية 6786/7 
وفيه : عن أبي حاتم: عبيدة: منكر الحديث» وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري 
راويه عنه: مجهول الحال» ثم قال الزيلعي: : وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر من قوله. اه وأما ابن حزم في المحلئ 555/9 فقال بوضع الحديث. 


بيعهاء كذلك حكم المدبّر قياساً عليها. 

وليس هو بمنزلة قوله: إن مت من مرضي هذا فأنت حر؛ لأنه لا 
يستحق العتق بموته علئ الإطلاق» ألا ترئ أنه لو برأ من مرضه» ثم مات: 
لم يعتق » فلذلك فارق ما وصفغنا. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الح على تع العتق بالموت» فلا يخلو 
من أن يكون ع على معنى العتق المعلّق بالشرط. مثل دخول الدار 
ونحوه. أو عثْقاً مستحقاً قبل الموت» يوجب له حقاً في رقبته» يمنع من 
بيعه. 

فلما وجدنا ذلك نافذاً بعد الموت» ووجدناه لو قال لعبده: : إن دخلت 
الدإن قات عر ثم مات فدخل: لم يعتق : علمنا أن عتق المدبّر مستحق 
قبل الموت». كعتق أم الولد»: فمم بيعه» وفارق العتق المعلّق بشرط 
الدخول ونحوه. ألا ترئ أنه قد تَقَدَ مع زوال ملكه. 

فإن قيل: إنما تَعَذَّ بعد الموت كما تنفذ الوصاياء وكما لو أوصئا بعتق 
عبده بعد موته: نفذ. 

قيل له: أما الوصاياء فإن صحة زوال الملك فيها لم يتعلق بالوصية؛ 
لأن الموت يوجب زوال الملك؛. كان هناك وصية أو لم يكن» ثم حينئذ 
يصرف ذلك الملك إلى الموصئ لهء فيكون أولئ به من الوارث إذا خرج 
من الثلث» والموت لا يوجب عتقا غير مستحق قبله. 

وأما الوصية بالعتق» فإنها تحتاج إلئ استئناف عتق من الموصئ له" 


)١(‏ في (ر.ح): «الموصي». والصواب ما أثبته والله أعلم» لأن الموصي يكون 
متا تحال تنفد الوضية: 


كتاب العثّق ا 


وفي مسألتنا ل ا د 

لما وقع بالموت» قبل إنفاذ الوصي سس 

ا أشبه العبد الموصئ به لرجل» فلا 

قيل له: لو كان كذلك» لوجب أن يجوز بيعه لو أعتقه في المرض؛ 
لأدفرة التلكه: ْ 

وأيضاً: روي عن عثمان وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله أن 
ولد المديّرة بمنزلة أمه'”'» من غير خلاف نعلم عن أحد من الصحابة 
عليهم . وذلك عندنا يجري مجرئى الإجماع. 

وإذا ثبت أن ولدها بمنزلتها في التدبير» ثبت أن حق الحرية ثابت في 
0 لولا ذلك ما سرئ في ولدهاء كما لا يسري” '' فيه قوله: إذا جاء 

س الشهر فأنت حر»ء فأشبه المكائّبة وأمّ الولد» في أن حق الحرية لما 
00 ب للقي الأميات” 

فإن قيل: زوع جاتن يق يد أن ولك المدكرة لأايكون بترتي . 


)١(‏ في (ر.ح): «القاضي». 

(') مصنف عبد الرزاق )١77837(‏ 155/94١ء‏ السئن الكبرئ» وفيها عن عثمان 
وابن عمر وجابر بن عبد الله 7١5/٠١‏ سنن الدارقطني عن ابن عمر 11/5» 
المحليئ لابن حزم عن ابن عباس 711/4 موسوعة فقه ابن عباس ص004. 

() في (ر.ح): «كما يسري). 

(:) مصنف ابن أبى شيبة )7١719(‏ 77/5لاء ولفظه: «عن جابر بن زيد قال: 
ولد المدبّرة عبد». ْ 


1 كناب العقق 


وهو أحد قولي الشافعي رحمة الله عليه"". 

قبل له: أما جابر بن زيد فهو تابعي» وليس بخلاف على الصحابة» 
وأما مَن دونه» فهو أبعد من أن يكون خلافاً في ذلك. 

فإن قيل: : روئ جابر بن عبد الله «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم باع 


ل 0 


قيل له: ليس في هذا بيان موضع الخلاف؛ لأنه معلوم أن قد تناول 
علدا : ا 
بيع بعض المدبّرء وهو الذي لا ب يستحق العتق بالموت على الإطلاق» بل 
به» وبمعنى ل سواه فجائز أن يكون الذي باعه النبى عليه الصلاة والسلام 
رما كاد نهدا الما السقط اواستجاع بي لأنه ليس خصم يرده إلى 
ما اختلفنا فيه» أولئ منا برده إلى ما وصفنا 

وأيضا: قد روئ محمد بن المنكدر عن عطاء عن جابر: «أن النبى 
عليه الصلاة والسلام إنما باع خدمة المديّر»”". 

وأا لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبّر الذي اختلفنا فيه » 


(1) السئن الكبرئئ .815/9١‏ 

(؟) صحيح البخاري .١70/6‏ 

(؟) سنن الدارقطني 178/5, السنن الكبرئ 1١/١١‏ فتح الباري 5/8؟1» 
وأعل البيهقي الحديث وضعفه» ونقل عن الدارقطني أن الصواب فيه الإرسال» ولكن 
ابن التركماني دفع ذلك بما قاله ابن القطان» بأنه لا يبعد أن يكون الحديث عند عبد 
الملك من طريقين: مرفوعاً ومرسلاً» وابن طريف وابن فضيل اللذين ضعف الحديث 
بسببهما: صدوقان مشهوران. 


كتاب العشّق لح 


وسلمنا لهم ما ادّعوه: 0 أن يكون باعه في حال ما كان يجوز بيع 
الحرء كما روئ 0 «أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه في دين كان 
عليه واكان 1" . 


وكما قال جابر: «كنا نبيع أمهات الأولاد علئ عهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام)”". 


وإنما كان ذلك عندنا فى حال ما كان يجوز بيع الحر. 
وروي نحو قولنا في ذلك عن زيد بن ثابت”*. 
وقد اتفق عامة فقهاء الأمصا عن أن عدّق المندبر مخ التلف: 


وقال عبد الله بن مسعودء ا وإبراهيم: هو من جميم 
المال”". 


(1) سُرّق: بضم السين وتشديد الراء» ابن أسد الجهني صحابي» سكن مصر. 
ينظر تقريب التهذيب )77١1/(‏ ص77/5. 

(؟) السئن الكبرئ »5٠0/5‏ وقال: بأن الذين مدار الحديث عليهم كلهم ليسوا 
بأقوياء» ثم قال : وفي إجماع العلماء علئ خلافه: وليل بعقة أو كه إن كان ثايتاه 
واستدل أيضاً بما رواه أبو داود في مراسيله من أثر عن الزهري في عدم بيع الحرء 
المراسيل لأبي داود ص177١»‏ وفي هامشه: رجاله ثقات. 

() سنن ابن ماجه (055) 7/لالاء في هامشه: في الزوائد: إسناده صحيح» 
ورجاله ثقات» المستدرك 77/7» السئن الكبرئ .551/١٠١‏ قال الحاكم: صحيح 
علئ شرط مسلم» وشاهده صحيح» ووافقه الذهبي عليه. 

(؛) مصنف ابن أبي شيبة (78571) 705/5 السئن الكبرئ .511/51١‏ 

(0) شرح السنة 759/9. 

() انظر شرح السنة 759/89. نيل الأوطار 25١0/5‏ وفيه إشارة مجملة 


8" كتاب العثق 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا 
ابن الأصبهاني قال: حدثنا علي بن ظبيان الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن 
الثلثك)0©. 

فإن قيل: إثمارقعه غلى ين ظينان ونحدةة ووكفه غير 

قبل له: لا يمنعه ذلك من صحة الرفعء إذ ليس يمتنع أن يرويّه عن 
النبي عليه الصلاة والسلام تارة» ويفتى به تارة » فيصحان. 


ومذهب عبد الله في ذلك إنما يرويه جابر الجعفي عن القاسم عن 
مسروق عن عبد الله'"» فقبلَّمُوه مع إكثار الناس في الطعن على جابرء 
فعلي بن ظبيان أولئ بقبول خبره. 

وحديث عبيدة بن حسان الذي قدمناه في صدر المسألة» يوجب ذلك 
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أنفيا: 


* ومن جهة النظر: أن عتقه موقّع بالقول بعد الموت من جهة 
الوصيةء فوجب أن يكون معتبرا من الثلث كسائر الوصايا والفرق بينه 
لنيق دام الولكة أن آم الولن: ل فتهعق السق من ديه الوك 6 كما 
استحقته من جهة الحكم» فخرجت به من أن تكون مالاء فلذلك 
اختلفا””. 


لمواقف العلماء من هذه المسألة» وانظر موسوعة فقه ابن مسعود ص787. 
)١(‏ تقدم. 
() عن عبد الله يعني ابن مسعودء ولم أقف علئ هذا الطريق. 
(؟) المبسوط 178/1» بدائع الصنائع »١١7/15‏ الهداية وفتح القدير 77/5؟5. 


كتاب العتّق 548١‏ 


مسألة : [تقديم العتق على الشرط] 

قال أبو.جعفر: اومن قال لعبذء: أنت حر غلم أن تخدمني أريع 
ستين » فقيل : عتّق» وكان عليه أن يخدم مولاه أربع سنين). 

وذلك لأنه عِثْقٌ معقود بشرط العوضء وهو الخدمة» فتعلّق قبوله 
غلوا التجلين 4 #الفقق عل المال ونحوة: 

شاقال + :(وان مانت اعد ملق ذللقة1 وفك مثالا أو مات المولن 
َيل التخوسة: فغلا العف قبمة نيه إن كان حياً» وإن كان ميا : فتن ماله 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: عليه قيمة خدمته أربع 
سنين). 

وجه قول أبي حنيفة: أن العبد في نفسه مال ذو قيمة» وقد حَصّلت!" 
رقبته له بالبدل المشروط» فلما امتنع تسليم البدل» فخي زد الحمدل عن 
وهو الرقبة إن أمكن» فلما تدر :رده : رد قيمتها. 

ألا ترئ أنه لو باعه من رجل بجارية» وقبضه المشتري» فأعتقه. ثم 
ماتت الجارية قبل القبض: أن “عليه قيمة العبدء لا قيمة الجارية؛ لأن 
بطلان البدل» وتَعذرَ تسليمه: أوجب نقض العقدء وود العق تعيية: كلما 
عدن وده وجب رد قيمته. 

وليس ذلك كالخلع. والصلح من دم العمدء والنكاح إذا وقع على 
عبد» ثم هلك قبل القبض: فيكون عليه قيمة العبد دون قيمة البدل؛ لأن 
هذه الأشياء لا قيمة لها في أنفسهاء فيرجع إلى قيمتهاء وإنما قيمتها ما 
سمي في العقد» والعبد في نفسه ذو قيمة» فإذا بطل البدل المشروط» كان 


00 في (د.م): ل جعلت). 


وى كتاب العثق 


الرجوع إلى قيمته أولئ. 

#* وشبّهه محمد بما ذكرنا من هذه المسائل» وجَعل المعن فيها: بقاء 
ا اضرا اران يع ير ا | 
من دم 9 كلما كاذ العقد 5-7 لتسليم البدل قائماء ثم 8 

مسألة : 0 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبده: أنت حَرٌ بعد موتي على ألف درهم: 
فالقبول بعد الموت. 

وكذلك إذا قال: إذا مت فأنت حْرٌ علئ ألف درهم. 

وروي عن أبي يوسف في هذه المسألة الأخيرة: أن القبول في حال 
علمه بذلك في ذلك المجلس). 

قال أحمد قوله: أنت 0 موتي » وقوله: إذا مت فأنت حر 
تدبيرٌ صحيح معلّق بالموت» فلما شرط فيه المال: ان لو رن 
معقودا بقبرط المال فوّجَب أن يكون القبول في حال وقوع الحرية» وهي 
بعد الموت. 

فإن قيل: فهلاً كان القبول على الحال في إيقاع العتق المعقود على 
المال المضاف إلىْ حال الموت. 


2000 الجامع الصغير ص١250‏ الهداية وشروحها ا تبيين الحقائق 
؟/40. 


كتاب العثّق ركف 


قن له الأن البان لك" كان تقزروم قن النغرية والفرية رك 
لفرت بحن أميكوة شرل الجا بعد لوت فكون القار ل منتروفا 
فق تلك الحال+ وَل كان القبول مشروطا فن حال القول لما اسعندن به 
الخال “قوت ذلك: طلا القيول > الأنه مشروط للمانة» والمال: غير 
مستحّق عليه في حال الحياة؛ لأنه عبده» والمولئ لا يثبت له علئ عبده 
مال» ألا ترئ أنه لو قال لعبده: أنت حر مدبّر علئْ ألف درهم: لم يصح 
توت المال عليه بالقيول0. 

مسألة : [عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق عبداً بينه وبين آخر وهو معسر: فشريكه 
بالخيار: إن شاء أعتق» وكان الولاء بينهماء وإن شاء استسعئى العبدٌ في 
نصف قيمته» فإذا أدئ» وعتّق: كان الولاء بينهما نصفين. 

وإن شاء ضمّن المعتقّ نصف قيمته» فإن ضمّنه: رجع به المضمّن 
عل العبدء فاستسعاه فيه» فإذا أدئ: عبّق» وكان الولاء كله للمعتق 
الأول» وهذا قول أبي حنيفة. ١‏ 

وال أبوتيوشت: وستحينه [ذا اغمقه العناهياة عاق جا كله والولاة 
كله للمعتق» فإن كان موسراً: ضمن لشريكه نصف قيمته» وإن كان 
معسراً: سعوا العبد للذي لم يعتق في نصف قيمته» ولا يرجع العبد على 
المعتق» ولا المعتق على العبد بشيء). 

قال أحمد : قد ينا فيما سلف أن من مذهب أبي حنيفة جواز تبعيض 
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000 الجامع الصغير ص١250»‏ تبيين الحقائق 46/7». الهداية وشروحها 
21/5 بدائع الصنائع .١١6/5‏ 


20> كتاب العثق 
العتق» فإذا أعتق أحدهما نصيبه: جاز العتق في نصيبه» ونصيب الآخر باق 
على ملك :وله ثلاقة اصروب من العخيان في قوله: ْ 
إن كان المعتق موسراً علئ ما ذكرنا: فله أن يضمنه إن شاء بالسئّة”". 
وإن شاء أبرأه من الضمان؛ لأن مَن وجب له حق قبل غيره» فله 
أن تترقة: منطو ألا ترئ أن المغصوب منهء له أن يضمن الغاصب 


0 0 أن يبركه من الضمان» ويعدِل 0 عد فإذا 
وتصرفه فيه. 


وَالذليل علا ذلك: اتفاق الفقهاء غلرة أن له مصيدين خبزيكه» فلولة أنه 
قد أفسده عليهء ومبّعه التصرف فيهء لما كان له تضمينهء وبه وردت 
السنة. 

ويدل عليه ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي 
هريرة من وجوب السعاية علئ العبد في حال الإعسارء فدل ذلك من 
وجهين على امتناع جواز بيع المولئ وتصرفه فيه: 

أحدهما: أن أَمْر النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوبء ولزوم 
السعاية ينفي جواز البيع. 

والثاني: أنه جَعَلّه بمنزلة المكاتّب في باب وجوب السعاية» والمكاتّب 
لا يجوز بيعه. وإذا كان كذلك» لدان فق نصيبه ؟ لأنه يملكه» وامتناع 
جواز البيع» لا ينفي العتق» كأم الولد والمكاتب. 


)١(‏ أي بالقيمة الثابتة بالسنة» انظر فتح القدير 09/5؟. 


كتاب العثّق 5236 


وله أن يستسعيّه؛ لأنه قد وجب إخراجه إلا الحرية» وله أن لا 
يخرجه إليها إلا ببدل» ألا ترئ أنه عليه الصلاة والسلام أوجب إخراجه 
إِلئ الحرية في حال الإعسار بالسعاية”". 

فإن ضمّن المعتق: انتقل نصيبه إليه بالضمان؛ لأن الضمان من موجّب 
العتق. فتعلق به به تقل ملك المضمون إليهء وليس يمتنع أن يملك بالضمان 
ما لا يصح تمليكه بالعقدء ألا ترئ أن الغاصب الأول يملك ما في ذمة 
الغاصب الثاني بالضمان» ولا يصح أن يملكه بالعقد. ولا يجوز للذي لم 

يعتى أن يملّكه غيره» لما ينا من أن حصول العتق في بعض الرقبة» يمنع 
جود المع لل در ودللنا ايها عر اجات أن يمل بالضنان نا لا 
يملك بالعقد. 

فهما أصلان لا يُعترض بأحدهما عل الآخرء فإذا انتقل نصيبه”" إلى 
المعتق: كان له أن يستسعيّه في نصف قيمته» والدلالة علئ ذلك من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أنه في ملكهء وقد لزمه إخراجه إلى الحرية» فلا جائز أن 
يستحق عليه بغير بدل. 

والثاني: أن الذي لم يعتق» كان له أن يستسعيّه» وكان ذلك من حق 
ملكهء فلما انتقل ذلك الملك إلئْ المعتق» انتقل إليه بحقوقه. 

كما أن المغصوب منهء لما كان له تضمين الغاصب الثاني» وكان 
ذلك من حق ملكه. ثم نقل الملك إلى الغاصب الأول بالضمان» انتقل 


)١(‏ تقدم. 


زفق في (ر.ح): «تضمنئه). 


8 كتاب العثق 


إليه بحقوقه» فكان له من أجل ذلك تضمين الغاصب الثاني» وقام فيه مقام 
المغصوب منهء كذلك المعتق يقوم مقام الشريك فيما تعلق له من حق 
السبغاية: 

وهذا نظير قولهم في شاهدين شهدا علئ رجل أنه كاب عبده علئ 
ألف درهم إلى سنةء ثم وكا كن الكيافة أن اللنولة عسمعينما النا 
حالة “فإن مهنا إباهاة تدكا هار المكاكبببالالفب إل جلها 

وذلك لأن المولئ لما كان مالكاً للألف المحكوم بها على المكاتب» 
وكان له أَخْذها منهء ثم ضمّنها الشاهدين: انتقل ملك الألف إليهما على 
الوجه الذي كان يملكه المولئ من التأجيل» وقاما فيها مقام المولئء 
كذلك ما وصفنا. 

* فإذا استسعاه المعتق في ذلك النصف: عتّقء وكان جميع الولاء 
ل42 لأنه حت تحميط مر نحهقة, 

فإن أعتق الشريك» أو استسعئ : كان الولاء نصفين؛ لأن نصيب كل 
واحد منهما عتّق على ملكه. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فمن أصلهما أن العتق لا يتبكّضء» فإذا 
عَنّقَّ بعضه : عنّقَ جميعه» كالطلاق» والعفو من دم العمدء ونظائر ذلك. 

تإذاعسن ميمه على الميرق : كان الولاء له» وضمن لشريكه إن كان 
اودر الس 

ولأنه أتلف عليه ملكه. 


وكان القامن أن يفيكة أبقنا أشن حال" الاعيان نواه ل ساسع 


كتاب العق 1 


افيد ]لا اونا كا القياس للأثرء فأوجبوا السعاية» وأبرؤوا المعتق. 

ويحكا عن عثمان ا أنه كان يوجب الضمان على المعتق في 
حال الإعسار واليسّارء وهذا قزل الك كيت السنّة ببطلانه» واتفق فقهاء 
الأمصار عل خلافه”". 

مسألة : [ما يترتب علئ عتق أحد الشريكين أمّ ولد بينهما]”" 

قال أبو جعفر: (ولو أن أمّ ولد بين رجلين» أعتقها أحدهماء وهو 
موسر أو معسر: لم يضمن شيئأ ولم تسم في شيء لشريكه. في قول أبي 


9 حنقة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان موسراً: ضّمنء وإن كان معسراً: 

وجه قول أبي حنيفة: أن أم الولد لا تُضمن باليد»» والدليل على 
ذلك: أنها إذا حصلت بموت المولئ في يد نفسهاء لم نضمنها للغرماء 
ولأ للووثة» :ولو كانه تصدن بالندء: لكان ضمانها لفزماء المولي اول 


)١(‏ عثمان البتي» اختلف في اسم أبيه. يقال: ابن مسلمء وقيل: و وقيل: 
سليمان» البصري » وأصله من الكوفة. كان يبيع البتوت ا بالبصرة» فتُسب إليها. 
وله أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين» وعنه: أنه ضعيف. قال ابن سعد: له 
أحاديث» كان صاحب رأي وفقه» مات سنة ٠5١ه.‏ تهذيب الكمال »547/١9‏ سير 
النبلاء 2١58/5‏ تقريب التهذيب .556/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 5 //40-41, الهداية وشروحها 558-708/5. 

(1) وبصيغة أخرئ: هل أم الولد متقومة من حيث إنها مال» أو غير متقومة؟ أو 
يقال: هل رق أم الولد له قيمة أو لا؟ ينظر بدائع الصنائع .١7/4‏ 

() في (ر.ح): «بالبدل». 


014 كتاب العثق 


ولهذا المعتئّْ قال أبو حنيفة: إنها لا تضمن بالغصب؟ لأن ضمان 
الغصب يتعلق باليد» وكذلك في الشراء» إذا قبضها المشتري فهلكت في 
0 :. 5 

وليس يشبه ذلك القتل؟ لأنه قد يضمن بالقتل ما لا يضمن باليدء 
وهو الحر يضمن بالقتل» ولا يضمن باليد. 

ومن أجله قال في أم ولد بين رجلين مات أحدهما: أنها لا تسعئ في 
شيء؛ لأنها حصلت في يد نفسها بعتق نصفهاء فلا تكون مضمونة على 
نفسهاء لأنها لا تضمن باليد. 

ووجةٌ آخر: وهو أن أم الولد لم يبق لمولاها في رقبتها مال» وإنما له 
المنافع» والدليل عليه: أن مولاها لو مات وعليه دين» لم تسع للغرماء في 
شيء» وعَتّقَّت من جميع المال» ولو كانت مالآ أو كان للمولئ في رقبتها 
مال» لثبت في رقبتها حق الغرماء» وحق الورثة» كالمدبّر لما كان مالاء 
وكان للمولئ في رقبته مال» لم يستحق رقبته بعد الموت مع الدين» ومع 
حق الورثة. 

وإذا ثبت أنّ الذي للمولئ في رقبتها هو المنافع» لم تُضمن تلك 
المنافع بالإتلاف» فمن غصب منافع دار أو عبد: فلا يضمنها. 

وكذلك المرأة لا تضمن للزوج قيمة بضعها وإن أتلفته عليه. 

وليس هذا كالقتل؛ لأن القتل فيه إتلاف النفس» وفي العتق 
إتلاف المنافع» ألا ترئ أن رجلا لو قتل امرأة حرة: ضمنهاء ولم 
يضمن ما أتلف من حق الزوج عن بضعهاء وليست كالمدير على 
العلتين جميعا: 

أما علئ العلة الأولئ: فإن المدبّر يضمن باليدء بدلالة أنه يصير 


كتاب العثّق 1 


مضموناً علئ نفسه بموت المولئ للغرماء وللورثة» إذا لم يكن للمولئ مال 
غيره. 

وعل العلة الثانية: أن المدبّر مال بهذه الدلالة؛ لأن الغرماء لا يثبت 
و به 1 
عل أنه مال» فضمنه الشريك بالعتق كالعبد. 

وإذا ثبت ما وصفناء ثم أعتقها أحد الشريكين: عَتَقَ نصيبه منهاء 
وحصلت بذلك في يد نفسهاء كالعبد المعبّق بعضه. يحصل بذلك 
في يد نفسه» وتكون بمنزلة المكاّب» ولما حصلت في يد نفسهاء 
ولم يجب عليها سعاية: حكن جميعهاء كالمكاعب: إذا أبرئة من 
الكتابة. 


ولعل بعض من لا يفقه معنئ المسألة» يظن أن أبا حنيفة لم يعض 
العتق في هذه المسألة» فيلزمه المناقضة على أصله في تب ا 
وليس الأمر كذلك؛ لأن نصيب الشريك الذي لم يعتق» مع نه 
بعتق نصيب المعتق» وإنما عق بعد حصولها في يد نفسهاء وسقوط 
السعاية عنهاء فصارت كعبد بين رجلين أعتقه أحدهماء واختار الآخر أن 
رشعل السغاية في قبي نيعسن. 

فإن قال قائل: لو أسلمت أمٌ ولد النصراني» قضئ عليها بالسعاية في 
قيمتهاء وهذا يدل علئ أنها مال. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنا إذا أردنا أن تملكها تفسهاء » لم يجز لنا أن 
نملّكها إياها بغير بدل وإن لم يكن مالاً. 

وليس ذلك كإتلافها بالعتق» ألا ترئ أن رجلاً لو غصب دارا ليتيم ؛ 
وسكنها : لم يكن عليه أجرة منافعهاء ولو أردنا نحن أن نملكه منافعها: :الم 


فلكها إناه إلا يدل 


* وفي قولهما: قد عتّق جميعها من المولئ المعتق» كمدبّرٍ بين 
رجلين» أعتقه أحدهما!". 


قال أبو جعفر : (ومّن دبّر عبدا بينه وبين آخر). 


قال أحمد : أبو حنيفة يجعل له خمسة ضروب من الخيار: 

١‏ (إن شاء دبّر كما دبّر شريكه)؛ ليتساويا فيه» ولأن نصيبه على 
ملكهء فَمَلّك'" تدبيره » ولا ضرر فيه على شريكهء ثم يكون مدبّراً 
لهما. 

"- (وإن شاء أعتق)؛ لأن نصيبه باق عل ملكهء فإن أعتق: كان 
لشريكه أن يضمنه؛ لأنه افيه عليه ضيه ال لأنه أخرجه عن يدهء 
وجَعَلّه في يد نفسهء فيضمنه» كما لو غصبه» ضمنه. 

'- (وإن شاء استسعئى العبد في نصف قيمتهء فإذا أدئ: عَبَّقَء وكان 
لشريكه أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه منه» وليس له في هذا الوجه أن 
يضمن شريكه قيمة نصيبه من العبد). 

وإنما كان له أن يستسعيء» من قبل أن الذي دبَّره قد أفسد عليه 
نصيبهء فله أن يستوفي بدلَ نصيبه من السعاية» كما لو أعتق شريكه: كان 


.18/8/1 المبسوط‎ »١179/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
في ل «تضمينه علئْ ملكه يملك»» وما تيت هو الصواب» والله‎ 0 


أعلم. 


كتاب العثّق 14 


له السعاية» لأجل إفساد شريكه لنصيبه بتدبيرهء ومَئْعه من البيع» 
والتصرف فيهء فإذا أدئ» وعتّق: لم يكن للذي دبّر تضمينه؛ لأن السعاية 
موجبّة بتدبيره» فلم يجب له ضمان» إذ لا يجوز أن يرجع بضمان ما 
أوجبه هو له. 

والدليل غليّه: أن عبداً بين .رجلين». لو اذن الحدهما: لشريكه أن 
اس كاف دايع لاف :لاطت إن كور شمن الذى 
كاتب؛ لأنه كان أذن له فيهء فكذلك ما أوجبه من السعاية بالتدبير» لا 
دراك شن لدي عبان 

فإن قيل: فقل في العتق مثله» أن التدبير هو الموجب له فلا يوجّب 
عليه ضمانه إذا أعتق. ١‏ 

قيل له: إن العتق معنئ لم يختص جوازه بالتدبير الواقع من الآخر؛ 
لأنه قد كان له أن يعتق قبل التدبير» والسعاية مختصة بالتدبير» موجبة به 
ألا ترئ أنه لم يكن يملك السعاية قبل التدبير. 

وأيضاً: فإن العتق إتلاف للرقبة» واستهلاك لهاء وفيه إبطال حق 
التدبير”"2» وأما السعاية فليس في وجوبها إتلاف للرقبة» ألا ترئ أنه لا 
يخرج نصيب المدبّر عن يده بالسعاية قبل العتق» ويخرج بالعتق عن يده» 
ويصير في يد نفسهء فلذلك اخلتفا. 

4 قال : (وإن شاء ترك العبد علئ ما هو عليه» فكان نصيب شريكه 


منه مدبراء ونصيبه منه غير مدبر). 


)١(‏ في (ر.ح): «المدبّركء وفي (دءم): كتب: «المدبّر»» ثم صُوّب في 
الهامش: التدبير» وهو الصواب» والله أعلم. 


الاح كتاب العثّق 


وذلك لأن له أن يبرىء الشريك من الضمان الذي تعلق عليه التدبير» 
ويترك نصيبه على حاله ؛ لآن التذر لا يوحت للهدين خراعة إلا الحريف 
فإذا لم يستحق نفسه بذلك» جاز أن يرك نصيبه عبداً غير مدبّر» ونصيب 
الذي دير مديراً. 

فإن قيل: فهلاً أجزت بيعه» إذ لم يجب إخراج تصيب الذي دير إل 
الحرية. 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن المعنئ لمانع من بيعه إذا'" أعتق: موجود 
فيه » وهي: أن الحدق يمع البيع قن التضفن المعتق؛ ولم يجز من أجله بيع 
النصف الآخر. وهذا المعنىئ بعينه موجود في تدبير النصف» إذ هو مانع 
من بيعه لأجل ما استحق من حق الغير» فوجب أن يستويّ حكم 
النصفين جميعاً. 

فإن قيل: فلو شهد أحدهما بالعتق علئ صاحبه» وجبت السعاية على 
العبد في جميع قيمته» ولم يجز تبقية نصيب الشريك الذي لم يشهد علئ 

ملكه وإن لم يقر فيه بعتق» ؛ ولم يقر المقرٌ أيضاً في نصيب نفسه بالعتق» 
فهلاً أوخبت لنضيت الذي لم يدير السعايةء وإعخراجه'بها إلوم اللحرية. 

قيل له: لو دبّراه جميعاً لم تجب السعاية» فكيف يجوز إيجابها بتدبير 
أحدهماء مع بقاء نصيب الآخر عبدا غير مديّر؟ 

وأما الفصل بينه» وبين ما سألت عنه: فهو أن الشاهد على صاحبه 
معترف بوجوب إخراج نصيبه إلئ الحرية» فلزم ذلك في نصيبه» فلما لزم 
ذلك في نصيبه» لزم في نصيب صاحبهء والمدبّر لم يوجب إخراج نصيبه 


)١(‏ في (ر.ح): «إذا أدئ أعتق». 


كتاب العثّق يذ 


إلى الحرية بالتدبير» فلذلك اختلفا. 

5 قال أحمد: ولم يذكر أبو جعفر الوجه الخامس: وهو: تضمين 
د 

وإنما كان له تضمينه؛ لأنه قد أفسد عليه نصيبه» ومنّعه التصرف 
والبيع» كما كان له التضمين إذا أعتق. 

زر قال الى براقي ومتميية “قل قتاد لد كله" مد راد كلاسن 
أحدهماء وعلئ الذي دبر لشريكه ضمان قيمة نصيبه» بالغا ما بلغ» موسرا 
كان أو معسرا). 

يدك لأن من أصلهما: أن التدبير لا يتبعتض كالعتق» فصار جميعه 
مدير له والتقل. إليه تصيب شتريكة فلّحقه العتمان بشن حال الإعسار 
واليسار؛ لأنه في ملكه ل مضل ل اتنس 

وليس هذا كالعتق؛ لأن العبد يحصل به في يد نفسه» فلذلك اختلف 
فيه حكم الإعسار واليسار”"". 

مسألة : [تعليق الشركاء الحرية بموتهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان العبد بين رجلين» فقالا له: إذا مثنا فأنت 
نك ل يكن بذلك مدكراً ركان لهما أن يبيعاء): 

وذلك لأن التدبير الذي يمنع البيع هو الذي يستحق به العتق بموت 
المولئ علئ الإطلاق» علئ ما بِينّاه وهذه المسألة لم يستحق فيها نصيب 
كل واحد منهما العتق بموت مولاه علئ الإطلاق؛ لأنه جعل موتهما 


)١(‏ بدائع الصنائع /22 المبسوط ا »كلمل كلمه”. 


4 كتاب العثّق 


جميعاً شرطاً في عتق نصيبه» الا و وات إن قَدمٌ زيد. 
ومنت فأنيت اعم + لم يكن مدبّراً؛ لأن هناك شزظا آخر غير الموت في 
استحقاق العتق. 

* قال : (فإن مات أحدهما: صار مدبّراً من قبل الباقي» كعبد بين 
وجلين دترم أحدهما): 

وذلك لأنه لم يبق في استحقاق الحرية إلا موته» فلما صار عق نصيبه 
مستحقاً بموته: صار ا ألا ترئ أنه لو قال: إن قَدم فلان» ومست 
ان ع : أنه غير مدير ؛ فإن قدمٌ فلان صار مدبّراً؛ لآنه لم يبق في شرط 
استحقاق العتق غير موته. 

* قال أبو جعفر : (ولو كان كل واحد من المولييّن قال له : إذا منت 
فأنت حرء وقالا ذلك معاً فق صان ندرا ليا لا يجوز بيعه). 

لأن كل واحد منهما علّق عِنّْقَ نصيبه بموته خا 1 

مسألة : [ادعاء أحد الشريكين فى مدبّرة ولدها]9© 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت المدبّرة بين رجلين» فجاءت بولدء 
فادعاه أحدهما: كان ابنه» وكان عليه لشريكه نصف قيمته منه مدبّر 
ونصيب المدعى أم ولدء ونصيب الآخر مديرة» والقياس عندهم أن لا 
يصدق على الدعوة» وهو قول زفر). 


.181//1 المبسوط‎ »١١7/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ في مختصر الطحاوي ذكر أبو جعفر بعد هذه المسألة: «أنه إذا مات أحد 
موليي أم الولك قن .»ع ولم يذكرها الجصاص هنا؛ لأنه سبق أن حاتي 
مسألة : عتق أحد الشريكين أم ولد بينهماء كما تقدم . 


كتاب ا ََّ ه04 


وإنما صُدّق على الدعوة؛ لأنه مالك لنصفهاء والدّعوة متئ صادفت 
المللك :نفدت كاليخارية نت رتجلين إذا ادع أتحدهما ولدها. 

والقياس أن لا يُصِدّق؛ لأن الشريك قد تعلق له حق الولاء في الولدء 
والولاء معن لا يلحقه الفسخ. فلو صدقناهء كان الولاء ثابتاً منهما مع 
التدبير» فلم يكن الولد حر الأصل» وحكم الولد المولود علئ ملكهء أن 
يكون حرً الأصل» فلما لم يكن هاهنا حر الأصل» صار في معنى المعتق 
من قبلهما في باب ثبوت ولائه منهماء وذلك يمنع صحة الدعوة. 

وأيضاً: فإن إثبات النسب لا يوجب نقل نصيب شريكه إليه» لثبوت 
نصف ولائه منهء فكان القياس أن لا يثبت النسبء إلا أنه استحسن في 
إثبات نسبه من المدّعي» وجعله ابنه بالقيمة» وهو مولئ لهما جميعاً. 

وونعة نا قات أن عرةه ا هاه فك وجب أن يثبت في 
نعي ولب اليك فى تصية افتهال آنا لاا لك ف تيك شريكدة 
وليس في ثبوت ولائه من غيره» ما يمنع ثبوت نسبه» إذ قد يجتمع مع 
ثبوت الولاء من غيره» ثبوت النسب منه. 

* ويضمن نصف قيمته؛ لأنه صار مستهلكاً له بالدّعوة» وليس هو في 
هذا الوجه بمنزلته لو ادعئ ولدهاء وهي غير مدبرة: فلا يضمن من قيمة 
الولد شيئاً؛ لأنه في هذه المسألة يضمن نصف قيمتها بالعلوق» وينتقل 
ملكها إليه يوم العلوق» فيدخل ضمان الولد في ضمان الأم» لأن الولد 
يومئذ كان جزءاً من أجزائهاء لا قيمة له في نفسه. 

وأما في مسألة المدبّرة» فإن نصيب شريكه من الأم لا ينتقل إليهء وقد 


)١(‏ في (ر.ح): «ملكه)». 


صا سعيلكا للولدبالناعوة وتضقه لقانت الولاء قا اقيم 

* ويكون ولاء الولد بينهما؛ لآن ذلك قد ثبت منهما بالتدبير الذي لا 
يلحقه الفسخ» فلا ينفسخ بالدّعوة'" 

مسألة : [العتق في المجهول] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبديه: أحدكما حر لا ينوي واحداً منهما 
بعينه : عَنَّقَ أحدهماء والخيار إليه في تعيين العتق في أحدهما). 

قال أحمد : الدليل علىئ جواز العتق في المجهول: قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا عثق إلا فيما يُملك ابن آدم)'". 

رواه بهذا اللفظ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه 


الصلاة والسلام. 
فأثبت العتقّ فيما يملكه» ولم يفرق فيه بين المجهول والمعلوم» فهو 
مني 


وأيضاً: لو أعتق الرجل عبيداً له» لا يعرفهم بأعيانهم» ولا مبلغ 
عددهم: : نقذ عتقهء ولم يمنعه كونهم مجهولين عنده من نفاذ عتقه» فدل 
علئ صحة وقوعه في مجهول. 

انها : قد يصح ثبوت رقبة مجهولة في ذمته بالظهار» وكفارة 
اليمين» والقتل» ثم يلزمه التعيين» كذلك يصح إيجابه في مجهول من 
جماعة عبيد» ثم يلزمه البيان. 


.١١8/5 المبسوط /2188/1, بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) سبق. 


كتاب العثق /1" 


وأيضاً: يصح البيع في قفيز من صبّرة غير معلومة» ويكون الخيار إلى 
البائع في تعيينه» كذلك العتق» إذ كانت الجهالة في العتق أجوز منها في 
البيع» فما جاز في البيع من الجهالة» فهو في العتق أجوزء فيعتق أحدهما 
بغير عينه» ويلزمه البيان والتعيين» كما يلزمه تعيين القفيز إذا باعه من 
جملة الصبرة. 

وأيضاً: فلما كان العتق يتعلق علي' الأخطار والشروط»ء وجب أن 
يصح في مجهول؛ لأن جهالته ليست بأكثر من تعليقه علىئ الخطرء وقد 
ينَا هذه المسألة بأكثر من هذا في (اشرح الجامع»""". 

* قال : (فإذا أوقع الموك ذلك العتق عا احدهها بعيه: كان حر 
وبقي الآخر عبدا له على حاله). 

وذلك كما قلنا في يبع القفيز من الصبرة» إذا عيّنه في قفيز: سلّمه 
إليه» وكان كأنه هو المبيع بعينه. 

* قال : (فإن باع أحدهماء أو وَهبّهء أو دبّره» أو كاتبه: عتّق الآخر). 

وذلك لأن إليه البيان» وبيعه لأحدهما بيان للعتق في الباقي؟ لأنه قد 
َعَلَّ ما لا يصح معه تعبين الحرية الموقعة فيه» ألا ترئ أن مّن اشترئ عبداً 
على أنه بالخيار ثلاثًء ثم باعه: كان بيعه إبطالاً للخيار؛ لأنه قد فعل ما لا 
يصح بقاء الخيار معه. 

وأيضاً: فهو بمنزلة بائع القفيز من الصبرة» إذا باع الصبرة إلا مقدار 
قفيزٍ منها: فيتعين البيع في الباقي» والكتابة بهذه المنزلة؛ لأنه لا يصح 
كتابته مع استحقاقه للحرية» وفي صحة الكتابة نفيُ للحرية الموقعة» 


)١(‏ أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» وهذا الشرح مخطوط. 


وكذلك التدبير؛ لأن الحرً لا يصح تدبيره. 

#* قال : (وكذلك لو مات أحدهما: عتَقَ الآخر). 

كما أن الصبرة لو هلكت إلا مقدار قفيز: تعيّن البيع في الباقي. 

٠‏ وأيضاً: لم بيق من يستحق الحرية غيره؛ لآن الميت لا يصح عتقه. 

فتعين العتق في الباقي» إذ ليس هناك تمس ال 

مسألة : نرت الحولة قل اليد يرجنا كط اله متتو 

قال: (فلو مات المولئ» ولم يمت واحد من العبدين: عق من كل 
واحد منهما نصفه» وسعئ في نصف قيمته). 


وذلك لأن كل واحد منهما مستحق للحرية في حال» غير مع ليا 
في أخرئ, فانقسمت الحرية عليهما» ارا ماركا فى اعتا الاحوال» وقد 
تقدم ذكر الحجاج له 


* قال : (ويسعئ كل واحد منهما في نصف قيمته)؛ لأنه إنما استحق 
حرية نصفه» ويكون كالمكاتب مادام يسعئ (في قول أبي حنيفة). 

لأن من أصله: جواز اجتماع الرق والحرية في شخص واحدء ومادام 
عليه سعاية» فهو كالمكاتب؛ لأن سعايته إنما هي للخلاص من الرق. 

وفي قولهما: هو بمنزلة حر عليه دَيْنَ؛ِ لأن من أصلهما: امتناع جواز 
اجتماع الرق والحرية في شخص واحدء وكل من وجبت عليه سعاية 
للخلاص من الرق». فحكمه ما وصفنا في قول أبي حنيفة قياسا على 
المكاتب. 

وقال أبو حنيفة في العبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسر: أنه يسعئ 
فق اقيم إذا كانت مكل الدي» ويكوة يعترلة السر ف سار احكاقه: 


كتاب العق 1 


وكذلك إذا أعتقت امرأة عبداً على أن يتزوجهاء أو أعتق رجل أمته 
علئ أن تتزوجهء فأبيا الترويج بعد العتق: أن كل واحد منهما يسعئ في 

وهو بمنزلة الحر فى حال السعاية؛ لأن سعاية هؤلاء ليست للخخلاص 
من الرق» أما الرهن فإنما يقضي ديئاً علئ غيره بمنزلة الكفيل» وقد صح 
له العتق» وأما المعتق علي شرط التزويج» فقد صح له العتق» وإنما سعئ 
لترك الوفاء بما شرط عليه من المنفعة» وهي التزويج. 

وليس كذلك المعبّق في المرض» والمعبّق بعضهء والمدبّر إذا لم 
يخرج من الثلث؛ لأن كل هؤلاء يسعون» لأن العتق لم يحصل لهم بما 
استحقوه من بعضهء فبقي بعض الرقبة علئ حكم الرق» فلذلك كان سعيه 
بمنزلة الكتابة”". 

مسألة : [عتق المدبر يكون من الثلث] 

قال أبو جعفر : (وعثق المدبّر من الثلث). 

قال أحمد : وقد بيئًا ذلك فيما سلف» وأنه وصية فإن مات ولا مال 
له غيره: سعئ في ثلثي قيمته؛ لأن ثلثه قد حصل له بالوصية» ولابدً من 
إخراج الثلثين إِلوئْ الحرية» لما بيجّ(©. 

* قال أبو جعفر : (إلا أن يجيز ذلك الورثة بعد موت المولئ). 

وذلك لأن الوصية بجميع المال موقوفة على إجازة الورثة؛ لأن الميت 
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(؟) ينظر تبعيض العتق في أول كتاب العتق. 


,ع كتاب العثق 
لا يملك أكثر من الثلث بعد الموت. 

* قال: (فإن أجاز الورثة: برىء من السعاية» وكان الولاء كله 
لمولاة). 

وذلك لأنهم لم يملكوا رقبته بعد الموت؛ لأنه لا يجوز انتقال الملك 
في عبد قد عَتّقَ بعضه» وإنما ملكوا السعاية كما يملكون مال الكتابة بموت 
المولئ دون رقبة المكاتب» فإذا أبرؤوه من السعاية: عَتَّقَء وكان الولاء 
للمولى. 

مسألة : [موت السيد عن دَيّنٍ أكثر من قيمة عبده المدبّر] 

قال: (وإن مات مولاه» وعليه دين أكثر من قيمته: سعئ في قيمته. 
ويقضي بها دين مولاه؛ وعتّق). 

وذلك لأن الدين مقدّم علئ الوصية» فلا يجوز أن يسلّم له شيء من 
رقبته بالوصية مع وجود الدين» فيغرم قيمة نفسه» لأن الرقبة مال للمولئ» 
سبيلها أن يستحقها الغرماء» فلما حصلت له بالعتق: عَرِمّهاء كما لو وهب 
عبده في مرضهه وعليه دين» فاستهلكه الموهوب له: غرم قيمته 
للخرماء ١‏ , 

مسألة : [ما يلزم قاتل عبدين أبهم المولئ العتق في أحدهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبديه: أحدكما حر ثم قَتَلّهما رجل واحد 
بضربة واحدة: كان عليه دية» ونصف قيمة كل واحد منهماء فيكون ما 


.١77/5 بدائع الصنائع‎ 21١86/1٠/ المبسوط‎ )١( 


كتاب العثّق 8 


يغرمه من دية كل واحد منهما لورثته» وما يغرمه من قيمة كل واحد منهما 
لمولاة): 

وذلك لأن القتل يوجب تحصيل العتق في أحدهما لا محالة» ألا ترئ 
أنه لو قل أحدهما: عحصل العتزافي الباني» وإذا كان كذلك» فقد قتل 
فيد ودرا قارمة 1 ثم لم نعلم رادب عنه الدية بعينه» 
فقسمناها بين ورثتهما؛ لأن المولئ لا يجوز أن يستحق الدية إذا كان لهما 
وارث غيره. 

وأما القيمة» فإنما تجب عن العبد» فيستحقه المولئ» وقسمة الدية 
بين ورئتهماء على ما ذكرنا من الأصل في اعتبار الأحوال. 


مسالة : 


قال : (ولو لم يقتلهما جل واحد» ولكن قَتَلَ كل واحد منهما رجل 
و ل ا كان علئئْ كل واحد منهما 

لي 00002000 ولا نعلم قاتل 
الحرٌ من قاتل العبدء فقد تيقّنا لزوم كل واحد منهما القيمة» وشككنا في 
الفضل » فلم نلزمه إياه. 

ألا ترئ أنا لو علمنا أنّ أحد رجلين عليه ألف درهم لزيد» ولم نعرفه 
بعينه : لم نلزمه إياه. 

ولو قالا: لك علئ أحدنا ألف درهم: لم تُلزم واحدا منهما بهذا القول 

وكذلك لواعلهنا أن اعد رجلين أعتق غيده» أو طلق امرانه» ولو 
نعرفه بعينه: لم تُلزم واحداً منهما ذلك؛ لأنا لا ندري من الخصم منهماء 


ع 


ولا يجوز أن نلزم الحقّ مّن ليس بخصم. ألا ترئ أنه لو جاء إلى القاضي 
فقال له: لي على أحد هذين ألف درهم: لم يسمع القاضي دعواهء ولا 
خصومته. 

وليس ذلك مثل أن يموت المولئ» وقد أعتق أحد عبديه» فيَعتق من كل 
واحد نصفهء على اعتبار الأحوال؛ لأن الذي لزمه ذلك معلوم» وهو 
المولئ» ألا ترئ أنهما لو رفعاه إلئ الحاكم» وادّعيا ذلك العتق: قبل القاضي 
خصومتهما فيه» وأجبره علئ البيان» فلذلك صح اعتبار الأحوال فيه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قَطَمّ قاطع أيديّهما: كان عليه نصف قيمة كل 
واحد منهما لمولاهماء أوقع المولئ بعد ذلك العتق علئ أحدهماء أو لم 
يوقعه حتىئْ مات). 

وذلك لأن قطع اليد لا يوجب تحصيل العتق في أحدهماء ألا ترئ أن 
رجلا لو قطع يد أحدهما: لم يتعين العتق في الباقي» ويكون الأرشن قله 
للمولئ؛ لأن يدا بائنة لا يجوز أن يلحقها عَتَاق بحال» فلذلك كان الأرش 
للمولئ» ولم يستحقه أحد العبدين. 

مسألة : 

قال : (ولو كان مكان العبدين أمتان» فجاءت كل واحدة منهما بولد» 
ثم أوقع المولئ العتق على إحداهما : عَتَقَتء وعتّق ولدها معها). 

وذلك لأنه لما عيّن العتق فيها: صارت حرة بالقول المتقدم» والولد 
مما يجوز أن يلحقه عثق بذلك القول» فيّعتق» وليس الولد كاليدء لأن 
اليد البائنة لا يلحقها حكم الحرية بحال» ونحن فإنما نحكم الآن لها 
بالحرية بالقول المتقدمء ولا نقول: إنها عنقت الساعة مطلقاًء ولا أنها 


كتاب العنّر ىام 


عتّقت وقت القول» إلا علئ الوصف الذي قلنا. 
ويدل على الفصل بينهما: أن يق د يسري في الولدء بدلالة 


ل يدهاء فكذلك ما وا . 
مسألة : [لو جامع المولئ إحدئ الجاريتين اللتين أبهم العتقّ فيهما] 


قال أبو جعفر : (ومَن قال لأمتيّه: إحداكما حرة» ثم جامع إحداهما: 
لم يكن بذلك مختاراً لها في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
ومحمد: هو مختارٌ لها). 

وجه قول أبي حنيفة: أن فق لحت د يمنع الجماع» بدلالة لة أن 
الاستيلاد والتدبير يثبت بهما حق العتق» ولا يمنعان الوطء. 

وأيضاً: فليس ملك اليمين مختصاً بإباحة الوطء» فيستدل بالوطء على 
بعقا اتري اناعد بسع ملت لمعن على عن ا يلوا 

وليس ذلك كقوله لامرأتين له: إحداكما طالق ثلاثاء ثم يجامع 
إحداهماء فيحصل الطلاق في الأخرئء من قبل 5 الزوجية مختصة 
بإباحة الوطءء فيدل استباحته لوطئها على تبقية الزوجية. 

وأيضاً: فإن الزوجية لا توجب له شيئاً غير استباحة الوطء» فالوطء 
يدل على تبقيتها علئ النكاح». وأما ملك اليمين» ففيه معنئ غير الوطءء 
وهو ملك الرق» فلا يدل الوطء عل تبقية الملك» لأن الرق باق في كل 


)١(‏ في (ر.ح): «العبد». 
)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ”/ لوحة .14١‏ 


.5 كتاب العثّق 


واحد منهما في الحكم. ألا ترئ أن رجلاً لو قطع أيديهما جميعاًء كان 
الأرش للمولىئ دونهما. 

وليس كذلك الطلاق؛ لأنه لو طلق إحداهماء ولم يدخل بهما: كان 
له أن يتزوج ثلاثا سواهماء فملك الزوجية زائل عن إحداهما لا محالة» 
فلذلك كان وطؤه دلالة علئ أنها هي المبقاة علئ الزوجية. 

وأيضاً: فلو وُطئت إحداهما بشبهة» فأخذ المولئ العُّقّر: لم يكن في 
حصول العقر - الذي هو بدل الوطء ‏ له دلالة على تعيين الحرية في 
الأخرئ» فكذلك ينبغي أن يكون حكمه في الوطء. 

وهذا يدل علئ صحة ما ذكرنا من وجهين: 

أحدهما: أن حكم الوطء ينبغي أن يكون حكم بدله؛ لأن حكم البدل 
حكم المبدل عنه. 

والوجه الثاني : أنه يدل علئ أن الوطء في ملكهء لولا ذلك لم يستحق 
يَذله وإذا كان في ملكه لم يكن مختاراً بتناول ما يملكهء وأما في 
الطلاق» فليس وطء إحداهما في ملكه. بدلالة ما ذكرنا: : أن له أن يتزوج 
ثلاثاً سواهما إن لم يكن دخل بهماء ومعلوم أنه لا يصح له حصول الملك 
في :وطء امس انسوة. 

وليس الوطء في هذا الموضع» بمنزلة وطء الأمة المشتراة علئ أنه 
بالخيان ثلاثا:'في كول مختاراً للشراءء ميطلا الخيار» .من قبل أن عقد 
الشراء لم يوجب له ملك الوطء؛ لأنها موقوفة لم تدخل في ملك علو 
مذهب أبي حنيفة» ففي استباحة وطبها: دليل علئ أنه مختارٌ لأن يصير 
الوظء ف ملكه كلك الي فلذلك ضار مختاراء وهو سَدايد عل 
أصله. 


كتاب العثق م.* 


وأما إذا كان الخيار للبائع» فوطثها: فإن وطأه إياها صار فسخاً للبيع؛ 
لأن ثبوت حق الغير في رقبتهاء يمنع وطأهاء مثل الرهن» والإجارة» 
وكوت حق. العتق ايحظر را الوطءء كالمديّرة» وأم الولدء فكان في 
استباحة الوطء إبطال لما تعلّق بها للمشتري من الحق. 

وأما البيع والكتابة والتدبير» فإنها معان تتعلق بها حقوق» ولابد من 
إثباتهاء وفي إثباتها نفي للعتق الموقع عنها. 

وأما الوطءء فلا يتعلق به لها حق. كما لا يثبت لها حق في العقد إذا 
افيا لقره مني رحن ترك عل ادر الوا ودر فين 

#وجفل أبن يويك متكي وطاه اناهن : اعبارا بين العتق في 
الأخرئ» كالبيع والكتابة ونحوهماء وكوطء إحدئ المرأتين بعد طلاق 
إحداهما؛ لأنه قد فَعَلَّ ما لا يصح به بقاء الحرية معه'". 

مسألة : [وطء المولئ إحدئ الجاريتين المبهم فيهما التدبير] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لأمَبَيّه: إحداكما مدبّرة» ثم جامع إحداهما: 
كان خياره باقياً في التدبير في قولهم جميعاً). 

قال أحمد : وذلك لأن التدبير لو حصل في عين: لم يمنع وطأهاء فلا 
يكون في وطته إحداهما دلالة علئ صرفه التدبير عنها إلئ غيرها". 


)١(‏ في (ر.ح): «لا يحظر). 

(؟) المختلف بين الأصحاب (خ). لوحة لاىء الهداية وشروحها 589/5ء 
تبيين الحقائق 00 

(") مصنف عبد الرزاق 9//ا5١.‏ 


.م كتاب العثق 


مسألة : [تعليق عتق الجارية بنوع المولود] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً» فأنت 
حرة» فولدت غلاماً وجارية» وتصادقوا على أنهم لا يدرون أيهما أول: 
فإنه يَعتق نصف الأم, ونصف البنت» وتسعئ كل واحدة منهما في نصف 
قيمتهاء والغلام عبد على كل حال). 

وذلك لأن شَرْط حريتها: ولادة الغلام أولاً» ثم لا يخلو من أن يكون 
أولاً أو آخراء فإن كان أولاً: فقد عنقت الأم وما في بطنهاء وهي البنت» 
فهما حرتان في هذه الحال» والغلام عبد. 

وإن كانت البنت أولاً: لم يَعتق واحد منهم؛ لعدم شرط الحرية. 

فالغلام عبد في الأحوال كلهاء والأم والبنت تعتقان جميعاً في حال» 
ولا تعتقان في أخرئ» فيَعتق كل واحدة نصفهاء وتسع في نصف قيمتها. 

* قال أبو جعفر: (وإن قال مول الجارية: ولدت الجارية أولاً: 
فالقول قوله مع يمينه). 

لأنه رَعَم أن شَرْط اليمين لم يوجد: فالقول قوله؛ لأن الأصل أن ملكه 
باق في الجميع» حتئ تثبت الحرية» ويحلف المولئ في ذلك علئ علمه 
لأنها يمين علئْ غير فعله. فإن نكل عن اليمين: عَتَقَت الأم والبنت» كأنه 
أقر بذلك. 


الأول» ثم قال محمد بعد ذلك: إذا تصادقوا على أنهم لا يعلمون أي 
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الوادين أولك: لم يعتق من الجارية» ولا من ولدها شيء؛ لأنا لم نتيقن 


حصول العتق» فتّستعمل فيه الأحوال)» ولا يجوز إيقاع العتق بالشك"'". 

مسألة : [شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولئ ذلك] 

قال أبو جعفر: (ومَن شهد عليه شاهدان أنه أعتق عبده» والعبد 
منكرء والمولى منكر: لم تقب شهادتهما في ذلك في قول أبي حنيفة» 
وشبلت في قول أبي يوسف ومحمدء وفي الأمة تب في قولهم جميعا). 

وجه قول أبي حنيفة في العبد: : أن الذي يستحقه المولئ من عبده في 
الحال هو الاستخدام. والتصرّف في منافعه» وليس الشهود خصماء كن 
المنع من ذلك» » فلا يكونون خصماء في العتق» وصاروا فيه بمنزلة شهود 
الهبة والبيع ونحوهء والمشتري والواهب'" جاحدان» فلا يُلتفت إلى 
شهادتهم. 

فإن قيل: المنع من استخدامه والتصرف فيه علئ وجه الاسترقاق حق 
لله تعالى» فواجب أن يكون الشهود خصماء فيه. 

قيل له: : ليس كل ما كان حقا لله فالشهود خصماء في إثباته» ألا ترا 
أن المنع من استلحقاق نسب لا حقيقة حقيقة له حق لله تعالئ » وكذلك المنع من 
دعوئ ولائه لا حقيقة له لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «مَّن ادَّعى إلى 
غير أبيه» وانتمئ إلئ غير مواليهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


أجمعين)”" 


0غ( الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص١256»‏ الهداية وشروحها 
65 ©“ تبيين الحقائق //ا4. 

(") في (ر.ح): «والمشتري والبائع». 

(9) المعجم الكبير )510٠٠١(‏ 19/“#لا» مصنف عبد الرزاق (17705) 


فجعل ذلك حقاً لله لا يجوز بّذلهء والتراضي عليه» ومع ذلك لا 
يكون الشهود خصماء في نفيه أو إثباته» إذا لم يكن هناك خصم آدمي 
بدغيفاة فكذلك استرقاق العبد. 

وأما الأمة» فإنما كان الشهود خصماء ء في إثبات عتقهاء من قبل أنهم 
خصماء ء في المنع من وطثها بعد العتق؛ لأنه يكون واقعاً علئ وجه الزنئ» 
اليو عق نين المع نم الم أنهم خصم في إثبات الحدء وفي 
الحد ردع عن الزنئ» ومع منه. 

فلما كان هناك معنئ يكون الشهود خصماء فيه في الحال» قبلت 
شهادتهم. 

* وذهب أبوق يوسك ومحمد إلا أن المنع من استرقاق الحرٌ حو لله 
تعالئ» فيكون الشهود خصماء فيه”". 

مسألة : [عتق أمهات الأولاد يكون من جميع المال] 

قال أبو جعفر : (وأمهات الأولاد يعتقن من جميع المال» ولا يبَعْن). 

قال أحمد : الدليل على ذلك: ما روئ الثوري عن الإفريقي عن 
مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب قال عمر: «أمهات الأولاد لا يُبَعْنَ 
في الديّن» ولا يجعلن من الثلث. قضئ بذلك النبي عليه الصلاة 


8 جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 147/7» قال الترمذي: هذا 
)١(‏ الهداية وفتح القدير +/ه22, تبيين الحقائق ‏ 88/7» بدائع الصنائع 
0/4 . 


كتاب العتق .ع 


والسلام»(© 

فإن قيل: روي عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
الأجمع رأبي ورأي عمر ضح جماعة من المسلمين على عثّق أمهات 
الأولاد. ثم رأيت أن أرقهن»؟". 

فأخبر أنّ عمر أعتقهن بالرأي» ولو كان عنده نص عن النبي عليه 
ا ا ا 1 

قيل له: ليس يمتنع أن يكون استشار فيهن الصحابة» فأجمعوا عليه؛ 
ل اه فأخبر به ليصح 
الشتكان عو : 

ويدل عليه: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو الحصين 
محمد بن الحسين بن حبيب قال: حدثنا يونس بن عبد الرحيم قال: حدثنا 
رشدين بن سعد قال: حدثنا طلحة بن أبي سعيد وابن لهيعة عن عبيد الله 

ل م ا ا بن 
«أن النبي عليه الصلاة والسلام أَمّرَ أن لا شُبَاع أم الولدء وأعتقها»”" 


)١(‏ السئن الكبرئ ١٠/545"ء‏ سئن الدارقطني ٠١5/5‏ سنن أبي داود 
5:”» نصب الراية 7/7 »594٠‏ الحديث في إسناده: الإفريقي» لوعي ف ا 
قال ابن القطان: وسعيد عن عمر منقطع... لكن نقل عن أحمد بن حنبل: سعيد عن 
عمر عندنا حجة» فإنه رآه وسمع منه. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق »5941/1/)١5575(‏ السنن الكبرئ 2558/٠١‏ وفيهما: 
«اجتمع رأيي ورأي عمر). 

(*) سنن الدارقطني 17/5» السئن الكبرئ .740/١١‏ 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا محمد بن 
لاي ا 


سيدها» ؛ في حر بع مت 


الحصيب عن ابن لهيعة عن ابن عجلان عن حسين عن عكرمة عن ابن 

عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أعتّقها 
رمه 

ولدها) '. 


وأيضاً : قول علي رضي الله عنه: «أجمع رأبي ورأي عمر في جماعة 
من المسلمين علىئ عتق أمهات الأولاد». فأخبر بإجماع الصحابة عليه 
ومثلهم لا يجوز عندنا إجماعهم على خطأ في حال. 

فإن قيل: فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ثم رأيت أن 
أرفهن ا 

قيل له: ليمن في قوله: «رآيت أن أرقهن»: دلالة علرا أنه رائ ببعهن؛ 


7 


لأنه ليس كل رقيق يجوز بيعهء ألا ترئ أن العبد الرهن» والإجارة؛ لا 


)١(‏ المستدرك ”/"؟ لكن الذهبي قال: حسين: متروك.ء» سنن الدارقطني 
5 السنن الكبرئ 2757/٠١‏ قال البيهقي: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث» وفي التعليق المغني: وأبو أويس فيه 
لين. سنن ابن ماجه (8657؟) 1/5/7. 

(؟) سنن ابن ماجه (25915 سنن البيهقي 0741/1١‏ وينظر نصب الراية 
/87» فقد نقل عن ابن القطان أن إسناده جيدء مع أن هناك من تكلم في بعض 
أسانيله. 


يجوز بيعه وهو رفيق. 

فإن قيل: فما وجه قوله: «رأيت أن أرقّهن»؟ 

قيل له: لئلا يشتبه علئ السامع» فيظن إنما رأئ عتقهن بعد الموت» 
أزال بذلك عنهن أحكام الرقيق في حال الحياة» من الوطء والاستخدام 
ونحوهما. 

فإن. قيل: ووى دعن عيدة أنه قال فقلت لعلي: رأيك مع عمر في 
الجتوااءة لحي إلي من رأيك وحدك في الفرقة'". 

قيل له: هذا الفط 10 يمي : لأن علياً رضي الله عنه كان أعظم في 
صدورهم» وأجل مرتبة عندهم من من أن يقابله بمثل هذا الكلام» ثم ينسبه 
إلى الفرقة» وعسئ أن يكون عبيدة إن قاله فإنما قاله في نفسه حين ظن 
أن علا راف تين وقد با أنه لا دلالة في اللفظ عالئ أنه رأئ ببعهن. 

فإن قيل: فقد روي عنه أنه قال: ثم رأيت أن أبيعهن. 

قيل له: الصحيح هو الأول» وهذا تأويل الراوي لما كان عنده» أنه 
أراد بقوله : رأيت أن أرقهن: : بيعهن. 

فإن قيل: ماي ل مده ز الأول» لولم عبن في ام 
الولد: «إذا اتلتة: :واتحضدت: عتقت: وإ كرت .وفجرت«وغدرت 
0 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق 7591/17» السئن الكبرئ 2558/٠١‏ وقد سبق طرفه» 
وانظر موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص 2787 وفيه الخلاف في رجوع علي إلى 
رأي عمر ثانية أم لا؟ وترجيح المؤلف رجوعه إلى رأيه الأول. 

(1) انظر: مصنف عبد الرزاق 7415/1 » موسوعة فقه عمر ص447. 


لكا كاب العيق 


وقول ابن مسعود: «إن أم الولد تعتق من نصيب ولدها)”". 


وما روي عن ابن الزبير: أنه كان يبيع أمهات الأولاد”". 

وقال جابر: «كنا نبيع أمهات الأولاد علئ عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم» ”". 

قيل له: أما قول عمرء فمعناه: إذا ارتدّت, ولَّحَقَتْ بدار الحرب بعد 
الحرية: استُرِقت!. 

وأما قول ابن مسعود فمعناه: أنها تعتق لأجل ولدها. 

وأما ابن الزبير فجائز أن يكون مراده: فيمن يكون استيلادها في ملك 
الغير» ثم ملكت. 

وأما قول جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد علئ عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فلا حجة فيه للمخالف. من قبّل أن قول الصحابي: كنا نفعل 
كذا وكذا على عهد رسول الله: لا ثبت به حجة؛ لأنهم قد يفعلون في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعلم عليه الصلاة والسلام» وإنما 
تثبت حجته لو قال: فعلناه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام» فلم 
0 


.”58/5٠١ مصنف عبد الرزاق 626/17 السنن الكبرئ‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق 79477/17» السئن الكبرئ ."58/١٠١‏ 

() مصنف عبد الرزاق »)١171١1(‏ سئن ابن ماجه (710145) 7//الا» السئن 
الكبرئْ ."58/٠١‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

(5) ينظر: مصنف عبد الرزاق 79415/1» وانظر موسوعة فقه عمر ص447. 

(5) في (د.م): «ولم يكن منه نكير» ولا نهي». 


كتاب العثق 1 


الأترق انآن أ بى كنج لما قال الغمر :قن عنا تمل لله على عيذ 
رسول الله صلئ للد علي وسلم» فلا نغتسل حت تُنّزِلَ» يعني: في الماء 
ف الهاة: 

فقال عمر: فأخبرتم بذلك رسول الله فرضيّه من الحكم؟ قال: لا0'". 

فأخبره أن ما يُفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا حجة فيه 
حتئ يَعلم به النبي صل الله عليه وسلم» فير فاعلّه عليه. 

* ويدل علئ حظر بيع أم الولد: حديث أبي سعيد الخدري «أن رجلا 
بن الأنصان كان يا سول :اله 1 "إنا :تفي سباي فتُحبُ الأثمان» فكيف 
ترئ في العزل؟ 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم» فإنها 


لنت نسمهة ة كت اللّه أن تخرج إلا هي ار 


فلو جاز بيعهن بعد الاستيلاد» لقال: وما يمنعك استيلادها من ثمنهاء 
فإن شئت فاعزل أو لاء فإن ثمنها قائم في الحالين» فدل ذلك علئ حظر 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 051/١‏ 054 (بتحقيق الشيخ محمد عوامة)» 
وقد أخرجه أحمد والطبراني ذ في الكبير» ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق 
مد لمق وهو ثقة؛ كما في مجمع الزوائد 2555/1١‏ وفي بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني ١١7/١‏ قال: ونقله الزرقاني في شرحه علئ الموطأ حاكياً عن ابن 
عبد البر عزوه إلى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن اهء وينظر لمسألة: كنا 
نتعل فى عهد رسول الله صا الل«عليه وك كذا وكا في كنب مضطلم الحديك: 
التكت علئ ابن الصلاح لابن حجر ,»5١5/7‏ ظفر الأماني لعبد الحي اللكنوي ص 
اا 


(؟) السئن الكبرئ .751//٠١‏ 


0 كتاب العثق 
بيعهن مع الاستيلاد» وقد دلّلنا هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح 
00 

الجامع») . 

مسألة : [ما تكون به الأمة أمّ الولد] 

قال أبو جعفر : (ولا تكون الجارية بما ولدت من مولاها أم ولد حتئ 
تَلدَ ما يَستِيّن خلقه» أو بعض خلقه). 

وذلك أنه إذا لم يستبن خلقه» فجائز أن يكون ف كتوم : أو ذا 
فلا نجعلها أمّ ولد بهء فإذا استبان شيء من َُلْقَه ٠‏ عَلمنا أنه كان ولدا”". 


مسألة : 
قال أبو جعفر : (ومَن تروج رك فأولدهاء ثم ملكها: صارت أ 
وذلك لما يُستحق بالاستيلاد من العتق ليس بموقع؛ وإنما هو 


حرية'" متعلقة بثبوت النسب» تثبت بثبوته»ء فهي كحرمة النسب» 
لتعلقها به» وحصولها من غير إيقاع» فوجب أن لا يختلف حكمه في 
وجوده في ملكه . أو في غير ملكه. ثم حصل له ملكه» كما لم يختلف 
حكم النسب فيما يتعلق به من العتق» بأن تكون الولادة في ملكهء أو 
قبله» ثم مَلكه"". 


)١(‏ أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» وانظر بدائع الصنائع 
6 » تبيين الحقائق .١١ 1١/7‏ 

(؟) بدائع الصنائع »١57/5‏ تبيين الحقائق .٠١7/7‏ 

(؟) في (ر.ح): لحرمة». 

(5) بدائع الصنائع 2١75/5‏ تبيين الحقائق 5/7 .1١‏ 


كتاب العتّق "١6‏ 
فسألة : [ثبوت نسب ولد أم الولد من مولاها] 


قال أبو جعفر : (وإذا جاءت أمٌ الولد بولد: كان ابنآً لمولاهاء ما لم 


قال أحمد : الفراش عندنا عل ثلاثة أوجه: 

-١‏ فراش النكاح: ولا ينتفي ولده إلا باللعان. 

١‏ وفراش أم الولد: ونسبه ثابت مالم يحرم الوطءء إلا أن ينفيّه؛ فإن 
نفاء النوليا عفرا نقوله: 

وفراش الأمة: ولا يلحق نسب ولدها إلا بالدّعوة» سواء وطثها أو 
لم يطأهاء وهو قول ابن عباس» وزيد بن ثابت في فراش الأمة'". 

والدليل عليئ أن ولد الأمة لا يلزمه إلا بالدّعوة وإن وطتها: اتفاق 
الجميع علئ أن لا عدّة عليها بزوال الفراش بالعتق والبيع»ء وموت 
المولئ» ولا نجد في الأصول فراش ملك يلزم به النسب إلا وهو يوجب 
العدّة» كفراش أم الولد لما كان يلزمه به النسب من غير دعوة» وجبت 
العدّة عند زواله بالعتق» وموك المولى: 

وأيضاً: فالفراش الصحيح الذي يُستباح به الوطء» إنما يتعلق حكم 
ثبوت النسب فيه بوجود الفراش دون الوطء» مثل فراش النكاح» لما كان 
فراشاً صححيحاً» تعلّق ثبوت النسب به دون وجود الوطء. 

فلما كان وجود الملك مع استباحة الوطء» لم يلزمه نسب ولدها إلا 


.١١7/17 شرح معاني الآثار‎ )١( 


15 كتاب العشق 


بالداعوة :رجه أن لا ركوق لوطه اتير من روم :فياه عه بحالةفيل 
الوطءء والمعنىئ الجامع بينهما: أنها ملك يمين» لم يثبت لها حرمة 
الاستيلاد. 

وأيضاً: لو صارت فراشاً يلزم النسب بالوطءء لما جاز بيعهاء كما لم 
يجز بيع أم الولدء فلما جاز بيعها مع وجود الوطءء دل على أنها ليست 
بفراش يوجب ثبوت النسب بغير دعوة. 

فإن قيل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش)”": يوجب 
ثبوت النسب منهاء سواء وطىء أو لم يطأ؛ لأنها فراش يصلدّق فيه على 
الدّعوة. إلا أنهم لما اتفقوا علئ أنه لا يثبت قبل الوطء إلا بالدّعوة» 
خصصناه بالاتفاق» وحكم العموم قائم فيما اختلفنا فيه. 

قل لندزنا لذ شف الست فيه إلا بالدغزة دولا با" قزانا على 
الإطلاق عندناء لا يثبت النسب في ذلك إلا بالدّعوة» فعليك أن تدل أولاً 
على أنها فراش» حتئ يصح لك الاحتجاج بالعموم. 

وأيضاً: فلو ثبت لك العموم في موضع الخلاف» لكان ما ذكرناه من 
الدلائل يخصه. 

فإن قيل: روئ الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «كان عتبة بن أبي 
وتا مرو عه إل أخته سعد يي أ رامن أن لومز له ومع مد لا شيو 
إليك. 0 ْ 1 

قالت: فلما كان عام الفتح. أخذه سعدء وقال: ابن أخي» قد كان 


)١(‏ سبق. 
زفة في (ر.ح): «ولاسيما فراش». 


كتاب العثق نض 


عهِد إلي فيه» فقام إليه عَبّد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد علئ 
فراشه. 

فتشاجرا إلئ النبي صلئ الله عليه وسلم» فقال سعد: يا رسول الله! 
ابن أخي » عَهِد إلي فيه » فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبن لذ 
قل فراشةه 

فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة». 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر). 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه لما 
رأئ من شبهه بعتبة)'"". 

وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث «أنّ النبي صل الله عليه وسلم 
قال لعبد بن زمعة: هو أخوك)”". 

قيل له: قد اختلف في لفظ هذا الحديث فقال: بعضهم قال: «هو 
لكا وقال بعضهم: «هو أخوك؛, وليس يمتنع أن يكون الذي قال: «هو 
أخوك»: حَمَلّه على المعنىئ عنده» وأصل الحديث: «هو لك»» فظن 
الراوي أنه يريد: «هو أخوك»., فنقله علئ هذا الوجهء فلم تثبت هذه 
اللفظة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. 


* ومعنئ قوله: «هو لك»: يعنى: أنك أحق باليد والإمساك. 


20/١١ مشكل الآثار (55؟5)‎ .47/١7 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
35/1 صحيح مسلم‎ 
.85/57 السنن الكبرئ‎ )( 


ويدل عليه قوله لسودة: «احتجبى منه»» ولو كان أخاهاء ما أمرها 
بالاحتجاب منه؛ لأن فيه قطمّ الرحم» والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر 
ذلك 

* وقوله: «الولد للفراش»: لا يدل علئ إلحاقه بزمعة» إنما فيه بيان 
لسعدء أن أخاه لما لم يكن له فراش» لم يُلحق النسب به. 

#اوهان آله توافتت اوتا الزسحة النذي :واه لإفلمنا أيه تفغ 
ما ادَّعَوْه فيه» لم يكن فيه بيان موضع الخلاف من وجوه: 

أحدها: أنه قضية في شيء بعينه» وليس خصمنا بأولئ بردّه إلى ما 
مضو ال غرثرها تقرده وذ لك كله لين فيفط الدكان لاوما 

ثانيها: ولا خلاف بيننا وبينهم أن نسب ولد الأمة قبل الوطءء لا 
يلحق به إلا بالدّعوة» فقد علمنا أنه قد كان هناك معن غير ظاهر الحال» 
كان الحكم محمولاً عليه. 

فإن ادّعئ خصمنا أنه ألحقه به؛ لأنه كان عَلمْ الوطء. 

قلنا: وإنما ألحقه لأن زمعة قد كان ادعاه قبل الموت». أو لأن ورثته 
كن مو افقو عدر الاعوةة. وما"كان هذا يله كإنا تسق يه الكسفة 
كاذتوقلة الميكا أرالمريطاء ققد مقط الاستفاع فى "لومم العلاف: 

الثها: وعلئ أنه قد روي في قصة زمعة خلاف هذا: 

روئ الثوري ورين هن الصو كل ماهد خن يوففتيين الزمير عق 
عبد الله بن الزيير قال: 

«كانت لزمعة جارية يطؤهاء وكان يظن برجل آخر أنه يقع عليهاء 
فمات زمعة وهى حبلئ» فولدت غلاماء كان يشبه الرجل الذي كان يظن 
نيا تدك اله عودة سونال كزيل "اللفتعلية وسرلد»فقالة:: آم الميرات 


كتاب العتّق لقن 


فلهء وأما أنت فاحتجبي منه» فإنه ليس لك بأخ)”". 

فأخبر في هذا الحديث أنه كان يطؤهاء وأن النبي عليه الصلاة والسلام 

وأما وجه إعطائه الميراث: فجائز أن تكون سودة أقرّت أنه أخوهاء 
فأعطاه الميراث بإقرارها. 

فهذا الذي ذكرنا حكم فراش ملك اليمين» ما لم يثبت لها 
استيلادء فإذا ثبت الاستيلادء فلا خلاف أن نسب ولدها يلحقه وإن 
لم يدّعه. 

فإن نفاه: انتفئ بقولهء وذلك لأنه يملك نفى نسبه عنه بقوله» بنقل 
فراشها عنه إلى غيره بالتزويجء فثبت أن له أن ينفيه بقوله. 

وأما فراش النكاح» فلا خلاف أن النسب لا ينتفي منه إلا باللعان» 
فإن نفئ ولد أم الولد: انتفئ نسبه منه» وكان بمنزلة أمة تعتق بموت المولى 
من جميع المال» لأن حق الاستيلاد ثابت لها في رقبتهاء فيسري في 
ولدهاء كما يسري حقّ الكتابة الثابتة للأم في الولد. 

* قال أبو جعفر : (وإن لم ينفه عند الولادة» ونفاه بعد ذلك: فهو 
مثل ما تقدم في باب اللعان من نفي ولد الزوجة)”". 


)١(‏ مشكل الآثار (!47601) ١١1/١7ء‏ سنن الدارقطنى »75٠/5‏ السئن الكبرئ 
5 قال الأرناؤوط في تعليقه علئ مشكل الآثار: صحّحه الحاكم والذهبي» وذكر 
كلام البيهقي في تضعيف بعض سنده» والرد عليه» وفيه كلام طويل. 

(؟) شرح معاني الآثار 117-117/7» بدائع الصنائع 170/5» تبيين الحقائق 
0 وانظر ما تقدم في كتاب اللعان. 


سم كتاب العثق 

مسألة : [تزويج أم الولد] 

قال أبو جعفر : (وللرجل تزويج أم ولده). 

وذلك لأنه يملك بضئْعهاء فلما كان مالكها لبضعهاء فهي كالأمة غير 
أم الولدء ولد لقعا انه مالك لبضعها: أنها إذا وطئت بشبهة: كان المهر 
لمولاهاء وليست كالزوجة؛ لأن الزوج لا يملك بضّعها بعقد النكاح» 
وإنما يملك الاستباحة» ألا ترئ أنها لو وطئت بشبهة: كان المهر لها دون 
الزو2"©. ش 

مسألة : [بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت] 

قال أبو جعفر : (وإذا عَتَقَت أم الولد بموت مولاهاء أو بتعجيله عتقها 
في حياته: كان مالها لمولاهاء لا شيء لها منه). 

أنه أقد الا تملك الاعرئ أن الموان كان يطو ها ملك النسيض 

مسألة : [الوصية لأم الولد] 

قال : (وجائرٌ للرجل الوصية لأم ولده). 

وذلك لقول الله تعالئ: # من بَعَدِ وَصِيَةَ بوص يبآ أو دَبْنٍ 74" 
وعمومه يقتضي جواز الوصية لكل أحدء إلا ما قام دليله. 

وأيقنا: ليست.بوارث» ولا قاتل» فصارت كسائر الناس. 


.٠١7/7 تبيين الحقائق‎ ١17١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب العثق 8 


مسألة : [العتق المعلق بقيد] 

قال انو تععفر (ومج قال القيدة+ انحر قبل فرق يشون» كان كنا 
قال؛ فإن مات المولىئ بعد هذا القول بأقل من شهر: بَطّل هذا القول» فلم 
يعمل شيئاً). 

قال أحمد : هذا عبْقٌ موقع بصفة» وهو أن يقع عند الموت قبل ذلك 
بشهر بعد اليمين» وذلك لآن وجود شهر بعد اليمين شَرط في العتق» لأن 
الأيمان إنما تنعقد عل شروط مستقبلة» ولا تنعقد عل شروط ماضية» 
ألا ترئ أنه لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار: كان ذلك علئ دخول 

وإذا كان كذلك- فاليمين إتما ناؤلت شهرا بعد اليمين يليه :النوت» 
وليس وجود الشهر موجباً للعتق دون الموت» ولا وجود الموت يوجبه 
دون وجود شهر. 

فإذا وجد شهرٌ بعد اليمين يليه الموت» فقد وجد شط العتق» فيعتق 
عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهر» كقوله: يه 

فى أول شعبان» ويفترقان من جهة أن الشهر الذي يليه الموت لا يحصل 
معلوماً إلا بوجود اد فإن وجد حصل الشهر معلوماًء فحكم بوقوع 
العتق قبلهء» وقد بينا نا ذلك في مسائل من هذا الكتاب» واستقصينا شرحه 
في «الجامع الكبير). 

# وأبو يوسف ومحمد يجعلانه عد الموت؛ ويكون عتقه من 
الثلث. 

و ا ا 1 
قبل مضي الشهرء فإذا مضئا الشهر صار مدبّراًء لأن عتقه قد صار مستحقا 


فض كتاب العثّق 


بالموت على الإطلاق. 

* قال أبو جعفر : (وأما أبو حنيفة فإنه يقول: يعتق قبل موته بشهرء 
كما قال إذا مضئ شهر ثم مات» فإن كان المولئ صحيحاً يوم القول: كان 
العبد حراً من جميع المال» إن كان عرها عرفا اسه لكان درا رن 
الثلث). 

قال أحمد: وذلك لأن وجود الموت بعد الشهر الذي هو شط 
يمينه»ء يوجب عتقه عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهرء كأنه أعتقه في وقت 
الول . 

مسألة : [تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن] 

قال أبو جعفر: (ومّن قال لعبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشهرء 
فقدم فلان قبل شهر: كان عبداء وبطل هذا القول» وإن مضئ شهرء ثم 
قدم: فإنه يكون حرا بعد القدوم في قولهم جميعا). 

قال أحمد : وجود شهر بعد اليمين» يليه القدوم: قاط فى كه 
فإذا وجد: وَقَم حيئذ» ولا يقع قبله'"'؛ لأن القدوم مما يجوز أن يكون» 
ويجوز أن لا يكون» فلا يجب الحكم بعتقه قبل الوجود'" 

مسألة : [حكم قول العبد لغيره : اشتر لي نفسي] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال له عبد رجل: اشتر لي نفسي من مولاي 


.١١5/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
في (رء ح): «بعده).‎ )( 1 
(؟) في (رء ح): «بأن يعتقد قبل الدخول».‎ 


كتاب العثق ارخمرا 


بألف درهمء 0 فإن كان قال له : إني أشتر تريه لنفسهء فباعه 
إياة مولاه عل ذلك:.فالغيد. حر وى اللهوليا). 
وذلك لأنه لما باعه علا هذا الوجهء فقد أجاز توكيل العبد إياه 
بالشراء لنفسهء فصار ذلك كخطاب العبد له ببيع نفسه منه» فيَعتق» لأن 
بيع المولئ عبده من نفسه: عتْق علئ مال» وذلك لأن البيع يتضمن إزالة 
ملك الاك باللاك المتتروط» .وإزالة ملكه إلى النبة وزيب عط لأنه لا 


0 ل ا 
لأنه لو انتقل إليه» لقام فيه مقامه» فثبت فثبت أن تمليكه نفسه» إنما هو عثق 


١ - .,‏ 
موقع من جهة المولى. 

* قال : (وإن لم يتبين لمولاه أنه يشتريه لنفسه: كان عبداً للمشتري» 
ولم يعتق) 


وذلك لأنه لا يصح توكيل العبد؛ لآن توكيله بذلك لا يجوز إلا بإذن 
مولا 

وأيضاً: فظاهر بيعه منه» يقتضي تقل ملكه إليه دون عتقه» فلا يجوز 
أن نجعله عتقاً على مال» وهو إنما قَصّدَ إلئ عقد البيع» دون العتق”'". 

مسألة : [إبهام المولئ العتق بين عبده وعبد غيره] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبده وعبد غيره: لعل كنا حدر ولم يعْنٍ 
بذلك عبده: لم يَعتق عبده» وكذلك لو قال لعبد وحر: : أحدكما حر). 


وذلك لآن قوله: أحدكما 0 يوجب حرية أحدهما بغير عينه» 


.7/5/5 بدائع الصنائع‎ )١1( 


م كتاب العثق 


ويقتضي تخييراً للمولئ في صرفه إل أيهما شاءء فلا يخلو إذا كان هذا 
هكذاء من أن يوقع العتق علئ عبده» فيكون ذلك خلاف موجب القول؛ 
لأن قوله لم يقتض عتق واحد بعينه» فلا يجوز إيقاع ما لم يوقعه. فقد 
بَطَل هذا القسم. 

أو يوقع عتقاًء ويكون له الخيار في صرفه إلى عبده أو عبد غيره» فإن 
أوجبنا ذلك له » كان له صرفه إلى عبد غيره» وإلئ الحرّء فلا يلزمه به عتق 
عبده» فإذا لم يقتض هذا القول منه إيقاع عتق عبده : لم يلزمه به شي 0 

مسألة : [إضافة عتق أحد عبديه إلىئْ مال» دريهاة العو نيم 

قال أبو جعفر: (ومَن قال لعبديه: أحدكما م ألف درهمء 
فقبلا : فله أن يوقع العتق علىئ أحدهماء ويلزمه المال). 


د 


وذلك لأن المال تَبّعْ للحرية في هذا الموضعء وله الخيار في صرف 
الحرية إلئ أيهما شاء» فمّن صرف إليه الحرية: لزمه المال. 

وإنها كان الما ثانا للحرية؛ لأن الحرية لم تقع إلا بقبولها على 
الال التشووط: 

مسألة : [إضافة العتق إلى ارس المالهه ثم إضافته إلئ قدر آخر] 

: (ولو قال: أحدكما حر على ألف درهم, تقبلاء ثم قال: 

ا : كان قوله الثاني باطلاً). 

وذلك لأن أحدهما قد عَتَقَ بقوله الأول» الم تعمل الفوك الثاني ؟ لأنه 
عاد را وعنداء كمن فال لعند دون ادكه 1 .فو لد 
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كتاب العتق 00 


قال : (ولو قال لهما القولين جميعاً قَبْل القبول» ثم قبلا: كان للمولئ 
أن يُلزْم المالين جميعاً أحدهماء فيجعله حرا بذلك» وكان له أن يجعل 
أحدهها عير غارا عد البنالدة كو الكعر را غلا المال الاخر): 

وَذُلك لأن قولة: أحدكما: تاول وتحدا بغيز غييهغ وكذلك قولهثانياً: 
يتناول واحداً بغير عينه» يجوز أن يكون الأول؛ لأنه لم يَعتق بعد» ويجوز 
أن يكون غيره» فلما قبلا ذلك بالمالين» فقد رضي كل واحد منهما بلزوم 
احا العالين » ويلزوم. المالين جميعا» كاذ مقتفين قرول الخولرن :يوحيب 
له الخيار في صرف الحريتين إلئْ أحدهماء أو إليهما جميعا. 

فكان للمولئ أن يجعل الحريتين بالمالين لأحدهماء وله أن يجعل 
إحداهما بأحد المالين لأحدهماء والأخرئ بالمال الآخر للآخرء لأن 
المال تابع للحرية» والخيار للمولئ في الحرية. 

ألا ترئ أنه لو قال لأحدهما: أنت حر بألف درهمء فلم يقبله» 
حتئ قال: أنت حر بمائة دينار» ثم قبل: عَتَقَء ولزمه المالان» كذلك ما 
وصفنا. 

* قال أبو جعفر : (وإن مات المولئ» ولم يوقع من ذ ك شيئاً: فإنه 
فق من العردين رقية ونضف فلا الباليو عميما؟ وسعان سييعا تن 
نصف رقبة» يسعئ كل واحد في ربع قيمته لورثة مولاه). 

وذلك لأن أحدهما حْرٌ لا محالة» والآخر يَعتق في حال» ولا يعتق 
في أخرئء فيعتتق منهما رقبةً ونصف بالمالين جميعاً؛ لأن المال لازم في 
جميع الأحوال» إما لهماء أو لأحدهماء فهو عليهما جميعا لتساويهما في 
لزومه. 


5 كتاب العتق 


ويسعئ كل واحد في ربع قيمته» لأنه قد عق منه ثلاثة أرباعه بنصف 
المالين. 

مسألة : [إضافة عتق العبدين إلى مال يختلف قدره بينهما] 

قال: (ولو قال: أحدكما يلت درهم» والآخر بخمسمائة درهم» 
فقبلاء عتّقاء وكان على كل واحد منهما خمسمائة درهم» لا شيء عليه 
0006 

وذلك لأن قوله: أحدكما: يتناول واحدا منهما بغير عينه» وقوله: 
وال د يتناول ولخدا عن الأول فلما قبلا : عنقا 000 وقد لزم 
أسرهئا خيسيانة: والآخر ألف» ولا يجوز أن يلزمهما جميعا ألف؛ لأن 
المعتّق بالألف» غير المعتّق بالخمسماتة» فلزوم الخمسمائة لكل واحد 
منهما متيقن» والخمسمائة الفاضلة مشكولهٌ فيها لمن لزمت» فلم يجز أن 
تلزمها أحدهما بالشك. 

كرجلين عَلَمنا أن لرجل علئ أحدهما خمسمائة» وعلئ الآخر ألف. 
ولا يعرف صاحب الخمسمئة من صاحب الألف: فلم يلزم كل واحد 

ألا ترئ أن رجلين لو قالا لرجل: لك علئ أحدنا ألف درهم: لم يلزم 
واحدا منهما بذلك شىء» كما لو قال ذلك لعشرة رجال» أو مائة رجل. 

وكما لو علمنا أن لرجل علئْ رجل ببغداد ألف درهم: لم نلزمه أحداً 

وليست هذه كالمسألة الأولىل» لأن فى تلك المسألة يجوز للمولئئ أن 
شتو ف التجرية الوا احوهمنا بالمالدى فعا :و إل كل :وال نينا قد 
الدالين يلما كان له الكبان فى النخرية ركاف الما تابعا ليك قد 


كتاب العتّق 7 


حصلت له الحرية استحق عليه المال» وفي مسألتنا لا خيار للمولئ؛ 
ل ار 

مسألة : [إضافة المولئ العتق إلئ مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل 
التعيين] 

قال : (ولو قال: أحذكما حر بألف درهمء والكغو ب مياق دهان 
فقبلا : عتقاء ولم يكن له علىئْ واحد منهما شيء). 

وذلك لأن الحرية قد حصلت لهما بالقبول» بحيث لا خيار للمولئ 
فيهما» وبقي أحد المالين علا أحدهماء والآخر علئ الآخرء ولا يعرفه 
بعيئه » فلا يلزمه شيء. ألا ترئا أنا لو-علمنا أن لرجل عل أحذ .رجلين 
ألف درهم» وعل الآخر مائة دينار» ولا نعرف صاحب المالَيّن بعينه: لم 
5 00 005 
تلزمهما شيئا حتئ نتيقن”'". 

مسألة : [اختلط عبده بحر فلم يُعرفا] 

قال : (ومن اختلط عبده بحر فلم يُعرفا: قضئ القاضي بالاحتياط في 
ذلك» وجَعل علئ كل واحد منهما أن يسعئ في نصف قيمته لمولى 
العبد» وأعتق أنصافهما). 

وذلك 1 ا ل ا 1 يتبين الجر فين 
بعينه » ولاخيار انون في :ذلك؟ أن 0 
فيكون تعيينها موقوفا على بيانه. 

)١(‏ في (د.م): «اللفظ». 

(1) بدائع الصنائع ؟ /لالا. 


58 كتاب العثق 


فالاحتياط للفريقين المي كر بوالعم ون من فضا ويحكم 


52 


بحرية نصفه» كما أن المولئ لو قال لعبديه: أحدكما حُرَّء ثم مات قبل 
البيان: عق من كل واحد منهما نصفه عند بطلان الخيار؛ لأن كل واحد 
منهما حر في حال» وعبل في أخرئ7". 

مسألة : [العتق في حال مرض الموت] 

قال أبو جعفر : (ومن أعتق عبديّه وهو مريض مرض موتء ولا مال 
له غيرهما: عتّق من كل واحد منهما ثلثئه» وسعى لورثة مولاه في ثلثي 


03 


قيمته). 
قال أحمد : الدليل على نفاذ عتقه في ثلث كل واحد منهما: قول 
النبي صائ الله عليه وسلم: «لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم)”"'» وهو مالك 
لا محالة لثلث كل واحد منهماء بحيث لا حق لغيره فيه. 
والدليل عليه: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «إن الله جعل لكم ثلث 
أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكهم)””. 


وفي حديث ابن عمر عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «يقول 
تعالئ: ابن آدم! اثنتان ليست لك واحدة منهما» جعلت لك نصيباً في 


.٠١5/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ سبق. 

(*) شرح معاني الآثار 2180/5 سنن ابن ماجه .1١15/7‏ قال البوصيري في 
الزوائد: هذا إسناد ضعيفء. طلحة بن عمرو ضعفه الجماعة» وله شاهد في 
الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عباس. 


كتاب العشق 8 


مالك حي اخذت يكلف لأطورك : واركيكع :وطئلاة عبادئ :ليك 
بعد انقضاء أجلك9. 7 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن له نصيباً في ماله فثبت أنه مالك لعتق 
الثلث من جميع العبيد» فوجب أن ينفذ في ثلث الجميع» إذ كان مالكاء 
لعموم لفظ النبي صائ الله عليه وسلم. 

واللناء لفوت ين الدملمن نادلو مدهت انأو اوضر يهو أن 
ذلك جائز في ثلث جميعهم» لا يختص به بعضهم دون بعضء إذ كان 
مالكاً لذلك منهمء من حيث لا حق للغير فيه» فكذلك العتق. 

وأيضاً: لما تساويا في السبب الموجب لاستحقاقه» وَجَبْ أن يتساويا 
في استحقاقه» اعتباراً بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «في رجلين 
أقاما بينة علئ بعيرء فقضئ به بينهما نصفين»"". 

فلما تساويا في السبب الموجب للاستحقاق» ساوئ النبي عليه 
الصلاة والسلام بينهما فيه. ١‏ 

وكيا آن اضيحات الديون ذا تشاووا' في :ديؤتهم : تساؤوا قينا 
يستحقونه من مال الميت» كذلك العبيد» لما تساووا في استحقاق العتق؛ 


)١(‏ كظم الرجل: غيظه إذا اجترعه» أي ردّه وحبسهء والأصل في الكظم: 
الإمساك علئ غيظ وغم» والكظم: مخرج النفس. لسان العرب (كظم) 019/17 . 

(؟) سئن ابن ماجه »١١5/7‏ قال البوصيري في الزوائد: في إسناده مقال» 
لقن قيدد آله من كلام اله تعال سين الذارقطتن 144/4 وفي التعليق المغني علئ 
سئن الدارقطني : وفي إسناده مبارك بن حسان» وهو لين الحديث. 


(") سبق. 


رون كتاب العثق 


استحقاقه. 

وبا ىلحال ل مالقاو لمكتو لو 1ن وير 
من لمر ظه ا عن جعي كمال وعبياء لم برف" المح عدي 
جميعهم ١‏ فمعلومٌ أن البرء لا يوجب عتقاً لم يقع» فصح أن ذلك العتق قد 
كان واقعاً في حال المرض في جميعهم» فانتفئ رفع شيء منه بالقرعة» 
لاثفاق المسليع قال أن عنقا زاقعا لدرعوة ازتفاغة بالقوعة: 

فإن احتج مخالفنا في ذلك بخبر عمران بن حصين: «أنْ رجلاً أعتق 
ستة أعبد له عند موته» لا مال له غيرهم» فأقرع رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم بينهم» فأعتق تق اثنين » وأرق اريم 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأن تلك 
كانت قضية من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء بعينه» وليس بعموم 

وقول الراوي: «فأعتق اثنين» دواد رد تابون في الجميع» 
لا بأعيانهماء كما قال: «فى أربعين شاة: شاة»'"'» وهى شاة شائعة فى 
الجميع. 


.701/7 سئن أبي داود‎ »)794/١( صحيح مسلم‎ )١( 
جامع الترمذي مع شرحه‎ 2771/١ سنن أبي داود‎ »7١7/4 (؟) الفتح الرباني‎ 
وفى القول المسدد: قال ابن حجر: سنده جيدء وله شواهد‎ »4٠07/7 تحفة الأحوذي‎ 


صحيحة 711//8. 


كتاب العثق أمرضن 


عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم 
والحارث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي 
قلابة عن عمران بن حصين «أنّ رجلاً في زمن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أعتق أعبّداً له ستة عند موته» لم يكن له مال غيرهمء فأثبتهم النبي عليه 
الصلاة والسلام» فأعتق تق ثلث ذلك الرقيق». 

وقوله: «ثلث ذلك الرقيق»» يقتضي حقيقته ثلثاً شائعاً في الجميع» 
كما لو أقرّ فقال: له ثلث هذا الرقيق: كان شائعاً في الكل» ولم يَصدق 
على أنه أراد واحدا بعينه. 

وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنئ قال: حدنا محيدبن 
مهال عن يزيد ين زريع عن يونس عن الخحين عن عمرانا بن جعين' : «أن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم قضئ في رجل أعتق عند موته ستة أعبلر» 
جرّأهم رسول الله صائ الله عليه وسلم» وأعتق الثلث». 

وهو مثل الخبر الأول في دلالته علئ ما دل عليه. 

وك زوع :تنه عو عر ابن سين » الآن. التي غليه:'الضاذة 
والسلام قال: لو أدركتّه. ما صليت عليه)”". ْ 

وكذلك روئ أبو زيد الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

فدل علئ أنه إنما تغيّظ عليه؛ لأنه أضرً بالورثة في عتقه لجميعهم» 
لأنه جعل حقهم في السعي» وتعجل لنفسه عتق ق الثلث. 

)١(‏ شرح مشكل الآثار 27١8/1‏ سنن أبي داود 2707/1 قال الشيخ 


و - في هامش 0 ا 0 ثقات» رجال ست 
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ويدل علئ أن الثلث الذي أعتقه النبي عليه الصلاة د 
كان شائعاً في الجميع: أنه لو أراد اثنين بأعيانهماء لما كاد أن يتفق أن 
يكونا ثلث مال الميت. سواء لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن ذلك غير موجود 
في القافة» !عليه أن المراد ثلث شائع في الجميع» وهو الذي تجوز 
وصيته فيه. 

وأيضا: قلق وه لظ الخبر غير امحكيل لما قلتاء لما حجان الاعترافن 
به علئ الأصول التى قدّمنا؛ لأن أخبار الآحاد لا يُعتَرض بها على 
الأصول. ْ 

وجهّة اعتراضه علئ الأصول: أنه لا خلاف بين الأمة أنّ تقل الحرية 
عن وفعت هليه غير تجار بالقرعة» وإذا حمل الخبر على ما ادّعوه» كان 
فيه تقل الحرية ممن وقعت عليه لأنه لا خلاف أيضاً أنه مالك لثلث كل 
واحد منهم. جائز التصرف فيه» فأوجب ذلك نفاذ عتقه في ثلث كل 
واحد منهم» والقرعة تنقله عمن استحقه» وتجعله لمن لا يستحقه. 

ومن جهة أخرئ: أن هذا من جنس القمار والميسر اللذَيْن حرّمهما الله 
تعالئ» وحقيقته: أن يستحق بالقرعة ما لم يكن يستحقه لولاها من الحرية» 
التي استحقها غيره. 

ومن جهة أخرئ: اعتراضه على إيجاب النبي عليه الصلاة والسلام 
للحن قا اكه العو يدا وري ابن رلك ل لقا او داضم 0 اه 


جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم)"' ك0 وما كان هذا وصفه من 
أخيان الكحافق فهو مصيول غتلانا ع مالا ريغال الأضزن: 


)١(‏ سبق. 


كتاب العشق شي 


فإن قيل: فما وجه القرعة إن كان عتق ثلث الرقيق شائعاً في الجميع؟ 

قيل له: القرعة إنما هي الضربء ومعناه أنه ضَربٍ لكل واحد منهم 
بتبمعه في الكلث + وقتدم العلت بينهم علي ذلك 

وأيضاً: يحتمل أن يكون خبر القرعة إن صح علئ الوجه الذي ادعوه. 
في حال ما كان يجوز استرقاق الحرء كما روي عن سَرَّق «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام باعه في الدية وكان را . ْ 

ويجوز أن يكون قبل تحريم القمار والميسرء نار وها بالتحويه: 

فإن قيل: فقد جازت القرعة في قسمة الغنائم وغيرهاء وقال النبي 
عليه الصلاة والسلام لرجلين: «استهماء وتوخيا الو 

«وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه»””. 

قبل لها ليمك هذه القرهة حنها الختلننا فيه ف شيم من فل أن 
الفرعة الو عهدة المرافع على ديه تطنت النقوين :ولي التشيوا: يغبن 
قرعة: جازء وكذلك إخراج النساء في السفر؛ لآنه لم يكن لهم حق في 
السفرء إذ كان له أن لا يُخرج واحدة منهن» وإنما كان يقرع عليه الصلاة 
والسلام بينهن» لثلا يَسْبق إلئ ظن بعضهن أنه قَصَّد إيئارها علئ غيرهاء 
فيُورئها ذلك وَحْشة. 

وليس فى إيجاب القرعة فى شىء من ذلك إسقاط حقّ واحدء وتقله 
إن عرد وف بحاس القرعةا بين العبيف. إتلقاط بجو وجاك +.«وإلخر اه لزنه 


00 سنن أبي داود بمعناه ا 


(7) صحيح البخاري »١1717//65‏ صحيح مسلم .1١7/11‏ 


قي كتاب العشق 
اناه واكله ]ل ل مس 

ونظيرها في القسمة» أن يقترعا علئ أن من خرجت قرعته» فله جميع 
المال» لا حق للآخر فيه» وهذا لا يجوز بالاتفاق. وهو ضربٌ من الميسر 
والقمارء فكذلك القرعة في العبيدء هي بهذه المنزلة سواءء لا فرق 

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح الجامع»» واكتفينا 
به عن الإعادة في هذا الموضع""". 

مسألة : [موت أحد العبدين الموصئ بعتقهما قبل سعايتهما] 

قال أبو جعفر: (فإن مات أحدهما بعد ذلك». قبل أن يسع في 
شيء» ولم م شما سعئ الباقي للورثة في أربعة أخماس قيمته). 

وذلك لأن الورثة أربعة أسهم. وللعبيد سهمان ثلث مال الميت» 
فكان المال مقسوماً بينهم علئ ستة» فلما مات أحدهما من غير سعي» 
مات مستوفيا لوصيته » ولم يخرج من سعايته بشيء » فصار ذلك شيئا تالفا 
من جملة مال الميت» فيدخل ضرورة على الورثة» وعلئ الموصئ له 
الباقى» فيكون باقى المال بينهما علئ ما كان استحقاه فى الأصل : للورثة 
الك ليسي .مله إشاسي لق إرينة القداين فيه 

مسألة : [تعليق العتق بأحد الوقتين أو الفعلين] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبده: أنت حر اليوم» أو غداً: لم يُعتق 

)١(‏ شرح معاني الآثار »”8١/5‏ شرح مشكل الآثار »7١94/7‏ المبسوط 
326060 بدائع الصنائع ااا 

(؟) بدائع الصنائع 94/5. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 89/7. 


كتاب العتق فنا 


حتىئْ يجيء غد). 

قال أحمد : إذا علّق العتق بأحد وقتين: اخرما 5 
بأحد فعلين : وقع بأولهماء وإذا علّقه بفعل» أو و وقت”": وقع بالفعل. 

وحكول أبو جعفر عن أبي يوسف في هذا: أنه يقع بالوقت قبل وجود 
الفعل. 

أما إذا أدخل حرف التخيير ب بين الوقتين» فإنما يقع بآخرهماء من قبل 
أنا لو أوقعناه بالوقت الأول» كنا قد جعلناه حرا ذ في الرقين تجميعاء وهو 
اننا حدلة ها بأحد هيا آنا" إذا اعتقناة اللو فهو عتيق غداً أيضاء 
وذلك خلاف موجب اللفظ. 

وأيضاً: فإن تعليقه العتق بالوقت» يوجب أن يكون عتقاً موقعاً بصفة» 
قل يوقعة أو- شقن وود الصفةء ألا ترئ أنه لو قال: أنت طالق باثناء أو 
رجعياً: أنا نوقعه رجعياً؛ لعدم اليقين بحصول البينونة. 

وأما إذا أدخل حرف التخيير بين الفعلين» فإن إيقاعه بأحد فعلين: لا 
يقتضي كونه حراً مع الفعل الآخر؛ لأنه إذا قال: إن دخلت الدارء أو 
كلمت فلاناً» فأنت حرء فأوقعناه بالدخول, لا نكون موقعين له بالكلام» 
إذ جائز أن لا يوجد الكلام أبداًء ووقوعه اليوم يقتضي كونه حراً غداً؛ لأن 
غدا لا محالة موجود بعد اليوم. 

وأما إذا دخلت الدارء فإنه يقع بالفعل» إن تقدّم أو تأخر؛ لأنه إن 
تقدم صار كالفعلين إذا دخل عليهما حرف التخييرء فيقع بأولهماء وإن 


)١(‏ في (ر): «بفعل ووقت». 


م كاب التق 


تأخر صار الوقت معه كهو مع وقت غيره» فلا يقع إلا بآخرهما'". 

مسألة : [موت المولئ دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير] 

قال أبو جعفر: (ومّن قال لعبده: أنتَ حرّء أو مدبَّرٌء ثم مات 
المولئ» وقد قال ذلك في صحته: عتّق نصفه من جميع المال» ونصفه من 
الثلث). 

لان انددع فى عباله: اوقدت ف شال قله تملك 14 والعل 
منهماء فيعتق نصفه لحي البتات» والنصف الباقي بالتدبير”". 

مسألة : [إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو] 

قال : (ومّن كان له ثلاثة أعبّدء فقال لأحدهم بعينه: أنتَ حر أو هذا 
لأحد الآخريّن منهماء وهذا للباقي منهما: عتّق الأخير » وقيل له: أوقع 
العتق علئ أي الباقين شئت). 

قال أحمد: وذلك لأن حرف التخييرء وهو: «أو): دخل بين 
الأوليين» والثالث معطوف علو' الحر منهما. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكى عن الفراء””: أنه يجب أن 
يكون له الخيار بين الأول» 5 الآخرين ينا فيقال له: إن اخترت 


.80/ 4 في (د.م): «بأحدهما»» وانظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع .٠١5/5‏ 

(9) الفراء: يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي 
النحوي. صاحب الكسائي شيخ النحاة» واللغويين والقراء» كان يقال له: أمير 
المؤمنين في النحو. وكان ثقة» وسمي بذلك لأنه كان يفري الكلام» مات سنة 
٠ه‏ الأنساب 707/4 سير أعلام النبلاء .1١18/1٠١‏ 


كتاب العثق فض 


اللفظ الأول: ع عَتّق الأول» وإن اخترت اللفظ الآخر: ع لحان سنهيها. 


قال: وذلك لأن الواو للجمع» » فكأنه قال: هذا حر أو هذان» كما أنه 
لو قال : والله لا أكلم هذاء أوهذا وهذاء آنه [ة كلم الأول : حنث » وإن لم 
يكلم الأول» وكلّم أحد الآخرين: لم يحنث حتئ يكلمهما جميعاء كأنه 
قال: والله لا أكلم هذا أو هذين. 

وكان أبو الحسن رحمه الله يجيب عن ذلك بأن قوله في مسألة 
الإيقاع : «أو هذا»ء وهذا لا يجوز أن يكون للجمع؛ لأن الخبر الأول لا 
يصح أن يكون 'لهما جميعا مجموعين» إذ لاايجوز أن.يتال: :«أو هذان 
4 بحا اي الجاف ع عرق يجا المي ؛ لأنه يحتاج أن 
يقول: أو هذان حَرَآنء فلما لم يصح أن يكون الخبر الأول خبراً عنهما 
مجموعين : ال يور جا لتم وجعلنا قوله: «وهذا» : عطفاً على 
اندر متهم كانه فال وفنا ير 

وأما قوله: والله لا أكلّم فلاناء أو: فلاناً وفلانً: فإنه ليس يمتنع أن 
يكون الخبر الأول خبراً عنهما جميعاء فينفي به كلامهما مجموعين في 
اللفظ» ألا ترئ أنه يصح أن يقول: والله لا أكلم هذين: فلذلك حملنا الواو 
على الجمع في هذا الموضع"'". 


ع لي يننا 


.٠١5-١١8/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب المكاتبة 


مسألة : [استحباب مكاتبة العبد] 

قال أبو جعفر : (وإذا أراد الرجل أن يكاتب عبدّه» وقد علم منه الخير 
الذي أَمَرَ الله بمكاتبة أهله من العبيد: فإنه جائرٌ له أن يكاتب على ما 
يتراضيان عليه من قليل الأموال وكثيرهاء وعاجلها وآجلها). 


5 - 7 جاح ماسيرء. ع لعي 

قال أحمد : قوله تعالئ: لفَكتبوَهُمَ إن عِلِمَثُمَ يم حَيرا 14'. وهوعان 
الندب عند عامة الفقهاء”". 

وقد روي فيه عن عمر رضي الله عنه : «أنه رفع الدرة على أنس بن 
مالك» ول ا ا عبده الكتابة» وقال له: 00 


وليس فى هذا دلالة على أنه كان يراها واجبة علئ المولئ؟ لأنه قد 


."7 النور:‎ )١( 
(؟) المبسوط 8/”ء بدائع الصنائع 1754/54 مواهب الجليل علئ مختصر‎ 
خليل 844/5. المنهاج للنووي مع مغني المحتاج 2017/5 المغني لابن قدامة‎ 

"5/1 

زفرة سيرين مولئ أنس بن مالك الأنصاري كتابة» وكان نبزرين معروفاء وروئ 
شيئاً يسيراً من الحديث. الطبقات الكبرئ 80/1. 

(4) صحيح البخاري 2١51/0‏ مصنف عبد الرزاق 48/١ل/الا»‏ جامع البيان 
للطبري مختصراً 48/14» أحكام القرآن للجصاص 180/5. 


دعم" كتاب المكاتبة 


يأمر علئ جهة الإرشاد والحض» دون الإيجاب والحتم. 

والدليل علئ أنه على الندب دون الإيجاب: اتفاق الجميع على جواز 
بيعه وعتقه. 

2 8 2 2 3 ءءء 

وقوله تعالئ: «إِلَّه أنتكوت تحدرَه عن وَآضٍ يَِدْكُمْ 224 يقتضي 
جواز بيعه» وصحة البيع تنفي الكتابة. 

ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: "من باع عبداً وله مال)0"©: 
وظاهره يقتضي جواز بيعه مع طلبه الكتابة. 

ومن الدليل علئ ذلك أيضا: أنا لم نر في الأصول من استّحق عليه 
العقد علئ ملكه» تيم والهبة وسائر العقودء فلما كان في سائر الأصول 
أن الإنسان غير مستّحق" عليه العقد على ملكه: وأنه مخيّر بين فعله وتركه. 
رددنا حكم الكتابة إلى ما اتفقنا عليه وامقدلدا تيه عار :أن عقك -الكنانة 


عَلنْ الندت: 
فإن قيل: قد يجبر الإنسن علئ بيع ملكهء لأجل دين يلحقه. 
قيل له: ليس الإجبار واقعاً على البيع» وإنما يقع علئ قضاء الدين» 
إذ كان يمكنه, ثم إن شاء باع» وإن شاء لم يبع 
[أدلة جواز المكاتبة الحالّة] : 


وإثما محازت" الكتابة البحالة لقوله تعالئ: # بوهم 04" واسم 


)١(‏ النساء: 9؟. 


(0) سبق. 
النور: 7”7. 


كتاب المكاتبة ١‏ 


الكتابة يتناول الحال والمؤجل» كالبيع والنكاح وسائر العقود» إذ ليس في 
اللفظ ما يقتضي التأجيل » 0 أن ياوه قائل: إن لفظ الككاه يحمي 
بالأجل» وأن هذا العقد لا يسم كتابة إلا أن يكون مؤجلاً» فيكون 
نا با لامسكه راد اد در فد من جو كم ل 0 ولا 
يقدر خصمه أن يقابله بمثله» فيقول: والبيع يختص بالأجل» وكذلك 
التكاح» وسائر عقود المداينات» أو يقول له: بل لفظ الكتابة يختص 
بالحال» دون المؤجلء وأنه مت كان مؤجلا لم يسم كتابة» فيقوم مقامه 
في الدعوئ» ولا يمكنه الانفصال منه بمعنئ يوجب أن يكون أولئ به منه. 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام عن العبد الحوري عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: اأيما عبد 0 علئ ماتة دينار» فأداها إلا عشرة دنانير: فهو 


عبد » وأضياغيد كوتب علئ مائة أوقيّة» فأداها إلا عشرة أواق: فهو 


١ 
عبد»''.‎ 


ذا لديف يذل" عر سنقيم :عل :الكتابة العالة» وطن أن 
الأرقاء”'" غير واب :على :المولوا: 
وأيضاً: فلما كان عقد الكتابة يتناول رقبة العبد بمال يثبت في ذمته 


)١(‏ سئن أبي داود 2757/7 سئن ابن ماجه 7//الاء وفي الزوائد: فيه حجاج 
بن أرطاة» وهو مدلسء السئن الكبرئ .771/5١‏ 

(') في (ر.ح): «الإيتاء». في (دءم): «الإبراء»» وسيأتي بعد قليل لفظ: 
«الإيتاء» في كلام المصنف أكثر من مرةء وأن المراد به: إيتاء المولئ بعض مال 
الكتابة للعبدء وحطه عنه» أي إبراؤه من بعض ما وجب عليه. 


ين كتاب المكاتبة 


علىئ وجه الثمن عن رقبته» وجب أن يجوز عاجلاً ومؤجلاً» فالبيع نفسه 
لماكاة هد كناد حاذ عادلة واجلذ. 

فإن قيل: يلزمك في السلّم أن تجيزه حالاً» كما أجزئه مؤجَلاً. 

قيل له: بأية علة يلزمنا عليه السسّكّم ونحن فإنما علّلنا في الكتابة بأن 
العقد تناول بدلَيْن: أحدهما رقبة العبدء والآخر ثمنٌ يثبت في ذمته بَدَلاً له 
من رقبته. 

وبهذا المعنئْ جازت عقود البياعات عاجلة وآجلة» وهذه العلة غير 
موجودة في السلم. لأن السلم مبيعٌ في الذمة» فلا يجوز إلا مؤجلاً؛ لأن 
لفظ السلم يقتضي التأجيل» وهو مخصوص من جملة بيع ما ليس عند 
الإنضانة: ع لقا ا مر ل ل سد 
السلم» فلا يجوز لعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلاه'". 

وليست الدراهم التي في ذمة العبد مبيعة» بل هي ثمنُ كأثمان 
الباعات: قرنين: أن يكرن جالة كبائز ألمان الجاعات: 


ا 0 4 


فإن قيل: لما قال تعالى: #فَكاتبوهُم إِنْ عِلِمتُم هم خَإرا وءَانوهم 
اقتضئ اللفظ حاليْن: 
إحداهما: حال العقد» والثانية: حال الإيتاء» فوجب أن يكون مؤجّلاً. 
قيل له: ومن أين وَجَب التأجيل إذا كان هناك حالان؟ 
هذ عار تالص لسغا اموي إإعاءه اعرينا: لكر أنه كو اناد 


)١(‏ سبق. 
() النور: 68#. 


كتاب المكاتبة ردقل 


سقوط بعضها عقيب”'' العقد بلا فصل» فلا مدخل للتأجيل فيه. 

وعرة لالز كا الأعاء جل عيذ اذ عله القران شنها سحيو بيه 
على أداء الكتابة» مع أنه لا يقول به أحد: لم يقتنض التأجيل ؟ لأنه يؤتيه 
ذلك عقيب العقد فى المجلسء» فالتأجيل ساقطء كما قال تعالى: 
فأ نكحوهن بِإِدْنِ أَهْل 0 وجاك هريخ ب ا" وله ارق تأجيلاً 
لأجل ذكره العقد والإيتاء» كذلك الكتابة. 

فإن قيل: لما كان العبد ممن لا يملك» تكن أ كر عاك ال 
ذوعن ها إل الكسية حتئ يصح له الأداء» وإلا رده في الرق في الحال 

00 يثبت في ذمته بالعقد» وتصيوة المكاتب في ايد 
نفسه بعقد الكتابة» قي لد ة كالحر» فيصل إلئْ الكسب» ويؤديه» 
ويوهب له» ويستقرض » ويكون بمنزلة رجل معسر ام شترئ عبداً» فيثبت 
ا تا ٠‏ فكونه فقيراً لا يقتضي التأجيل في 

ثمن ما يشتر 

0 أن من 0 المخالف: أنه إذا كان عقلساء كان 0 أحق 
ذكرناها فى الكتابة. 


فإن قيل: لأنه يبيع ما يحصل لهم من المتاع» ويقضي به دينه. 


)١(‏ في (د.م): «عند عقذه». 
6 النساء: 0؟. 


5 كتاب المكاتبة 


قيل له: والمكائئب يستقرض» ويوهب له ويتصدق عليه وهذه كلها 
وجوه قد يصل بها إلئ أداء الكتابة» كما يصل المشتري إلئ أداء الثمن من 
وجوم. 


وعلئ أنه علىْ قولك: ينبغي أن لا تجوز كفالة المعسر بالمال» إلا 
مؤجلة ؛ لأنه لا يحصل له بها بدل يستعين به في أداء ضمان الكفالة » كما 


قلت في الكتابة» ويجب أيضاً أن لا يجوز نكاح المعسرء إلا بمهر مؤجل 
لهذه العلة. 

مسألة : [حَط بعض بدل الكتابة ليس على الوجوب] 

قال : : (وليس عليه أن يضع من مكاتبته تبته شيئاً). 

وذلك لأن الله تعالئ لما أمر بعقد الكتابة» وهي تقتضي بدلاً يثبت 
على العبد» فقد اقتضت الآية لزوم البدل؛ لأن عقد الكتابة يتضمنه» كما 
يتضمن عقد البيع ثمنا يثبت علئْ المشتري» زما انجبك الكرا لقره به" 
المكاتب بالعقد. فلا جائز لأحد إسقاطه, إلا بدلالة تدل عليه. 

فإن قيل: قوله تعالئ: #وءانوهم من مَالٍ ألو أَلَزِى عَاكَسَكُمَ 004 

0 يتات ع تنو رقا جا انلف عفرن ف نا 
بعض مال الكتابة» وخطه عن الغيل؟ 

فإن قيل: لأن الخطاب به توجه إلى الموالى المخاطبين بالكتابة. 


كتاب المكاتبة 32 


قيل له: وما الدليل علئ ذلك؟ 

وما أنكرت أن يكون ذلك خطاباً لجميع الناس» بأن يتصدقوا على 
المكائب» ويعينوه علئ أداء كتابته» كما قال تعالئ في شأن الصدقات: 
لوف أَلرََاٍ 74" وقال: # وما درك ما العقبة )كك ربق 27 . 

ولم اقتصرت بالخطاب على المولئ» دون سائر الناس بغير دلالة؟ 

وأيضاً: ما أنكرت أن يكون في مضمون الآية ما ينفي ما قلت من 
خطاب المولئ دون غيره من الناس؛ لأنه قال: لوءَانْوَهُم ين مََالٍ أ ألَزِىَ 
ءَاكَككة 04 وما أطلق عليه اسم: مال الله: فهو الذي سبيله أن يكون 
صدقةء كما قال امي عليه الصلاة 00 في 1 اللقطة: «فإن جاء 

وكعاووف تن الم مي اتخذوا مال الله 
دولا : يعنى ما سبيله الصدقة» وصَّرفه فى جهات القربة إلئ الله تعالئ. 


.5١ التوبة:‎ )١( 

(5) البلد: ؟١١.‏ 

() النور: “ال 

(4) سئن ابن ماجه 4/7/,. 

(45) المعجم الكبير» إلا أنه قال: (اتخذوا آيات الله دولاً) (17987) 2187/17 
الفتح الرباني 7”/177. مجمع الزوائد 7157/5.» قال الهيئمي: رواه الطبراني» وفيه 
ابن لهيعة» وفيه ضعف» قال محقق المعجم الكبير (حمدي سلفي) تعقيبا: نعم إذا 
كان الراوي عنه من العبادلة» وهنا ليس كذلكء. وذكر الهيثمي طرقاً أخرئ» وما ذكره 
المؤلف كأنه مركب من طريقين. ْ 


فلم آموبالاداء هو فال :الف والأقناء كلها توإن كاقت وكا له 
فزنة علق لفقا :نراق" اللسم. إنها هو اقيم سيداة: أذ تعر ف ال ديه افير 
عَلمّنا أنه أراد إعلامنا جواز دفع صدقاتنا إليه وإن كان عدا لق وال 
موقوف على مولاه» ومعلوم أن المولئ لا يجوز له أن يعطي مكائبه من 
صدقاته الواجبة عليه» فاقتضئ مضمون اللفظ: نفي تأويل المخالف لنا في 
معو لكا 

ويدل لفظ الآية على نفي قول المخالف من وجوه أخر: 

أحدها: قوله تعال: «وَءَاوْهُم ين مَالِ أن ل َاكَسَكُمَ 04 : فأمر 
بإيتائهم مما آتاناء 06 الكتابة لا يسمئ إيتاء؛ لأن 00 
الإعطاء» ومن أبرأ إنساناً من مال عليه: لا يقال إنه أعطاه شيئاً. 

والثاني: أنه أمرنا بأن نؤتيّهم مما آتانا الله» وما في ذمة المكاتب من 
مال الكتابة: لم يؤتّه بعد؛ لأن الإيتاء هو الإعطاءء وهو يقتضي القبض» 
وذلك غير مقبوضء فلا يقع عليه الاسم. 

ومن جهة أخرئ: أنه ليس بدَّيّْن صحيح؛ لأنه على عبدهء ويمكن 
العبدٌ إسقاطه عن نفسه بالعجزء فلم يملكه بعد ملكاً صحيحاًء فلا يصح 
إطلاق اللفظ فيه بأنه مما آتانا الله. 

وأيقيا + فل كان الأعاتد وله .لوجي أن سمس البكات مقاطل 
ع3 #نشةالعتنا الموكب له ومخال أن ركرن العقة هو المتوسن له وه 
المسقط له بعينه ؛ لأدكينا ركد لا رسع انا يكو سينا لإرساتب التومدة 


(3) الوو م 


كتاب المكاتية /لا5 


وإسقاطه في حال واحد. 

وعلا أنه لو سقط عقيب العقدء لما كان ذلك القدر مما آتانا الله؛ لأنا 
لم نستحقه قط علئ المكائب. 

كفده فيلت الحال كاري المبغالفة لناحافة لا غيل لنظ 
الآية. 


- 


وقد يصح هذا التأويل لمن قال: هو على الندب؛ لأنه لا يسقط بنفس 
العقدء ولأنا نقبضهء ثم نحطي مضه ذكون هذا التاويل 'مظابفا للنظا 
الآية. 

* ويدل عليه من جهة السنة: حديث عمرو بن شعيب الذي قدّمنا عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «أيما رجل كاتب غلاماً له علىئ مائة 
أوقية» فأداها إلا عشر أواق: فهو عبد). 

فجعله عدا مع أداء تسعة أعشار الكتابة» وليس أحد من القائلين 
ره ا يفم لكان 4 زلا وهر مود عد اللقرر اكت يها 
الحديث يوجب بطلان قولهم. 

وجل عليه خريف [رهري وعدم نبو عرو حل احدان عالق لال 
«جاءت بريرة» فقالت: إني كاتبت ت أهلي على 3 تسع أواق» في كل عام 
أوقية» ا فقالت: إن أن أهلّك أن أعدّها عدة واحدةء ويكون 
ولاؤك لي» فعلت» فذهبت إلئ أهلهاء فأبَؤاء وقالراك على أن يكون 
ولاؤك لناء فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام)”". 


8 كتاب المكاتبة 


فأخبرته أنهم كاتبوها علئ تسع أواق» وذكرت عائشة ذلك لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فلم يقل : إن الذي عليها أقل من ذلك؛ ؛ لأن عليهم 
أن ايراغنه نميا فذل :ذال نعلا أن عحط ,يقير لكك بة كين عر 
الوجوب. 

ويدل عليه 0 حديث عائشة: 51 و جاءت إلى النبيى عليه 
الصلاة والسلام تستعين به في كتابتهاء فقال لها عليه الصلاة والسلام: فهل 
لك في خير من ذلك؟ أقضي عنك كتابتك» وأتزوجكء» قالت: نعم. قال: 
قد فعا 20 ْ 

فبَدَلَ النبي عليه الصلاة والسنادم لجويرية أداء جميع كتابتها عنها إلى 
مولاهاء ولو كان العا واضناء لكان الذي يقصد إليه رسول الله صلى الله 
, عليه وسلم بالأداء عنها باقى كتابتها. 

وأيضا: قد روي عن عمر وعثمان والزبير أنهم لم يكونوا يرون الحط 
واجباء ولا يروئ عن أحد من نظرائهم خلافه» ضار إ[جماعا” : 


فإن قيل: قد روي عن علي رضي الله عنه في قوله : #وءانوه من مال 
َو 0 أنه الربع' . 


.71/17 سنن أبي داود 417/7" شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص٠٠4.‏ 4794. موسوعة فقه عثمان بن 
عفان ص١18١.‏ 

0 النور: 737. 

(4) مصنف عبد الرزاق 7376/8» مصنف ابن أبي شيبة 5 //817"» جامع البيان 


.٠٠١/١48 للطبري‎ 


قيل له: ليس فيه دلالة على أنه كان يراه واخاء ومضرق أكون داز 


وعن بريدة: #وءانوهُم ين مََالِ أله 4: حث الناس علئ ذلك©. 
وعن إبراهيم مثله. 


والمولئ وغيره سواء””'» وهذا موافق للتأويل الذي قدّمناه في صدر 
المسألة. 

* ومن طريق النظر: أن سائر عقود المعاوضات لا تقتضي وجوب 
حط بعض البدل» كذلك الكتابة قياساً عليها". 

مسألة : [مكاتبة المميز غير البالغ] 

قال أبو جعفر: (وجائرٌ للرجل أن يكاتب عبده وإن كان العبد لم 
يبلغ» إذا كان يعقل الشراء والبيع). 

وذلك نقول الله تعلئ: «وَآنَيتوَْ الكتب يما ملك يكت 
بج عر عرس اج ماسيرء . ل مع ي (:) 

وهذا يدل من وجهين علئ ما ذكرنا: 


.١91١/5 الدر المنشور‎ )١( 

(5) جامع البيان 2٠١7/١4‏ أحكام القرآن للجصاص ه/ . 

() الهداية وشروحها //45» تبيين الحقائق ١١5١/5‏ أحكام القرآن -١4801/6‏ 
ل يفضت 

(5) النور: 7". 


وهم كتاب المكاتبة 


لعفاف تزه + ول كنوه الكت نا ككف كدي 


1 يتضمن الكبير والصغير ممن يصح منه ابتغاء الكتابة إذا كان 


١‏ 0 عام غزة .ل ايه 

والثاني: قوله: «اإِنْ عَلِمَتُمَ فم خَيْرا #. ويروئ عن إبراهيم والحسن 
في قوله : لإنْعِلِمَتُم فوم خَارا * : صلقاً ووفاء”" 

وعن مجاهد وعطاء: عند 

وقد توجد هذه الأوصاف في بعض الصغارء فصحّ دخولهم في حكم 
اللفظ. 
كتميةة ا بيغا أن ملكه كسة» ويتترط ل« العتاق بأدافا؟ لآن فيد تقعا لسندزله 
ضرر عليه فيه» كما أن الصبى إذا وهب له هبة: جاز له قبولهاء وقيّضها 
لما له فيه من النفع» من غير ضرر يلحقه. 

مسألة : [لا يُسترط في عقد الكتابة النص عل أنه يكون حراً] 

قال أبو جعفر : (ولا يضر المكاتّب بأن لا يقول له مولاه في مكاتبته: 
إذا أديت إلي جميع ما كاتبّك عليه فألك حر ويُعتق إذا أدئ ذلك إليه). 


)١(‏ جامع البيان »99/١1‏ مصنف عبد الرزاق »71/١//4‏ مصنف ابن أبى شيبة 
0 وروي عن الحسن غيره. 

(؟) مصنف عبد الرزاق 77١/48‏ مصنف ابن أبى شيبة 070/8» الدر المنثور 
0/5 . 


كتاب المكاتية ١ه”*‏ 


وذلك لأن لفظ الكتابة يتضمن ذلك ويقتضيه» كما يتضمن لفظ البيع 
تمليك البدليّن من كل واحد من المتبايعين» وكما يقتضي لفظ النكاح 
تمليك البضع ببدل يستحقهء ويكتفئ في جميع ذلك بإطلاق لفظ العقدء 
دون تفسير ما يتضمنه. 

مسألة : [حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء] 

قال أبو جعفر : (ولا يُعتق المكاتب حتئ يبرأ من جميع الكتابة» من 
غير عجز يلحقه قبل ذلك). 

قال أحمد: روي نحو ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وعائشة 
وأم سلمة؛ وهو إحدئ الروايتين عن عمر""'. 

وروي عن عمر أنه قال: إذا أَدّئ النصف: فهو غريم» ولا رق عليه”". 

وقال ابن 00 في إحدئ الروايتين: إذا أدئ ثلث أو عا فهو 
غريم. 

وهو قول شريح. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »5٠8//8‏ مصنف ابن أبى شيبة 2717/5 السئن الكبرئ 
"5/٠‏ موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص579. وفيه: قال القرطبى فى تفسيره: 
الإسناد عن عمر بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» خيرٌ من إسناد: إذا أدئ الشطر 
فلا رق عليه. قاله أبو عمرء يعني ابن عبد البر. 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة 27١4/5‏ مصنف عبد الرزاق ٠١/48‏ 5» السئن الكبرئ 
7/1 

() مصنف عبد الرزاق »4١١ :5٠7/8‏ مصنف ابن أبي شيبة 71177/5» السئن 
الكبرئْ .795/9١‏ 


اق كتاب المكاتبة 


وروئ إبراهيم عن عبد الله قال: إذا أدئ قيمة رقبته: فهو غريه'"". 

وقد روي عن ابن عباس: أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة» ويكون مال 
الكتابة دينا عليه”". 

وليس يوجد لهذه الرواية مَخْرجَ صحيح» ولا عراف لاسككن وهو مع 
ذلك قول شاذء ولا نعلم أحداً قال به. 

* والحجة لقولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى 
صلئ الله عليه وسلم: «أيما عبد كوتب على مائة دينار» فأداها إلا عشرة 
دثانير: فهو بل . 

ومن رواية عمرو بن شعيب أيضاً عن أبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)”". 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا موسئ بن زكريا قال: حدثنا عباس 
قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا هشيم عن أبي 
بشر جعفر بن إياس عند نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»””. 


.7"؟5/5١١ السئن الكبرئ‎ »5١١//8 مصنف عبد الزراق‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ©185/5. مصنف عبد الرزاق 105/4 كشاهدء 
وينظر موسوعة فقه ابن عباس ص”7٠65.‏ 

(") سبق. 

(5) الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك »١57/7‏ سنن أبي داود 2357/7 السئن 
الكبرئ .875/١٠١‏ 

(6) هذا طريق آخر للحديث السابق» وينظر مصنف عبد الرزاق »*٠8//8‏ 


كتاب المكاتبة ءا 


* ومن جهة النظر: إن المشتري لا يستحق قبض شيء من المبيع إلا 
بأداء جميع الثمن. فوجب أن تكون الكتابة مثله؛ لأنهما جميعا عقد 


معاوضة. 
فإن قيل: ينبغي أن يعتق بنفس العقدء كما يملك المشتري المبيع 
بنفس العقد. 


قيل له: لو كان كذلكء لم يكن عقد كتابة» وكان يكون عتقاً على 
قبول مال في الحال» فقد عقلنا الفصل بين الكتابة وبين العتق الموقع في 
الحال. 

وأيضاً: فإن المكاتب قد ضار فى يد نفسه بعقد الكثابة» فهو نظير 
ملك رقبة المبيع للمشتري» والعتق بمنزلة قبض المبيع» فلا يجوز أن 
يستحقه إلا بالكداء”". 

مسألة : [زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولئ] 

قال أبو جعفر : (وليس للمكاتب ولا المكاتبة أن يتزوجا في مكاتبتهما 

وذلك لأن رق المولئْ باق عليهما بما قدَّمناء ولا يجوز لهما أن 
يتصرفا فى ملك الغير بغير إذنه. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «المكاتب عبد ما بقي 


مصنف ابن أبى شيبة 27١7/5‏ وأخرجه أبو داود 757/7 بإسناد حسن. 
)١(‏ الأصل .»51١/7‏ 19/5ء بدائع الصنائع 115/5 2161 المبسوط 5/8 » 
67 الهداية //50» تبيين الحقائق .١6١/5‏ 


0 كتاب المكاتبة 
عليه درهم)”". 

وقال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه: فهو عاهر)”". 

وليس التزويج مما تقتضيه الكتابة؛ لأنه إن كان رجلا فعقد النكاح 
يلزمه دَيْنا لا يبت حق المولئ في بدلهء وهو البضْع» فلا يجوز له ذلك؛ 
لآن الذمة التى يثبت ذلك فيهاء هى حو للمولئ» وليس ذلك كالإجارة؛ 
لأن تلك المنافع مما يصح ثبوت حق المولئ فيه. 

وأيضاً: فإنه تلزمه النفقة للمرأة في كسبهء والنفقة ليست بدلا عن 
شيء» وإنما هي على وجه الصلة» وليس للمكائب أن يتصرف في ماله 
بالصلة والهبة ونحوها. 

وأما إذا كانت مكائبة» فإن المولئ مالك لبضعهاء وإنما مَنع من وطئها 
بعقد الكتابة» وكذلك إذا وطئت بشبهة» فإنما تستحق مهرها دون المولئ؛ 
لأن المولئ قد ملكها كسبها بعقد الكتابة» فأما البضع فلم يخرج عن 
ملكهء فلم يجز لها أن تتصرف فيه بغير إذنه. 

ولها أن تُروّج أمتهاء وليس تزويجها الأمة كتزويجها نفسّها؛ لأن 
المولئ لا يملك أمتهاء ويملك رقبتهاء وبضّعهاء فكان لها أن تتصرف في 
مالهاء بما يوصلها إلى أداء الكتابة. 


)١(‏ تقدم. 

(؟) سنن أبى داود »58١0/١‏ مشكل الآثار /1/ 215 السئن الكبرئ /171//1» 
الماح مشكل الآناره إدكا دوسي الفتح الرباني »١57/1١57‏ وفي القول المسدد: 
صححه الترمذي». وابن حبان والحاكم» وأقره الذهبي. 


كتاب المكاتبة 30> 


مسألة : [زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولئ] 

قال أبو جعفر : (ولهما أن يتزوجا بإذنه). 

وذلك لأن المنع كان من أجلهء ولحقهء فإذا رضي به: جاز. 

فإن قيل: فهلاً كان ذلك كهبته وكفالته في أنهما لا يجوزان وإن أَذن 
لهما المولى. 

قيل له: لأن المولئ لا يملك كسبهء ولا معتبر فيه بإذنه» ويملك 
رقبته» فجاز تصرفه فيها بالتزويج بإذنه. 

مسألة : 

قال : (وللمكاتّبة الخيار إذا عَتَقَت في رد ذلك النكاح). 

وذلك لأن بدل البضع لم تستحقه بعقد النكاح» وإنما استحقته 
بالكتابة» كأنه حَصّل للمولئ» فجعله لهاء وكل من لم تستحق بدل البضع 
بعقد النكاح» فلها الخيار إذا ملكت بضعها كالأمة» غير المكائبة. 

قال أحمد : وقال زفر: لا خيار لها؛ لأن بدل البضع حصل لها"". 

مسألة : [حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب] 

قال: (وللمكاتئب وللمكاتبة أن يَخْرّجا إلئْ حيث أحبّاء وليس 
لجولاعما متعهننا): 

وذلك لأنهما في أيدي أنفسهما كالحر ويد المؤلئ زائلة عنهها: 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن ٠١7/5‏ , المبسوط 555/37» الهداية وشروحها 
بدائع الصنائع .١55/5‏ 


05 كتاب المكاتبة 


* قال : (وإن كان اشترط ذلك عليهما: كان شرطه باطلاً). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الشروط التي لا يوجبها عقد الكتابة 
علئ وجهين: 

الأول: شرط راجع إل لفمن البدل + أو المبدك عنهء وشرط ارج 
عنهماء فالأول يفسدهاء مثل أن يكاتبها وهي حامل» واستثنئئ'" ما في 
بطنهاء فهذا الشرط يفسد الكتابة؛ لأن عقد الكتابة عليها يقتضي دخول 
الولد فيه وهو لم يرض بأن يكون المال المسمَّئ فيه بدلاً عنهما جميعاًء 
ففسدت الكتابة بهع لأنها مما يلحقها الفسخ. ولا يصح إلا بتسمية 
صحيحة في العقد. 

وأما الشرط الآخر: فإنه لا يفسدها؛ لأنه لم يتعلق بالبدل» ولا 
بالمبدل عنهء فصار لغواًء ولا يفسد الكتابة» لأنها قد تصح علئ ضروب 
من المجاهيل» ألا ترئ أنه يصح على عبد وسط. 

وهي تفارق البيع من هذا الوجه» فكل ما جاز على المجهول: لم 
تُفسده الشروط التي قدّمنا وَصفها. 

فإن قيل: هلاً كان كالتكاح في امتناع فساده بالشروط سواء كانت في 
البدل أو في غيره. 

قيل له: هي تفارقه من جهة أن عقد النكاح لا يفتقر في صحته إلى 
تسمية البدل» وعقد الكتابة لا يصح إلا ببدل مسمئ في العقد'". 


)١(‏ في (ر.ح): لور يستبين). 
(0) الأصل »81١١/7‏ بدائع الصنائع 2١5١/5‏ الهداية والعناية عليها .٠١9/4‏ 


كتاب المكاتبة دان 

مسألة : [صحة مكاتبة العبد علئ نفسه وماله] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل مكاتبة عبده علئ نفسه. وعلى ماله 
وإن كان ماله أكثر مما كاتبه عليه). 

وذلك لأنه كسّبهء ويدخل تحت كتابته سائر أكسابه التي كان حكمها 
أن تكون للمولئ لولا الكتابة» فلما جازت الكتابة علئ أكسابه التي 
يستفيدها في المستأتف». جازت أيضاً على أكسابه الموجودة في حال 
العقد. ولا تعتبر زيادته على مال الكتابة» كما لا يعتبر ذلك فيما يستفيده 
بعد العقد. 

مسألة : [مكاتبة الرجل عبده عل الخدمة] 

قال :#اونجانة العا أفنركاتب عت ممق انامقنمة فهر :"وغل 
أن يبني له داراً؛ استحساناء وليس بقياس). 

قال عبد وحه القائن: أن العدمة مكرنا يق ملك البرك ؟ لأن 
الرقبة في ملكهء فلا يصح ششَررْطها بدلاً من الرقبة» إذ كانت الرقبة التي 
الخدمة من منافعها في ملكهء ألا ترئ أنه لو كاتبه علئ ثوب في يده 
للمولئ: لم يصح؛ لأنه في ملك المولئ» فلا يصح أن يجعله بدلا عن 
ملكهء إذ يمتنع أن يكون البدلان جميعا من ملك واحد في عقود 
المعارضات. 

الاستزع: أن المونشن لايجرة اله أنينعاس الغيد الذ: ارد فق 
المستأجر؛ لأن المنافع حادثئةٌ علئ ملكه؛ وليس كذلك المال المطلق؛ من 
قبّل أنه يثبت في ذمة العبد بعقد الكتابة» ثم يستوفئ من كسبه الذي لا 
ملك للمولى فيه بعد الكتابة. 

وجهة الاستحسان: أنّ المنافع الحادثة التي ليست موجودة في حال 


04 كتاب المكاتية 


العقّد؟ ليك ملكا لكدن .يداز أن يعترطها يدلا من الرقة» كما تقرط 
الا مطلقاً. فتصح الكتابة به؛؟ لأنها حادثة علئ ملّك المكاتب» وملّك 
المكائية لآ يملكه الول 

وأيضاً: فإن المنافع لما كان لها قيمة بالعقد»ء صارت بمنزلة سائر 
الأموال؛ ألا ترئ أنه لو كاتبه علئ مال» ثم استأجر المكاتب للخدمة 
شهراً: صحت الإجارة؛ لأن المنافع الحادثة في هذه الحال ليست ملكا 
للمولئ وإن كانت الرقبة في ملكهء فكذلك يجوز أن تُجعل هذه المنافع 
الا يه 

[حكم مصالحة المكائب علئ تعجيل بعض مال الكتابة 

0 

قال أبو جعفر : (وإذا كاتب عبداً له علىئْ مال مؤجل» ثم صالحه قبل 
حلول الأجل علئ أن يعجل له بعض ذلك المال» ويبرأ من بقيته: لم يجز 
ذلك فيما روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف من قولهء وأما محمد 
فروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه جائرٌء ولم يحك خلافاً). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أنه لا يجوز كسائر الديون المؤجلة» 
إذا وقع الصلح فيها علئ تعجيل بعضهاء والبراءة من بقيتهاء وذلك لآن 
الأصل الذي تعتبر به هذه المسائل ونظائرها: أن يراعئ ما وقع عليه 
الصلحء ٠‏ فإن كان مما أوجبه له عقد المداينة: لم يكن له حكم العقد. 
وكات ليذ صقن عقف الست 


وإن كان مما لم يوجبه له عقد المداينة: فهو إنما يريد استحقاقه بعقد 


.179/ 5 المبسوط 5//8» بدائع الصنائع‎ »5١7/7 الأصل‎ )١( 


كتاب المكاتبة لق 


مستقبّل» وهو عقد الصلح» فاحمله علئ ما تجوز عليه عقود البياعات؛ 
فما جاز فيها: جاز في ذلك» وما لم يجز فيها: لم يجز فيه. 

ومعلوم أن من كان له علئ آخر ألفٌ مؤجلة» فهو غير مستحق 
لخمسمائة حالّة إلا بعقدء فكأنه باع الألف بالخمسمائة: فلا يجوز. 

وهذا هو القياس في مسألة صلح المكاتّب» إلا أنهم تركوا القياس» 
وجعلوه كأنه خط البعض»ء وعجّل له العبد البقية» لا علئْ وجه العقد؟ 
لأن ما على المكائب ليس بِدَيْنِ صحيح؛ لأنه على عبده» والمولئ لا 
يثبت له علئ عبده دين صحيح» ولأنه يمكنه إسقاطه عن نفسه بالعجزء 
فلما وجدوا له وجهاً في الصحة؛ حُمل عليه. 

وقالوا: لو كاتبه علئ حنطة موصوفة» فصالحه منها على شعير 
موصوف إلى أجل: لم يجزء وكان ودَيْن الحر في هذا الوجه سواء؛ لأنه 
ليس له وجهٌ في الصحة يُحَْمّل عليه'". 

مسألة : [دفع الزكاة للمكاتب] 

قال : (وجائرٌ للمكاتب قبول الزكوات وغيرها). 


مم 0000 


وذلك لقول الله تعالئ: #وف 1 رَقَابٍِ 4”", وقال تعالئ: وم أذرنك ما 


امه :)افك 000 ص4 0م 


)١(‏ ينظر مصنف ابن أبي شيبة »47/١/4‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير 
ص9 »:١‏ المبسوط 8//”» الدر المختار ومعه حاشية رد المحتار 8/5 .١٠١‏ 

(؟) التوية: .5١‏ 

.1١7 البلد:‎ )( 


#"قال + (وتجائة للمولكا ‏ د ذلك مهد فقناء من الكتاية )!ا 
وذلك لأنه لا يأخذها صدقة» وإنما يأخذها من مال الكتابة”". 


وقد روي أن بريرة كان يُتَصدق عليهاء فتهديه للنبي عليه الصلاة 
والسلام. فقال النبى صلئ اللّه عليه وسلم: «هو لها صدقة » ولنا 


00007 


0 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز المكاتبة علا القيمة). 

وذلك أنه تدهولة ككرة التميالة الا درق أن حلي له كر قد 
في التكاح» لو تزوج امرأة علئ مهر مثلها: كان ذلك كلا تسمية» وكان لها 
إن طلقها قبل الدخول المتعة. 

ويفارق هذا الكتابة علئ وَصيّف؛ لأن القيمة لا يتحصل لنا 
متوايها] ف العرريو لط وام ل معارمة رك والر مه مر 
على الحقيقة» متيقنُ أنه وصيفا. واختلاف المقومين في قيمته لا يسلبه 
اسم الوّصيف». ويكون ذلك كالاختلاف في الصفةء لا في عين 
المسمئ »وما القبمة نفسها 'فمختلقة المققار» لسن يوقك منها خلوا 
حد معلوم. 

وأيضاً: فين الذى يجب عند آداء الكتابة الفاسدة هو القيمةء. وما لا 
يثبت إلا مع الفساد: لا يصح أن يكون بدلاً في العقد ألا ترئ أنّ القيمة 


.151/4 ٠58/7 الهداية وفتح القدير 5/7 ١7ء بدائع الصنائع‎ )١( 
.١68/68 صحيح البخاري مع الفتح‎ )( 


كتاب المكاتبة 8 
لما لم تجب في البياعات إلا عند الفساد: لم يصح أن تكون بدلاً في 
العقن"". 

مسألة : [حرمة المكاتبة على مولاها] 

قال : (والمكاتبة حرام علئ مولاها ما دامت مكاتبة). 

وذلك لأنها قد صارت فى يد نفسهاء خارجة عن مولاهاء فكان أقل 
القواليا أن كو ينل الخارية الجر عور لذ يجوز للد قوطلا 

وأيضا:قإث الول ف هذه الخال لا يعلكمناقعهاء .والوظه من 
تانتها» ولا يموو لها شاوله بنها. 

وأيضاً: فإن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منها في الحكمء للدلائل التي 
قد ذكرت في غير هذا الموضع» ولا سبيل له إلئ تناول شيء من أجزائتها. 

فإن قيل: لما لم يجز تزويجها إلا بإذن المولئ» دل علئْ أنه يملك 
وطأها. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن الصغيرة لا تتزوج إلا بإذن وليهاء ولا يدل 
ذلك علئ أن وليها يملك وطأها. 

وأيضاً: فإن الوطء قد صار فى ملكهاء بدلالة أنها إذا وطئت بشبهة» 
كان المهر لها دوق العو 1 ْ 

مسألة : [حكم المكاتبة الفاسدة] 

قال أبو جعفر : (ومَن كاتب عبده مكاتبة فاسدةء فأدئ إليه ما كاتبه 


.179/5 بدائع الصنائع‎ » 8/8 .7١5/1 المبسوط‎ )١( 
.41/8 2155/1 المبسوط‎ ء15١‎ ١١51/5 (؟) بدائع الصنائع‎ 


لين كتاب المكاتبة 


عليه: عتَّقَء وكان عليه أن يسعئ في بقية الكتابة إن كانت في قيمته 
ا 

قال أحمد : من الكتابة ما إذا أَدّئ ما سمّى فيها: لم يَعْتقَء نحو أن 
يكاتبه على ثوب» أو على ميتة» أو علئ حُلَّة أو نحو ذلك من الأشياء 
التي لا يصح أن تكون بدلاً بحال» أو لا يوقّف له علئ مقدار. 

وقالوا: إذا كاتبه عل قيمته: فالكتابة فاسدة» فإن أدئ القيمة: عتّق» 
والفرق بينهما: أن لأعلئ القيمة مقداراً معلوماًء وهي جنس واحدء فإذا 
أدئ ذلك: عبّقَ من جهة الشرط». وكذلك لو كاتبه عل خمر أو خنزير» 
فأدئ: عق وكان عليه القيمة؛ لأن العقد علئ الخمر قد يصح بحال فيما 
بن الذميين فهو عق فنما نين المستلمي وإن كان فاسداء وبق بالاداء 
لوجود الشرط. 

ألا ترئ أن مثله يُملّك به في البيع إذا اتصل به القبض» وأما ذكر 
الثوب في العقدء فليس بتسمية» ولا يوقف على الثوب المعقود عليه» 
فيتعلق العتق بأدائه» لأجل وجود الشرط» فلذلك لم يُعتق بأداء الثوب» 
وصار بمنزلة الكتابة على حلة. 

وأما الميتة» فليست ببدل بحال» آلا ترئ أن مثله إذا جد في البيع : 
لم نجعله عقداء ولم يتعلق به الملك بحال» فصار كقوله: قد كاتبتك: ولم 

فإن قيل: فهلاً أعتقته بقوله: قد كاتبئّك : إذا أدئ» كما لو قال: بعتك» 
فقبل ملكه إذا قبض. 

قيل له: الفصل بينهما: أن الكتابة يتعلق العتق فيها بأداء المسمئ في 
العقدء مما يصح أن يكون بدلاً بحال» إذ غير جائز وقوع العتق فيها بنفس 


كنات المكادة ام 


وقوله: كاتبئّك: لم يتعلق العتق فيه بأداء مسمئ مشروط» فبطل. 

وقواله عار 11 فإنه لا يصح أن يكون تسمية في شيء من العقود 
بحال» فصار وجوده وعدمه سواء» وكذلك تسميته ا أو دابة » 
تاوف ا خناضها فلار الوق نم ا اا 

مسألة : [اختلاف المولئ ومكاتبه فيما كاتبه عليه] 

قال أبو جعفر : (ومّن اختلف هو ومكائبه فيما كاتبه عليهء فإن أبا 
حنيفة كان يقول: يتحالفان ويتردّان المكاتبة» ثم رجع عن هذا القول فقال: 
القول قول المكاتب» ولا يتحالفان» وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان» 
ويترادان). 

وجه قول أب حنيفة : أن حصول ‏ الكتابة وضحتها باتفاقهم» يمنع يمجع * 
فسخها بالاختلاف» والدليل عليه: أن المشتري لو كاتب العبد» ثم 
اختلف » لم يتحالفاء وكان القول قول المشتري مع كونه في ملكه؛ لأجل 

فإن قيل: لو باعه المشتري» ثم اختلفا في الثمن: لم يكن بينهما 
تحالف» ولا يمنع ذلك وجوب التحالف عند اختلافهما في البيع إذا لم 
م 0 
لا ا كن لجل كزنة الى ملك خيرية ات فهو في 

2١١7/5 بدائع الصنائع‎ 28/8 25١5/0 الأصل 515/7» المبسوط‎ )١( 
.٠١5-١١١//4 الهداية والكفاية عليها‎ 


ملكهء وكان وقوع الكتابة مانعاً من التحالف مع بقاء الملك. كذلك إذا 
اختلفا في نفس الكتابة» وجب أن يكون بهذه المنزلة!". 

مسألة : [مكاتبة المولئ عبده على عبد غيره] 

قال أبو جعفر : (ومّن كاتب عبده على عبد لغيره: كانت المكاتبة 
فاسدة» وإن أحازها رف العد أيقنا : لم تجز). 

قال أحمد : ذكر محمد هذه المسألة في كتاب: المكاتب» فقال: ! 
كاتبه علئ عبد بعينه لرجل: لم تجز الكتابة» ولم يذكر حَكمّه إذا أجازه 
صاحب العبد. 

وقال في كتاب “الشرت : إذا كاتبه علئ أرض في يده : فالكتابة جائزة» 
وهذا يدل علئ' أن الإجاز ة تلحقه من مالك الأرض 

وقف روف اتن شتماعة عن محم أن الكنانة كو قر ده فاق أجارها 
صاحب العبد: جازت» وإن لم يجر: فسدت. يعني إذا كاتبه علئ عبد 
غيره. 

وقد روئ الحسن بن أبي نالك 90 يوسف: “أن الكتانة افتاه 
فإن أدئ: عَبَقَء وهو قول 8 حنيفة. 


وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا أذم لا ب 


.54/8 الأصل 94/5/,ء مختصر اختلاف العلماء 5 /518» المبسوط‎ )١( 

(1) الحسن ب نرق أي مالك» تفقه علئ أبي يوسف. قال الصميري: ثقة في 
روايته» غزير العلم» واسع الرواية» كان أبو يوسف يشبهه بِجَمَلٍ حمل أكثر مما 
يطيق» مات سئة 4ه. ينظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية »4٠/57‏ الطبقات 
السنية .5٠/57‏ الفوائد البهية ص .5١‏ 


كتاب المكاتية 50 


والصحيح من ذلك: أن الكتابة موقوفة» فإن أجازها مالك العبد: 
جازء وكان علئ المكاتّب قيمة العبد للمجيزء كمن اشترئ جارية بعبد 
غيره» فيوقف الشراء علئْ إجازته» فإن أجازها: جاز» ولزم المشتري قيمة 
اله يا 

مسألة : [عجرز المكاتب عن سداد نجم الكتابة] 

قال أبو جعفر : (وإذا حَلَ علئ المكاتب نَجْمٌ من نجوم مكاتبته» 
فعجز عنه» فردّه مولاه في الرّق برضاه دون السلطان: جاز ذلك). 

لأن الكتابة مما يلحقه الفسخ» فيجوز لهما التراضي على فسخهاء 
كما يجوز تراضيهما على فسخ البيع والهبة» وغيرهما من العقود التي 
يلحقها الفسخ بغير سلطان. 

وأيضاً: كما جاز إيقاع العقد بغير سلطان» جاز فسخه أيضا. 

* قال : (فإن رفعه إل السلطان» وقد أخل بنجم» فإن وَجَدَ له مالاً 
حاط ا أوامالا عاق رعو قذويهة. اشر يوه أو يرموة» :نان حاءه قفو 
منه كتابته). 

ووجة التاخين» أن هتاة مالا يمكق قضاء. الكفائة متداء: قلينن إذا 
بعاجز» فتأخيره هذا المقدار لا يوجب الحكم بعجزهء كما أن الغريم إذا 
أقرّ بالدين عند القاضي» وقال له: لا تحبسني حتئ أحضر الدراهم, 
وأقضيّه. أمهله هذا القدرء وكذلك لو قال: أبيع عبدي هذا الآنء وأقضي 
الدين من ثمنه: لم يأمر بحبسه. 


.1194/5 الأصل 575/7» بدائع الصنائع‎ )١( 


بم كتاب المكاتبة 


* قال: (فإن لم يكن شيء مما ذكرنا: ردّه في الرّق» في قول أبي 
حنيفة ومحمد). 

لأنه قد تبيّن عجره عن القيام بشرط الكتابة» وأداء المال حسبما لزمه 
بالعقد» ولو جاز أن لا يرد في الرّقّ مع عجزه عن نجم من نجوم الكتابة: 
جاز أن لا يُحكم به وإن عجز عن جميع نجومهاء وهذا لا يقوله أحدء 
فدل أن العجز واقع بأول نجم. 

"قال :لقان بو يوسي ل ذف إلوا الوق مرا زايا عليه 
تمان . 

مسألة : [موت المولئ لا يُبُطل عقد الكتابة] 

قال أبو جعفر: (ومّن مات وله مكاتّب: كانت الكتابة علئ حالها 
موروثة عن المولئ» كما يورث سائر ماله. وكان ولاء المكاتب إذا أدئ 
لمولاوع: لذالوؤرقتة). 

وذلك لأنهم ورثوا مالآ ولم يرئُوا رقبة المكائب؟؛ لأنها لا يصح 
تمليكهاء ومن أجل ذلك قالوا: إنه لو كان ذا رحم مَحْرم لبعض الورثة: لم 
يعتق عليه ولو كان زوجاً لابنة الميت: لم يفسد نكاحها؛ لأنها لم تملكه. 

ومما يدل عل أن الورثة لا يملكونه: أنهم لو ملكوهء لبطلت الكتابة؛ 
لآن العقد تضمّن عتقا موقعا من جهة الميت» فلا جائز انتقال ذلك العتق 


)١(‏ المبسوط /٠ا//ا 27١‏ الهداية مع شروحها 2١51/4‏ وفي المبسوط: 
«وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله قال: هذا إذا كانت النجوم مستوية» فإن كانت 
متفاوتة» فكَسَرَ نجماً واحداً: يرد فى الرق؛ لأنه لما عجز عن أداء الأقل» فالظاهر عن 
أداء الأكثر أعجز». ْ 


كتاب المكاتبة وخر 


إلئ غيره؛ لأن كل عتق قف علئ مالكء» ثم انتقل ملكه إلى غيره: بطل 
العتق الموقوف عليه ولا خلااف أن موت الموليا لا يبطل الكتابة» فلل 
علئ أن الورئة لم يملكوا رقبته» وإنما وَرئوا ما عليه من مال الكتابة» فإذا 
أدئ: كان العتق واقعاً عل حكم ملك المولئ» فكان ولاؤه له'"". 

مسألة : [موت المكانّب دون أن يترك وفاء لكتابته] 

قال أبو جعفر : (وإذا مات المكاتّب في حياة المولىل» أو بعد وفاته» 
ولم يترك وفاء: فهو عاجرٌ ميت من مال مولاه). 

وذلك لفوات شرط العتق» وهو الأداء. 

مسألة : [لو مات المكاتب وترك مالاً للوفاء] 

قال : (ولو ترك مالاً فيه وفاء بمكاتبته: أَدّت عنه كتابته» وجعل كأنه 
نهاك 2 

قال أحمد : وروي نحوه عن علي رضي الله عنه'"» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن مسعودء وابن الزبير. 

* وروي عن ابن عمر أنه يموت عبداً. 

الدليل علئ صحة قولنا: أن أداء الكتابة وصحة ما يتعلق به من العتق» 
ليس مقصوراً علئ أداتها بنفسهء ولا عل مباشرة قَبْضٍ من المولئ لها. 

والدليل علئ ذلك: أن غيره لو أدئ عنه في حياته» أو وكل المولئ 


.١9١1/4 تبيين الحقائق 175/0 » بدائع الصنائع 2155/5 الهداية‎ )١( 


)١(‏ ينظر لهذا الأثر والآثار التالية: مصنف عبد الرزاق 791/48؛ السئن الكبرى 
٠‏ مختصر اختلاف العلماء 577/5. 


خيرم يفيو : عتّق به» فلما لم تكن صحة الأداء موقوفة على مباشرته إياه» 
5 يكن تعذن الأدا.من جيهت بالموت :ثانا 'من جواق الأداء ميم مالف 
وحصول عتقه في الحكم قبل موته بلا فصل. 

فإن قيل: إنما عَتّقَ بأداء غيره عنه في حياته؛ لأنه ممن يلحقه العتق» 
ولاتبلشقه العق يعد الموتء قلا معر ا قدا أنه له يشو رده لاسصدالة 
عتق الميت. 

قيل له: لا نعتقه بعد الموت» وإنما نقول: إذا صح الأداء» حكم بأنه 
كان حراً قبل الموت بلا فصل» وليس يمتنع حصول العتق قبل الموت بلا 
فصل بأداء يحصل بعد الموت. 

كما لو حَفْرَ رجل بثراً في طريق المسلمين» ؛ ثم ماتء وترك عبداًء 
فأعتقه الوارث» ثم وقعت اكات فماتت: أ الوارث يضمن القيمة» 
ويُحكم عند الوقوع بأنه كان جانياً يوم الحفرء في باب ما يضمنه الوارث 
من قيمة العبد. 

وكما لو أن رجلاً جرح رجلاً» ثم مات الجارح» ثم مات المجروح: 
أنا نحكم عند موت المجروح بأن الجارح كان جانيا قبل الموت؛ 
لاستتحالة كوه جاتنا بعل الموت: 

فإن قيل: موته يوجب فسخ الكتابة؛ لأنه لا يصح ابتداؤها بعد 
الموت. 

قل لهك ليش بيبل الانتداء لق :للق سيل النقامة. ألا تر :أن الشيد 
الآبق لا يجوز بيعه» ولو اشتراه» ثم أَبَقَ من يد البائع: لم يبطل البيع. 

ولو ابتدأ عقد نكاح امرأة وهي معتدة من غيره: لم يصح» ولو طرأت 
عليها عدة من وطء شبهة وهي تحت زوج: لم ينفسخ نكاحه. 


كتاب المكاتبة 4م 


وأيضاً: فإن هذا اعتلال منتقض؛ لاتفاق الجميع على أن المولئ لا 
يصح منه ابتداء كتابة» ولو عقدها فى الحياة» ثم مات: لم يبطل. 

فإن قيل: لما كان شرط الكتابة حصول العتق عند الأداء» ويستحيل أن 
يصير حراً في هذه الحال: لم يصح أداؤهاء إذ لم يحصل به العتق 
المستحق بعقد الكتابة. 

قيل له: من قولك: إن حكم الأداء أن يقع العتق معه في جميع 
الأحوال» هو موضع المنازعة بيننا وبينكم» لأنا نقول: إن الأداء يوجب 
العتق» ولا نقول: إنه يوجبه في وقت وجوده لا محالة» بل يوجبه تارة 
عقيب الأداء» وتارة قبله» بالدلائل التى ذكرناها. 

وكما جاز أن يكون المولئا معتقاً تارة فى حال الأداءء وتارة قبل 
الموت بلا فصل» كذلك حكم العبد. 

ودليل آخر: وهو قول الله تعالئ: «وِرإ بَتَدِ وَصيِّةٍ بُوْصٍ يآ 
وس 2074 

فحكم ببقاء دين الميت بعد موته» وأوجب قضاءه من ماله» والمكاتبة 
دين على الميت» فوجب أداؤه من ماله» وأن يجعل الباقى لورثته» ومن 
ادعئ سقوطه بالموت» فهو تارك لحكم الآية بلا دلالة» فإذا وجب الأداء 
بعد الموت» تعلق به حكم العتق» لأن الناس فيه على قولين: منهم من 
يجعله ادا ويسقط الأداعء ومنهم 2-0 الأداءء ويجعله حرا قبل 
الموت» فلما بطل بظاهر الآية قول من أسقظ الأذاء» ثبت قولنا: 


فإن قيل: هذا في الأحرار. 

قيل له: بل هو في الأحرار والمكاتبين إذا تركوا وفاء؛ لعموم اللفظ 
إلا ما قام دليله. 

وأيضاً: فلم نجد دَيْناً يُطله الموتء فوجب أن لا تبطل الكتابة 
بالموت. 

فإن قيل: فأنت تبطله إذا مات عاجزاً. 

قيل له: ليس الموت يبطله» وإنما يبطله العجر. 

راشا لها كان حتن الركاتب عقيس بأذاة الفايق أشي الستحفاف 
الميراث: الذي 3 بأداء الدين الذي علئ الميت». فلو مات 
رجل» وترك دينا عليه يحيط بماله» لمَنَعَ ذلك الورثة من ملك ماله. 

ولو أبرأ الغريم من الدين» فسقط حقه: ملك الورثة المال بالموث. 

ولو كان بعضهم قد مات قبل إبراء الغريم: ورث عنه نصيبه ورثته» 
فكذلك المكاتب». لما مات وعثقه مضِمَنْ بأداء المال»ء وجب أن يكون 
حكمة موقرنا علو الأذ اانا ا وسقنا 

وأيضاً: لما اتفق الجميع علئ أن موت المولئ لا يبطل الكتابة» لأجل 
إمكان الأداء بوجود المال»ء وجب أن يكون ذلك حكمه بعد موت 
المكاتب» لوجود المال الذي يصح به الأداعء ولم يمتنع أن يحصل في 
ل ل 

فإن قيل: إنما جاز أن يكون النولنا طعا سمل الموت بأداء المكاتب؛ 
لأن 'الميح حرق أن بلح بعك عدر يقد يعدا :ره بأن يوصي بعتق 
عبده» فيبتداً عتقهء ويلحق الميت ولاؤه» ولما لم يصح إيقاع عتق علئ 
ميت بعد موته لم يجز أن يلحقه حكم العتاق بوجه بعد موته. 


كتاب المكاتبة ام 


قيل له: كل ما استشهدت به من تأكيد جواز وقوع العتق منه بعد 
الموت» لتقدم السبب الموجب له من جهته في حال حياته» فهو مؤكد 
لجواز حصول عثّق المكاتب بعد موته بالأداءء ألا ترئ أن موت المولى : 
لم يجعل المكاتب في معنى من قال له المولى: : إن دخلت الدار فأنت حر 
ثم مات» فدخل: فلا يَعتق » بل فصل بين الكتابة واليمين بعد موت 
الجولرانة فلل هار أن الموة لا تأث ثير له في بطلان الكتابة أيهما مات. 

وقولك : إنه يصح من المولئ عتق بعد موته بالوصية» فإنما تعلق ذلك 
عدم جيه في حال الحياة: ولولا تقدم الوصية» لما صح أن يلحقه حكم 
العتق» فإنما تعلق جوازه بسبب موجود قبل الموت» فكذلك المكاتب 
يجوز أن يلحقه العتق بالسبب المتقدم وإن لم يجز ابتداء عتقه بعد موته. 

فإن قالوا: الكتابة فيها معن اليمين» واليمين يبطلها الموت. 

قيل لهم: فينبغي أن يبطلها موت المولئ» كما تبطل اليمين بموته'' 

مسألة : [ثبوت الخيار للمكاتبة إذا حَبلت من مولاها] 

قال : (وإذا علقت”" المكاتبة من مولاها: كانت بالخيار» إن شاءت 
عجَرّت» قدانف 1 ولد لمولاهاء وإن شاءت مضت على مكاتبتهاء 
وأخذت عقرها من مولاهاء فاستعانت به على المكاتبة). 

وذلك لأنها قد استحقت العتق من غير جهة الكتابة فكان لها أن 
تعجر لتحصيل ما استحقته من عتق الاستيلاد» وإن شاءت مضت على 

)١(‏ الأصل »1١١/5‏ 218 مختصر اختلاف العلماء 257١/5‏ بدائع الصنائع 


1/5 . 
(؟) أي حبلت» وكان في بطنها علقة من مولاها. 


ا كتاب المكاتية 


كتابتها؛ لأنها مستحقة للعتق بهاء فلا يجوز فسخ شرطها إلا برضاها”". 
مسألة : [حكم المكاتبة علئ نصف العبد] 
قال: (ومّن كاتب نصف عبده على مال» فإن أبا حنيفة كان يقول: 
نصفه مكاتب على ذلك المال» فإذا أدئ إليه : : عتق» وسعى له في بقية 
فيفثة + وقال أبو نوسنت :ومتدينن “يكون العبد كله ننكات] غلا ذلك العال): 
قال أحمد : من أصل أبي حنيفة: أن العتق يتبمّض» وقد باه فيما 
2 [ )| 
ومن أصلهما: أن العتق لا يتبمّضء فكذلك الكتابة؛ لأنها عقدٌ علا 
العتق» فعقده علئ بعضه: عَقَدٌ علئ جميعه» كما أن عق بعضه: عق 


* وقول أبي جعفر: إنه إذا أدئ: عَتّقء وسعئ في بقية القيمة» فى 
قول أن عينة: ساد عتّق ذلك النصف المكائب» وأنا النصف الباقي» 
0 ولا يعتق إلا بالسعي”". 

: [مكاتبة أحد الشركاء في حصته دون إذن لشريك] 

قال: (ومّن كاتب عبداً بينه وبين آخرء أو كاتب نصفه بغير إذن 

شريكه: فلشريكه إبطال ذلك ما لم يود العبد الكتابة). 


وإنما كان للشريك فسخه من وجهين: 


.7710//1 المبسوط‎ »15١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) أول كتاب العتق.‎ 
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كتاب المكاتبة رفن 


أحدهما: أن كتابة البعض تمنع تصرّف المولئ في بيعه» وسائر وجوه 
التمليك في نصيبه» فكان له أن يبطله» ليصل به إلئ حقه في التصرف. 

والوجه الآخر: أنه يؤدي إلى العتق» وفي العتق استهلاكُ نصيبه» 
وإخراجه من يله. 1 

* قال أبو جعفر : (فإن لم يُبطل المولئ الذي لم يكاتبه المكاتبة» حتى 
أداها العبد إلى الذي كاتبه عليها: فإنه قد عَتَقَ نصيبه بذلك). 

وذلك لوجود شرط العتق وهو الأداء. 

* قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إن وقعت المكاتبة على العبد كله: 
كان للذي لم يكاتبه أن يرجع علئ الذي كاتبه بنصف ما قبض من العبدء 
ثم يكون العبد كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما). 

وذلك لأن تضييت الذئ كانتب :مكاتب:: كيه له:ورن: المولئ» 
ونصيب الآخر: عبد غير مكاتّب» وكدئبّه لمولاه» فإذا أخذ الكتابة من 
مال: نصفه لشريكه: كان له أن يأخذه منه» وكان بمنزلة المكاتب إذا أدئ 
كتابته» ثم اسح نصف المؤدئ» فلا يبطل العتق» ا 
على العبد بشيء؛ لأنه جعل المال بدلاً من التصفين» ادق 
المال» ولم يسلَّم أيضاً للعبد إلا نصف الرقبة. 

* قال أبو جعفر : (فإن كانت المكاتبة وقعت على نصيبه من العبد: 
كان الجواب كذلكء, غير أنه يكون للمكاتّب أن يرجع على العبد بما أخذ 
منه شريكه» فيستسعيه فيه). 

وذلك لأنه رط جميع المسمىئ يلالا عن تضفة الرقيةة ولا 
للعبد ما شط له لي البو لجا اشح بر بو عل" 


4 قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف ومحمد: سواء وقعت المكاتبة 


ا كتاب المكاتبة 


علئ كل العبد» أو علئ نصيبه منه» وهو كما قال أبو حنيفة: إذا كاتب 

وإن كانت المكاتبة من المولئ وقعت على نصيبه من العبد بإذن 
شريكه: كانت جائزة» وللذي لم يكاتب أن يرجع على الذي كاتب بنصف 
ما قبض» ويرجع الذي كاتب به علئ العبد). 

قال أحمد : وذلك لأن إذنه له في الكتابة» ليس بإذن له في قَبْض 
نصيبه من الكسبء فله أن يرجع عليه بنصف المقبوض. ا 

مسألة : [إذن الشريك بقبض بدل المكاتبة] 

قال : (وإن كان الشريك أذن له فى قبض المكاتبة: كان كذلك أيضاًء 
اناه اين الراك أن ورج عي رك ينا فقوف ردق 1 
ويكون كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما). 

وذلك لأنه إذا أذن له في قَبْض المكاتبة» كان بمنزلة رجل أذنَ لرجل 
في قضاء دينه من ماله» فلا يكون له بعد القضاء أن يرجع فيه. 

* قال: (وإن نهئ الشريك شريكه عن قَبْض الكتابة» أو مات قَبْل 
قبض شريكه: انقطع إذنه). 

وذلك لأنه بمنزلة من أذن لرجل في قضاء دينه من ماله» ثم نهاه قبل 
3 و 9 ع 
أن يقبضه. فيبطل إذنه بالنهي» وكذلك ينقطع بالموت» وذلك لأن ملكه 
انتقل إلئ الوارث» ولم يكن من الوارث إذن فيه. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: هذه مكاتبة لجميع العبد» وهو مكائب 
للمولِييّنَ» فإن أذن أحدهما لصاحبه فى قبْض الكتابة» فقبضها: عَتَّق العبد 
منهماء وإن كان لم يأذن له في ين لم يَعتق بقبض الذي كاتبه إياهاء 
حتى يقبض المولئ الآخر حصته منها). 


كتاب المكاتبة 0064 


وذلك ا ا 0 ووكيل للشريك في 
العقد على نصيبه» ول ا يستحق القبض بعقد الكتابة» 
وشَرّط الكتابة ‏ حصول العتق بأدائها إلئ مستحقهاء ولم يحصل ذلك» فلم 
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يَعتق حتئْ يقبض الآخر نصيبه منها 

مسألة : [حكم ما يعتقه المكاتب من عبيده وسائر تبرعاته] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز عثق المكاتب لعبده ولا هبه شيئاً من 
ماله» عتّق أو لم يَعتق) 
صحيح ١‏ فلا يجوز عتقه ولا هبته» لأن الهبة تبرع» ولا يجوز تبرع الإنسان 
يعر ولع 

وأيضا: : فإن عفد الكتابة إنما تضمن جواز تصرف المكاتب فيما يُعينه 
علئ أداء الكتابة» والعتق والهبة ليس فيهما ذلك» بل فيهما ضرر عليه» 
ومنْع من الأداء. 

وأيضاً: فإن حق المولئ هو المانع من وقوع ملك المكاتب في ماله 
فصار من هذا الوجه كالوارث إذا كان علو الميت دَيْن يحيط بماله» فيمنع 
حق الغرماء من وقوع ملكه في مال الميت» فكما لم يجز عتق الوارث 
وهبته لأجل حت الغرماء المانع من وقوع ملكه. وَجَبّ أن لا يجوز عثق 
المكاتب وهبته» لوجود هذه العلة. 

قال أحمد : وكذلك قالوا في كفالته بمال ليس عليهء إنها غير جائزة؛ 


)١(‏ الأصل 0515/7 مختصر اختلاف العلماء 2477/5 بدائع الصنائع 
0/1 . 


كل" كتاب المكاتية 


لأنها تبرع بمنزلة القرض. وقَرْضه لا يجوز لهذه العلة. 

وقالوا: إن أجاز المولئ تصرفه علئ هذه الوجوه. لم يجز أيضاًء لأنه 
لا ملك له فيهء كما أن الغرماء لو أجازوا عتق الوارث وهبته لمال الميت؛ 
لم يجز بإجازته”" 

مسألة : [حصول العتق للمكاتبَيّن مكاتبة واحدة بأداء واحد منهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن كاتب عبدَيْن له علئ ألف درهم مكاتية واحدة» 
إن أديا عتّقاء وإن عجرا ًا في الرق : كانا بذلك مكاتبيّن جميعاء وللمولئ 
أن يأخذ كل واحد منهما بالمكاتبة كلهاء فأيّهما أداها: عَبَّنَهِ وعَبَّق 
صاحيه» وكادانة أن بو هرا ساسا سد منوا: 

وذلك لأن هذه لما كانت كتابة واحدة» طبن ايض 
فصار جميع المال على كل واحد منهما؛ لأنه لا يُستحق العتق إلا بأداء 
جميعه» فصار كل واحد منهما ضامنئاً عن صاحبه. 

وإنما جاز الضمان في ذلك علئ هذا الوجه؛ لأن عتقه مسحو بأداء 
جميع الكتابة» فكان جميع الكتابة عليه وشرط معه عثّق الآخر. 

ولو كاتبه وحده علئ جميع المال: جاز» فلا يُبطله شط عتق الآخر 
معهء وإنما صار في معنئ من كوتب على جميع المال» لأن عبّقه معلّق 
بأدائه. 

وليس هذا بمنزلة ضمان المكاتب مالا ليس عليه عن غيره: فلا يجوز؛ 
لأن الكفالة تبرع» والمكاتب لا يملك ذلك» ولا يتعلق بكفالته عن غيره 


2094/8 .”5١/ا المبسوط‎ »١55/5 الأصل 5 بدائع الصنائع‎ )١( 
.١١١/8 الهداية‎ 


كتاب المكاتبة فك 


علئ غير الوجه الذي ذكرنا عتاقه» فلذلك اختلفا. 

قال : (فإن أداها أحدهما: عَنََا جميعاً» ورَّجَعَ علئ صاحبه بالنصف). 

وإنما عَتَقَاِ لأنه قد جعل أداءه شرطاً في عتقهماء وإنما رجع على 
صاحبه بنصفه؛ لأن المال عليهماء وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما 
عليه بأمره» فيرجع عليه بما يؤديه عنه. 

* قال أبو جعفر : (وكذلك ما أداه أحدهما من شيء: كان له أن يرجع 

قال أحمد : وذلك لأنهما يتساويان في ضمان المال» كأن جميعه على 
كل واحد منهماء وكل واحد مع ذلك كفيل عن الآخرء فأشبها من هذا 
الوجه رجلين كفلا عن رجل بألف درهم علئ أن كل واحد منهما كفيل 
ضامن عن صاحبه» فما أدئ أحدهما من شيء: رجع به علئ الآخر. 

' ولا يشبه هذا رجلين اشتريا عدا بألف درهم» علئ أن كل واحد 
منهما كفيل ضامن عن صاحبه» فلا يرجع أحدهما على الآخر بشيء؛ 
حت يؤدي أكثر من النصف» ثم يرجع عليه بالفضل» وذلك لأن كل واحد 
من هذين عليه نصف المال من أصل ما عليه خاصة؛ والنصف الآخر عليه 
من جهة الكفالة» فلو جاز له أن يجعل ما يؤديه عن صاحبه قبل أن يؤدي 
ما عليه» لجاز لصاحبه إذا حصل عليه ضمان ذلك» أن يجعله عن الآخرء 
مما عليه من كفالته» فيؤدي ذلك إلئ بطلان الرجوع رأساًء حتئ يؤدي ما 
عليه خاصة. 

وأما مسألة الكتابة» فليست كذلك؛ لأنا لو جعلنا علئ كل واحد 
منهما نصف المال من أصل ما عليه: لم يصح أن يضمن النصف الآخر من 
جهة الكفالة» فوجب أن يكون جميع المال علىئْ كل واحد منهما من جهة 


0/١‏ كتاب المكاتبة 


واحدةء وهي جهة الكتابة» كالكفيلين عن الغيرء إذا كفلا على أن كل 
واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه» أذ ور لد لد كل اسان 
جهة واحدة» وكل واحد كفيل عن صاحبهء فوجب أن يتساويا فيما 
ضمناء كذلك المكاتبان كتابة واحدة. 

مسألة : [ما يلزم المكاتبَيّن عند الاقتصار علئ ذكر ثمن المكاتبة] 

قال أبو جعفر: (ولو كانت المكاتبة وقعت علئ ألف درهمء ولم 
يذكر شيئا غير ذلك: كان علئ كل واحد منهما حصته منها لمولاه» لا 
شيء عليه غير ذلك). 

قال أحمد : كل واحد في هذه الحال مكاتب علئ حدة بحصته من 
الألف. كرجل قال لرجلين: قد بعتّكما هذين العبدين» هذا منك. وهذا 
فق افر جنيع بالق درهم: فيجوز إذا قبلاء ويكون ثمن كل واحد 
منهما حصته من الألف. 

ولا يشبه هذا ما تقدم. وذلك لأنهما لا يصيران مكاتبين كتابة واحدة 
إلا أن يقول لهما ١‏ لقتعي على القه تعره على أن تؤدياها إلي في 
كذا وكذا نجماء أو علئ أن كل واحد منكما ضامن عن ماح اذا 
أوقعها على أحد هذين الوجهين» بأن يجعل نجومّهما واحدة» وما عليهما 
مالآ :واد أن ترط عا أن كرد دراهو عييا ماني نا مان خياضية وذ 
كانت حالة» فهذه كتابة واحدة. 

وأما إذا كانت الكتابة حالّة» ولم يشرط الضمان: فكل واحد منهما 
مكاتب علئ حدته بحصته من المال؛ لأن النجوم إذا كانت واحدةء 
والمال واحدء ققد جعل أداء المال علئ النجوم شرطاً في عتقهما؛ لأنه 
قال: علئْ أن تؤدياها إل عي جذا وكذا ما وإن كانت حالة وشرط 


كتاب المكاتبة ون 


الضمان» فقد صرح بأن أحدهما لا يعتق إلا بأداء الجميع. 

وأما إذا كانت تخالة ولم يشرط الضمان: فليس في اللفظ دلالة على 
أن أداء جميع المال شط في عتقهماء فلذلك لم نجعله شرط”". 

مسألة : [موت أحد المكاتبين مكاتبة واحدة] 

قال أبو جعفر : (وإذا كاتبهما مكاتبة واحدة» إن أَدَيا عتّقاء وإن عَجََا 
ردّاء فمات أحدهما: كان للمولئ أن يأخذ الباقي بجميع الكتابة). 

لأن المال لم يسقط عن الميت» الأتزين أنه لو ترك بوفاء: أحد مق 
كاله: 

* قال : (ولو لم يمت» ولكن المولئ أعتق أحدّهما: سقطت حصته 
من الكتابة). 

وذلك لأنه قد استوفئ رقبته بالعتق» فلا يجوز أن يستوفي بدلهاء ألا 
ترئ أنه لو أعتقهما: سقط جميع المال. 

وليس العتق كالموت؛ لأنهما جميعاً لو ماتا لم يسقط مال الكتابة» 
وَأَحَد مما تركاة: 

* قال : (فإذا أعتق أحدهما: كان له أن يأخذ كل واحد منهما بحصة 
الذي لم يعتق). 

وذلك لأن الضمان قد صحّ في حال الكتابة» فلا يسقط بالعتق وإن 
لم يصح ابتداؤه في هذه لحال» كما لو ملك المكاتب امرأته: لم يفسد 
نكاحهاء ولو ابتدأ عقدَ النكاح بعد الملك: لم يصح» وكما لو وجب 


.11// المبسوط‎ »١50/5 الأصل 578/7» بدائع الصنائع‎ )١( 


على امرأة تحت زوج عدّة من غيره بوطء بشبهة: لم يفسد نكاحهاء ولو 
أراد أن يبتدى* العقد وهي معتدة من غيره: لم يصحء ولهذا نظائر 
ا 

* قال : (فإن أدّاها الذي عتق: رجع بها علئ المكاتب). 

وذلك لأنه ضمن عنه بأمره» وكما كان يرجع عليه بحصته لو أداها 
قبل العتق. 

مسألة : [كفالة المكاتب للمولئ على دين الكتابة] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز الكفالة للمولئ بما علئ عبده من الكتابة 
في غير ما ذكرنا). 

وذلك لأن مال الكتابة لا يثبت إلا فى رق يستحق به العتق» فمن 
فعنه عر عرهدا الرسم ل رمو وداه الاير أن صل لز قال 
للمولئ: كاتب عبدك على ألف درهم» على أني ضامنٌ له دونه: لم يصحء 
لأنه لم يتعلق برق يستحق به العتق. 

وأيضاً: فإن ضمان الحرّ للمال ضمان صحيحء ومال الكتابة ليس 
بدين صحيح ؛ لآن له إسقاطه عن نفسه بالعجزء فلا يخلو حينئذ من أحد 

إما أن تلزمه الحر ضماناً صحيحاًء فيكون قد لزمه علئ غير الوجه 
الذي علئ صاحب الأصل» وهذا لا يجوزء لأنه مال واحدء لا يجوز أن 
يَلزم أحدهما على غير الوجه الذي لزم صاحب الأصل. 


.14 17/8 المبسوط‎ »١155/ 5 الأصل 474/7 » بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب المكاتبة 1 


آق لأ اتجعله دنا مخيعا عل الصو وذلك لا يجوز» لآن ما يلزم 
الحر من الدَيّنء فهو صحيح» بخلاف ما يلزم العبد لمولاه» فلما بطل 
هذان الوجهانء لم تصح الكفالة بمال الكتابة""". 


018 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (وللمكاتّب أن يكاتب عبده). 

وذلك لأنه جائز التصرف فيما يستعين به علئ أداء الكتابة» ما لم يكن 
في تصرفه إتلاف لماله» وليس في الكتابة إتلاف لماله» من قبل أنه لا 
يعتق إلا بعد حصول بدل الرقبة للمكاتب. 

والكتابة تشبه البيع أيضاًء من جهة أن له الرجوع فيها قبل قبول الآخر. 

وتفارق العتق على مال؛ لأنه لا يصح رجوعه قبل قبول الآخر» 
فأشبه اليمين» إذ لا ب بصع الجر فيها وزن لم بيوجة شرطهاء ويفارقه على 
العلة الأولئ» من جهة أن العتق فيه إتلاف الرقبة في الحال قَبْل حصول 
البدل للمكاتينة؛ 

قال أحمد خيلا رادي رودي اااجامير نوروصي الج إا ل كن 
أب ولا وصي الأب أن يكاتب عبد الصغير» وكذلك للمفاوض 5 أن 


وليس لأحد من هؤلاء أن يَعتق علئ مال» للعلة التي ذكرنا في 
المكاتّب. 


.١159/7 اللباب شرح الكتاب‎ »١11/8 627١١ /7 المبسوط‎ )١( 
أي للشريك في شركة المفاوضة‎ )( 


سن كتاب المكاتية 


ولينن ‏ للقفنا ريك ولا لشريك العتّان» ولا للمأذون له في التجارة 
أن يكاتبواء ولا يعتقوا علئ مال» من قبّل أن تصرف هؤلاء مقصور على 
التجارة خاصة. وليست الكتابة من التجارة وإن كان فيها توصل إلى 
التكسب» وتحصيل المال. 

وكل من له أن يكاتب من هؤلاء» فله أن يزوج الأمة التي يتصرف 

ومّن لا تجوز كتابته منهم: فليس له تزويج الأمة في قول أبي حنيفة 
ومحمدء. وقال أبو يوسف: للمضارب» وشريك العنان» والمأذون تزويجح 
أمة التجارة. 

مسألة : [ولاء المكاتب الثانى إذا أدئ قبل عتق الأول] 

قال أبو جعفر : (فإذا أدئ المكاتب الثانى قبل عثق الأول: فولاؤه 
لمولئ الأول). 

لأن الأول عبد لا يصح العتق من جهته» فصار كوكيل المولئ في العتق. 

* وإن أدئ الثانى كتابته بعد عثق الأول: كان ولاؤه له؛ لأنه قد صحّ 
ملكه» فنفذ العتق فيه من جهته”". 

مسألة : [كسب ولد المكاتب لأبيه] 

قال أبو جعفر : (وإذا ولد للمكاتب ولد من أمة ابتاعها: كان كسبه 


)١(‏ أي الشريك شركة مضاربة. 
(0) الأصل ”555/7» الهداية وشروحها »١١7/8‏ المبسوط 7578/10, 77/8 
بدائع الصنائع 5/5 .١5‏ 


كتاب المكاتبة دكن 


لأنيةة وعتو يعدق أبنه): 

وذلك لأن حكم الولد أن يكون تابعاً للأب» ما لم ينتقل بالأم» إذ 
كانت الأم في ملكهء كذلك ولد المكاتب من أمته» ينبغي أن يكون داخلا 
في كتابته» ويكون كَسْبه لأبيه» لدخوله في عَقده على وجه التَبَع. 

وأيضاً: فلو لم يدّعهء لكان هو وكَسيْبه له» فلا يبطل ملكه عن كسبه 
بدعوته ؛ لأنه لا يملك إخراج ملكه إلى غيره بغير بدل» فوجب أن يستحق 
كتديهد الداعوة 

وأيضاً: لو مَلّك كُسسْبٍ نفسهء لصار بمنزلة من تناوله عقد الكتابة 
بنفسهء لا علئ وجه التَبعء وهو لم يدخل فيها إلا تابعاًء ألا ترئ أنه لا 
حصة له من المكاتبة» ولو أعتقه المولئ لم يسقط بعتقه من مال الكتابة 


2 


0 

مسألة : [يخلف ولد المكاتب أباه الميت في الكتابة] 

قال: (وإن مات المكاتب» ولم يترك مالاً: خَلَمَه ابن هذا في 
الموكائاة وموا هارا تتحوهها): 

وذلك لأنه داخل في كتابة الأب» فقام فيها مقامهء كأن الأب حي؛ 
لآن ذلك الحق يغينه قد .سرئ فيه آلا ترئ أن ولد م الولد بمنزلتها 
بدياق فق الابقلاه شيل وكذلك ولك المديرة ننرلة أمه. 

فإن قيل: هلا كان كولد الجارية المشتراةء إذا ولَدَنْه قبل القبض» ثم 
ماتت"" الأم: فيبقئ الولد بالحصة. 


)١(‏ فيا لمخطوط: «يموت). 


22> كتاب المكاتبة 


قيل له: لأن الميتة لا يبقئ لها حكم في العقد بعد موتهاء وينتقض 
البيع فيهاء فلا يجوز أن تبقئ حصتها بعد انتقاض البيع فيهاء وموت 
المكاتّب لا يوجب فسخ الكتابة إذا كان الأداء ممكنا. 

ألا ترئ أنه لو ترك مالاً: لم تنفسخ الكتابة» وأَدّيت منه كتابته» وبقيّ 
الولد الذي سرئ فيه حق الكتابة بمتنزلته لو مات ورك وفاء. 

وأيضاً: فإن كَسسْب الولد كَمنْبُ للأب على ما بِينّا ولم يَحل”" الما 
الذي علئ المكاتب بموته؛ لأن الابن قائم مقامه في السعي فيها على 
النجوم» فصار كمّن ترك وفاء. 

ومن أجل بقاء الكسب على حكم ملك الميت قالوا: إنه لو كان على 
المكاتب دَيْن: سع فيه الابن ؛ كسمه لاي فيقضي منه دينه. 

ودين موت المكاتب في هذاء كمَوت البحر: إذا كان عليه دَيْن مؤجل» 
محل عليه يمرل لأن حق الكتابة لما سرئ في الولدء ثبت له حق 
التأجيل في مال الكتابة حسبما كان لأبيه» ولو لم يترك المكاتب ولد 
مولوداً في الكتابة» لَحَلَّ المال عليه» وبطل التأجيل» كالحرٌ إذا مات» 
وعليه دَيْن مؤجل. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الولد المولود في الكتابة» وبين الولد 
المشترئ عند أبي حنيفة» حين لم يجغل للولد المشترى أن بسعى فييها 
على النجوم». وقال: إن أدَاها حالة» وإلا: رد في الرق» وأوجب للولد 
المولود في الكتابة السعي فيها علئ النجوم؟ 

قيل له: الفرق بينهما: أن الولد المولود في الكتابة» ثبت حق الكتابة 


)١(‏ حل الدّين: يَحل: بالكسر: أي صار حالاً» وبطل أَجَله وتأخيره. 


كتاب المكاتية م8 


له من طريق السراية» فصار بمنزلة الأب. 

والدلق عل ؤلكة "أن الح إذا اسقوك جارية هتنت للولةحق 
الحرية من جهة السراية» فكان حر الأصل بمنزلة الأب»ء كذلك ولد 
المكاتب من أمتهء وأما الولد المشترئ» فلم يثبت له هذا الحق من طريق 
السراية» ولا يصير فيه بمنزلة الأب. 

ألا ترئ أن الحرّ إذا اشترئ ابتّه: لم تَسْرٍ فيه الحرية التي هي له» ولا 
يصير حر الأصل كأبيهء بل تثبت له حرية موقعة يثبت بها للأب ولاؤه 
فكذلك الولد المشترئ في الكتابة. 

وأيضاً: فإن الثمن الذي تَقَدَه بدلاً عن الولد المشترئم» لو كان باقياً 
بعد موته: استُوفي منه كتابته حالّة» ولا يسقط حق المولئ بدخوله في كتابة 


ع 


الأب. 

فإن قال قائل: فأنت لا تفرق بين أن يشتريّه» أو يوهب له» وليس في 
الهبة بدل. 

قيل له: كذلك هوء وليس هو نقضاً للعلة» وإنما هو إيجاب ذلك 
الحكم بعلة أخرئ, وذلك غير ممتنع'". 

مسألة : [ملك المكاتب لأصله أو فرعه أو ذا رحم مَحرم] 

قال أبو جعفر : (وإذا مَلَكَ المكاتبْ والدّه وإن غَلآ» أو ولدّه وإن 
سَقل: لم يكن له أن يبيعه» وكان له كسيْبه» ويَعتق بعتقه من ملكه منهم). 
قال أحمد : وهذا امتنيان مر افو أبي حنيفة» وكان القياس عنده 


.١١8/4 الهداية مع العناية‎ »١157/5 الأصل 7/5١1ء بدائع الصنائع‎ )١( 


0 كام المكادة 
أن له أن بييعهم : وذلك لأن المكاتب عبد لا ملك له علئ الحقيقة. 

يونين الاستحباد. أنّ كل واحد من أب أو ولدء قد يستحق العتق 

عق صاحه الأ ترف أن الولد قد يستحق الحرية بحرية الأمء وأن مَن 
تركو : كان ولده حر الأصل» وبعتق الأم والأب أيضاً يَعتق الولدء 
ألا ترئ أن رجلاً وامرأته لو كانا مكاتّين كتابة واحدةء فولّد لهما ولد في 
كتابتهماء ثم ماتا: سعئ الولد فيما عليهماء وعتّق بعتقه أبواه. 

الا كا ا اي شتراهم» 
تعلّق لهم الحق الذي قد ثبت للمكائب» فلم يكن له بيعهم 

* (وأما سائر ذوي الرّحم المَحُرم: فإنه يبيعهم عند أبي حنيفة). 

لأن واحداً منهم لا يعتق بعتق صاحبه من جهة الكتابةء ولا يدخل 
فيهاء وإنما يستحق بعضهم العتق علئ بعض بالملك» وليس للمكائب 
ملّكء فيَعتقوا به» أو يتعلق لهم به حق. 

مسألة : [حكم بيع المكاتب أم ولده] 

وقال أبو حنيفة: له أن يبيع أمّ ولده إذا لم يكن معها ولدء فإذا كان 
معها ولدء لم يكن له أن يبيعها هذا إذا اشتراها. 

فإن كان استولدها في ملكه''ل» ثم مات الولد: لم يكن له أن يبيعهاء 
وذلك لأنها لما ولدت عندهء تعلق لها حق الاستيلاد » فلايبطله موت 
الولد. 

وأما إذا اشتراهاء فما دام الولد باقيا: فليس له أن يبيعها؛ لأنها يتعلق 


2000 في (رء ح): «ملكهم». 


كتاب المكاتبة لا 


لها حقّ في نتف بعدة ولدهاء الا ترى 5 المكاب لواجات» فأدئ 
الولد الكتابة : عتََت الأم أيضآء فما دام هذا الحق متعلقاً لهاء افليس له أن 
يبيعهاء فإذا مات الولدء فقد عُدمت العلة التي من أجلها منع البيع» ولم 
يكن ثبت لها حق الاستيلاد بالولادة» فيمنع من بيعها مع عدم الولد. 

* (وأما في قول أبي يوحت رونطان "دلنيو للتكاتني: انا جيم أخدا 
من ذوي الرحم المحرم منه إذا ملكه). 

لأنهم يعتقون بعتقه» وكل هؤلاء يسعئ في كتابته على النجوم إذا 
مات؛ لأنهم قد دخلوا في كتابته في حياته. 

* وإذا ملك أمّ ولده: لم يبعْها عندهماء سواء كان معها ولد أو لم 
يكن. 

مسألة : [إذا مات المكاتب وفي ملكه أصل أو فرع أو ذو رحم محرم] 

قال أبو جعفر : (فإن مات المكاتب» ولم يترك وفاءء فإن أبا حنيفة 
قال: يباع هؤلاء كلهم وسواء ‏ بين الوالدين وغيرهم”''': إلا في ولده. 
فإنه يفال 443 إن" اديك الكقارة حالة ولا ردذت في الرق). 

ذلك لأف الوه تداقت ل[ حت السعن لفن الكتانة إذا ولك لد في 
كتابته» وليست هذه المزية لأحد غير الولد» ل أن يَجعل لولد 
الميت”" أن يؤدي الكتابة بعد الموتء ‏ فيعتق الميت بعتقه””". 


)١(‏ في (ر.ح): «الوالدين» وبين غيرهما». 

(؟) في (دءم): «للولد المشترئ». 

(0) الأصل 7/5١١ء‏ مختصر اختلاف العلماء 577/5» الهداية وشروحها 
© بدائع الصنائع .١515/5‏ 


88 كتاب المكاتية 


مسألة : [شراء المكاتب لزوجته] 

قال أبو جعفر: (وإذا اشترئ المكاتّب زوجته: لم ينفسخ بذلك 

وتذلك لآذ المكاتي لبت لناتحقيقة القللة 4 وتنا لحو الملل 0 
و الملك ل" يمئع بقاء النكاح» ويمنع الابتداء» وقد 3 ذلك ف 

3 قف 
مواضع '". 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (وإذا اشترئ المكاتب أمةء فوطئهاء ثم استُّحقّت: 
فعليه عقرها فى الكتابة). 

لأن الوطء في الملك بمنزلة إتلاف جزء منهاء ألا ترئ أنه يمنع الرد 
بالعيب. 

ولو وطئها علئ وجه النكاح: كان عليه العقر إذا عَتّقَ؛ لأنه غير مأذون 
فيه » فصار كالعبد المحجور عليه إذا وطىوء على وجه النكاح» فلا يلزمه 
العقر في الرق. 

ولآنها "لو لرهة بقوله وهو غير مأذون له في هذا القول» والموطوءة 
على وجه الشراء: لزم العقر فيه بالشراء عند الوطء وهو مأذون له فيه. 

)١(‏ حقيقة الملك: أي هو مالك. ويتصرف في ملكهء وأما حق الملك: فهو 
ليس بمالك» لكن له حق وأهلية التملك. 

(؟) ينظر المبسوط 19/9؟. 


فر في (ر.د): «لأنه»). بدون واو. 
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(والعبد المأذون في ذلك: كالمكاتب؛ للعلة التي وصفنا)"". 

مسألة : [مكاتبة الأمة علىئْ نفسها وعلئ ولدها] 

قال أبو جعفر: (ومّن كاتب أمته علئ نفسهاء وعلى ابئّين لها. 
صغيريّن: جازء فإن كبراء فأدَياء أو أدّت الأم: لم يرجع من أداها منهم 
علئ بقيتهم منها بشيء). 

وذلك بمنزلة مّن كاتب على نفسهء وعلئ عبد غائب» فيلزم 
الحاضرء ولا يرجع بها على الغائب. 

وكذلك لو أدئ الغائب: لم يرجع بها علئ الحاضر. 

كذلك الأولاد مع الأم. 

فإن قيل: قد قالوا: إنها لو ماتت: سعى الولد على النجوم» وقالوا: 
في الغائب: إذا مات الحاضر: إن أَدَيئَه حالاء وإلا: رُددت في الرق. 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجهء لا يمنع اتفاقهما من الوجه الذي 
ذكرناء» وإنما افترق من هذا الوجهء من جهة أن الصغير قد دخل في كتابتها 
علئْ واجه التبع» كالولد المولود في الكتابة» والغائبُ لا يدخل فيها علئ 
وجه التبع. 

فإن قيل: إنما جاز أن ينعقد على الغائب بقبول الحاضر؛ لأنه له 
مجيزء وفي الصغير لا مجيرّ له. 

قيل له: ليس يحتاج إلئ مجيزء ألا ترئ أنها قد صحت بغير إجازة 


)١(‏ المبسوط 770/17» الهداية 2١7١/4‏ وينظر مختصر الطحاوي ص”797. 


.وم كتاب المكاتبة 
العاف فينذا فصر" اف 

وأيضاً: فلما جاز دخولهما في كتابتها لو ولدتهما فيهاء كذلك إذا 
شرظت إلخاقهما بكنايتها:: جاز» لأنهها صغيران لا فول لهمناة". 

مسألة : [مكاتبة النصراني على الخمرء ثم إسلام أحدهما] 

قال أبو جعفر: (ومكاتبة النصرانى علا أرطال من خمر مسماة: 
جائرة» فإن آسلم اهنا ل اذاه لمكا رطلت السمره ولم تبطل 
المكاتبة» وعليه قيمة الخمر لمولاه» يؤديها على النجوم). 

وإنما جازت كتابتهم على الخمرء كما يجوز تصرفهم في الخمر بالبيع 
ونحوهء وإنما لم تبطل بإسلام أحدهماء كما لا تبطل تسمية الخمر بإسلام 
أحد الزوجين. 

وتجب القيمة في قول أبي حنيفة» ألا ترئ أنها تصح على أبدال 
مجهولة» نحو عبد بغير عينه» فيكون له عبد وسطء وليست الكتابة في 
هذا كالبيع ؛ لأنه ركد هل المساكيل والأخطار. ْ 

وأقا: نفس الكتابة معقودة على خطر؛ لأن فيها: إن أدّيت عتَقَت» 
وإن عَجَرْتَ رددت في الرق» فجاز بقاؤها علئ قيمة الخمرء ولم تبطل 
بالإسلام. 

فإن قيل: شَرط العتق أداء الخمرء فلا يجوز أن يعتق بأداء القيمة. 


)١(‏ في (ر.ح): «سؤال». 
(؟) الأصل 2470/7 77/5. شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ)» لوحة 
5ه المبسوط ».١5/8‏ الهداية وشروحها 9//8؟7١.‏ 


علط سكل ١4م‏ 
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عنئى .2 
ف 


55 
قبل له: ولا يصح الكتابة علئ ميت» فينبغي أن لا تبقئ علئ ميت. 


حلول 


العو .: 


:6 م 


ال 


قل اله لست مكل شروط الأيماف«يذلألة أن المولي لو مات 'فادئ: 


0 7 5 2000 
وفي اليمين لا يعتق بوجود شرطها بعد الموت"'". 
ن قيل: لا يصح ابتداء الكتابة علئ الخمرء فينبغي أن لا تبقئ على 


الأجل» لتَعَذْر تسليمهء فكذلك تَعَذْر تسليم الخمرء ينقله إلى 


(3 


مسألة : [مكاتبة المريض عبده على ثمن يخالف قيمته]””" 


ل أبو جعفر : (وإذا كاتب المريض عبده علئ ثلاثة آلاف إلئ سنة» 
العبد ألف درهم» ثم مات المولئء فإنه يقال له: إن أديت ل 


بق حالاء وإلا: رُددت فى الرق» وقال محمد: يقال له أذ ثلثي القيمة 


وإلا: رددت فى الرق). 


7 


فيه وصية» فلا يجوز إلا من الثلث» ولم يعتبر القيمة؛ لأن ما فضّل عنها 


)١(‏ في (ر.ح): «العتق». 
(؟) الأصل 7/5”» المبسوط 455/8 تبيين الحقائق .١05/5‏ 
(*) المراد بهذه المسألة: أن يكاتب المولئْ وهو مريض عبده» ولا مال للمولئ 


غير العبد المكاتب» ثم مات المولىئ» ولم تُجز الورثة الأجل. ينظر الهداية وشرحها 
العناية //82/؟١‏ 


(4) في (ر.ح): «باقي». 


0 كتاب المكاتبة 


أيضاً» فهو بدل من رقبة المكاتب» فلا قَرْق بينه وبين مقدار القيمة. 
وأقال لتويك :ها زاغل" القنية) فإنها سار فالا لد والفيدة .قاد 
كالجعل في الخلع. والمهرء والصلح من دم العمدء فيجوز التأجيل في 


حصسعه. 


وفرّق أبو حنيفة بينهما من جهة أن البضع. ودم العمد ليس بمال» 
سل الحدل والجوية لأعيا لبس اله لجاز النا عل افيه 

وأما مال الكتابة فجميعه بدل عن رقبة العبدء وهي مالء. ولا جائز أن 
يقال: إن بعضه بدل عنهاء وبعضه ليس ببدل عنهاء واعتبر جميعه من مال 
امرض 0 

مسألة : [حكم وصية المكاتب قبل عتقه] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز وصية المكاتب في ماله وإن خلّف وفاء). 

قال أحمد : قال محمد في كتاب المكائب: إذا قال المكاتئب: ثلث 
مالي لفلان وصيةء ثم مات عن وفاء: أن الوصية باطلة» ولم يذكر خلافاً. 

وإذا أدئ» فعتّق: لم تَجَرْ وصينّه في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: تجوز. 

وقال في الزيادات في المسألتين جميعاً: الوصية باطلة في قياس قول 
أبي حنيفة» وجائزة في قول أبي يوسف ومحمد في المسألتين جميعاً. 

* وهذا علئ اختلافهم في العبد أو المكاتب يقول: كل عبد أملكه 


)١(‏ الأصل 88/5» المبسوط 07/؟59. الهداية والعناية 2١58/4‏ تبيين 
الحقائق .١57/5‏ 


فيما أستقبل: فهو حرّء فهذا عند أبي حنيفة على ملكه في حال الرّق» ولا 
وحن ما هيده يفنا لقتو 

وقال أبو يوسف ومحمد: يدخل فيه. 

* ولا خلاف بينهم أنه لو قال: إذا أعتقت» فقد أوصيت لفلان بثلث 
مالي » فأدئ» فعتق: أن وصيته تصح. 

ولو انف ع روفاد : لم تصح وصيته ؛ لأنه عتَقَ حال لا يصح منه ابتداء 
ا كمكاتب قال: إذا أعتقت» فعبدي هذا حر ثم مات عن وفاءء 
ا ا ا : أنه لا د يعتق ؛ لأن تلك حال لا يصح فيها عتق. 

* ولو أوصئ بشيء بعينه من ماله ثم أدئ» فعتق: لم تجز وصيته في 
قولهم ؛ العو ةن ا رمرا ان لو ريا" : فلا تنفذ وصيته!". 

مسألة : [حكم وصية المكاتب عل ابنه الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز وصيته علئ ابنه الصغير» إلا أن يعتق قبل 
وفاته» فإن لم يعتق قبل وفاته: لم تكن وصيةء بمنزلة وصية الحر). 

قال أحمد : إذا عَتَقَ قبل وفاتهء فقد ملك التصرف على ابنه» 
والوصية تستند إل حال الموتء فقام الوصي فيها مقامه» وأما إذا أديت 
كتابته بعد موته» فهو لم يستفد بهذا العتق تصر فأ علا ولده؛ لأنه عَتّقّ قبل 
الموت. فلا فصل» وتلك الحال لا يصح فيها تصرف». فوصيته على ابنه 
الصغير»ء بمنزلة وصي الأب علئ الكبير الغائب» وبمنزلة وصي الأمء 


)١(‏ في (ر.ح): «لم يملكه). 
(؟) الأصل 5 /7ا/اء بدائع الصنائع 157/5» المبسوط 717/17. 


ا كتاب المكاتبة 


ووصي الأخ. يكون وصياً في الحفظ خاصة» لا في التصرف”". 

مسألة : [مكاتبة العبد بشرط الخيارء وحقه في الشفعة] 

قال : (ويجوز الخيار في الكتابة» كما يجوز في البياعات). 

لأنها مما يلحقها الفسخ » والخيار مشروط للفسخ”". 

#* قال : (والمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر). 

لأنه يملك الشراء والبيع. 

مسألة : [ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته] 

قال : (ومّن أعتق مكاتبه وهو مريضء. ثم مات ولا مال له غير ما كان 
بقي عليه من مكاتبته: فعليه أن يسعئ لورثة مولاه في الأقل من ثلثي ما 
بف عليه من المكافة ف ومن قلق قبينة) ْ 1 

وذلك لأن عتقه براءة من السعاية» ولا يجوز براءته منها إلا من 
الثلث» ولو عجز عن الكتابة: كان عليه ثلثا قيمته» فلذلك لزمه الأقل”". 

مسألة : [مَن أعتق مكاتبا بينه وبين آخر] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق مكاتباً بينه وبين آخر: فلا ضمان عليه في 
قول أبي حنيفة» موسراً كان أو معسراً). 

لأ" نضني الاخر :باق فى علكه كان علا ها ان علنهه: :رذ أن 
يعجز, فكون كسد بين بوجلين أعتقه أحدهما؛ لأنه لولا عتقهء أمكنه 


.5١١ 2180/5 تبيين الحقائق‎ »١7,8/5 الكتاب مع اللباب‎ )١( 


(0) ينظر الأصل .5٠١9/5‏ 237 المبسوط 7//8/. 
() اللأصل 5 /88» المبسوط 9/107الال؟ا, 


كتاب المكاتبة 8 


التصرف بعد العجز في نصيبه» فمئعه منه بعتقه. 

* (وقال أبو يوسف: قد بطلت الكتابة بالعتق» وصار كعبد بين 
رقم لكا ا ين ّ 

نيو ضيه أن عقوتي قوس ماقا امعد 
وبطلت الكتابة» فصار كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما. ١‏ 

* (وقال محمد: إن كان المعتق موسرا: ضمن لشريكه الأقل من قيمة 
نصيبه من العبد» ومما بقي له عليه من الكتابة» وإن كان معسرا: سعىئ 
المكاتب في ذلك. ْ 

والولاء للمعتق في الوجهين جميعاً). 

قال أحمد : وذلك لأن من أصله: أن العبد كله قد عَتّق عليه» وانتقل 
نصيب شريكه إليهء إلا أن الشريك لم يكن له في رقبة العبد إلا ما بقي من 
كتابته» فلا يجوز أن يضمنه نصف القيمة إذا كان أكثر من بقية نصيبه من 
الكتابة» وإن كان نصف القيمة أقل: لم يضمن أكثر منه» كما لو قتله: لم 


م 642 
يضمن أكثر من نصف قيمته . 


يم ايا د نا 


.١549/5 المبسوط 7”7/8. بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الولاء 


مسألة : [الأحق بالولاء”©] 


قال أبو جعفر : (الولاء لمن أعدىه وسواء فى ذلك الرجال والنساءء 
وسواء فيه مَّن عق من مولاه» أو بعتاق عنه بأمره في حياته أو بعد وفاته 


أو بأداء مكاتيه إليه » أو بتدبيرٍ في 0 


قال أحمد : الأصل فى ذلك: ما رُوي أن عائشة رضي الله عنها أرادت 
أن تشتري تريرة» وتعتقها» فقال النبى صلئ اللّه عليه وسلم: «اشتريهاء 


)١(‏ الولاء لغة: مشتق من الولي» وهو القرب» ويسمئ ولاء العتاقة» وولاء 
الموالاة به؛ لأن حكمهما وهو الإرث يقرب ويحصل عند وجود شرطه من غير فصل. 

وشرعاً: عبارة عن التناصرء سواء كان بالإعتاق أو بعقد الموالاة. 

وبعبارة أخرئ: الولاء: من آثار العتق» مأخوذ من الولي بمعنئ القرابة» فالولاء 
نوعان: ولاء عتاقة» ويسمئ: ولاء نعمة» وسبب هذا الولاء: الإعتاق عند الجمهور. 

وولاء الموالاة» وسببه: العقد الذي يجري بين اثنين. 

والحليف: وهو الذي يقال له: مولئ الموالاة» والمعتق» وهو مولى النعمة. 
المغربء ص496» أنيس الفقهاء للقونوي ص١55»‏ نتائج الأفكار 151/4. 

(؟) وكذا في الحكم: ما أعتق بعد وفاته من أمهات أولاده. كما أشار إليه أبو 
جعفرء إلا أن الجصاص لم يذكره هناء ولم يضمنه شرح المسألة. انظر المختصر 
ص/7917. 


الخو كتاب الولاء 


وأعتقيهاء » فإن الولاء لمن أعتق 04 '". فأفاد ذلك معاني : 

أحدها: ثبات الولاء للمعتق. 

والثاني : إثبات الولاء للنساءء وأنهن بمنزلة الرجال فى ذلك؛ لأآن 
الكلام خرج على تلك الحال» فلا محالة هي داخلة 00 كان قد 
يكتفئ بعمومه في إثباته للفريقين» إذا جد منهم العثق. 

والثالث: أن شط الولاء لغير المعتق: لا يمنع كونه للمعتق؛ لأن 
عائشة شرّطت لهم الولاء» ثم أعتقتهاء فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام 
الشرطء وجَعل الولاء لها 

وألفاظ هذا الحديث مضطربة» والذي يُشبه أن يكون هو الصحيح: أن 
عائشة اشترتهاء واشترطت لهم الولاءء وأعتقتهاء ثم سألت النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: الولاء لمن أعتق. 

وقد روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إن مواليها قد أَبَوًا أن يبيعوها إلا أن يكون الولاء 
لهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم 
الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق عتق» ثم حَطَبّ فقال: : ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله 0 
شط الله أحوةٌ وأوثق06". 

وهذا غلط فاحشٌ من راويه؛ لأنه لا يجوز أن يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام لها: اشترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق. 


.١5هرك« صحيح مسلم‎ ١/0 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.1 15/٠ صحيح مسلم‎ 2١5١/68 صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )"( 


كتاب الولاء كنا 


تمذاكنم قري نائية يتويب لوقام نه لان عل ارضاةة والن” 
شر يجب : 1 3 

لا يأمر بما لا يجوزء ولا يصح. 

ومن جهة أخرئ: أنه تغريرٌ للقوم في شرط الولاء لهم. حتىئ يدخلوا 
علئ ذلك معها في العقد» ثم لا يثبت ذلك لهم. 

ووجه آخر: وهو أن شَرْط الولاء لهم إذا لم يكن له حقيقة على ما 
شرطت: فهو كذب, فكأنه قال: قولي لهم: إن الولاء لكم» وليس الولاء 
لهم في الحقيقة» وحاشا النبى عليه الصلاة والسلام أن يجوز عليه شيء 
من هذه الوجوه التى ذكرنا. 

رودن 12ة تساك اللحديت: الذق بذكر ايه هذا اللفظ» أن قن أن الي 
عليه الصلاة والسلام بعد هذا القول صَعد المنبرء فقال: ما بال أقوام 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط»). 

فأنكره أشدً النكير» وأخبر ببطلانه» فكيف يجوز أن يأمر به غيره؟ 

وهذا اللفظ إنما تفرد به هشام بن عروة» ولم يتابعه عليه فيما نعلمه 
غيرٌه”2» وقد رواه جماعة غيرّه» ولم يذكروا فيه أن النبي عليه الصلاة 


)١(‏ فيكون الجمع بين هذه الطرق كما روي عن الشافعي قال: (حديث يحيئ 
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أثبت من حديث هشامء وأحسبه غلط في قوله: 
«واشترطي لهم الولاءا وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير 
أمر النبي صائ الله عليه وسلمء وهي ترئ ذلك يجوزء فأعلمها رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم أنها إن أعتقتها: فالولاء لهاء وقال: لا يمنعك عنها ما تقدمء ولا أرئ 
1 


وروي عن الشافعي أيضاً: «اشترطي لهم الولاء»: معناه اشترطي عليهم الولاء... 


٠‏ كتاب الولاء 


والسلام قال: «اشترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق». 

وكان هشام بن عروة خولط في عقله في آخر عمره» فيُشبه أن يكون 
الغلط دخل عليه من هذا الوجه”"© 

* وقوله: «الولاء لمن أعتق»: ينفي كون الولاء لغير المعتق» لا من 
جهة أنّ المخصوص بالذكر يدل علئ ما عداه؛ فحكمه بخلافه» لكن من 
غية أن الولاء إذا أدعل عله الال واللام: صار اسم للجنس» فيتناول 
جميع ما يقع عليه» فلا شيء من الولاء إلا واللفظ مشتمل عليه» وقد 
جعل النبي عليه الصلاة والسلام جميعه للمعتق» فلم يَبّق لغير المعتق» ولا 
يستحقه من غير هذه الجهة. 

* ولا فرق بين أن يأمر غيره بعتقه» أو يعتقه هو؛ لأن المأمور بالعتق 
سفيرٌ قائم مقام الآمر فيه» ألا ترئ أنه لا يتعلق به شيء من أحكام العتق» 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا عثّق فيما لا يملك ابن آدم»”". 


إلخ» قال البيهقي : وفي صحة هذه اللفظة نظرء والله أعلم. 

وعن ابن التركماني أن البيهقي عزا الحديث للصحيحين» وأن ذلك أعلئ 
درجات الصحيح ‏ عندهم -» فلا نظر إذا في صحتهاء ولا غلط» ولو غلط هشام لما 
خرّج الحديث في الصحيحين» فالوجه إذاً تأويل الحديث كما فعل الشافعي أولاً» 
كبام لا ردّه» والله أعلم. ينظر السئن الكبرئ ٠5٠ »#//٠١‏ والجوهر النقي. 

)١(‏ قال الذهبي عنه: في الكبّر تناقص حفظهء ولم يختلط أبداء ولا عبرة بما 
قاله أبو الحسن بن القطان» من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيّراء نعم الرجل 
اد لددة وم بوحتفظة عير و يدان لحي لسن بمر مطت طهر اه فكان 
ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ميزان الاعتدال 01/5". 

)1١(‏ سبق 


كتاب الولاء 6:١‏ 


فنيت أن المحدق الذي صادف العتقّ ملكه» والمأمور لم يكن له ملك» 

* ولا فرق بين العثق بالكتابة أو التدبير أو الوصية؛ لأن كل ذلك إنما 
صح من جهة المالك» أو بإيقاعه”". 

مسألة : [ولاء السائبة لمن أعتق] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق مملوكاً اف" : كاوتو لذو لداأرضاء كانه 
أعتقه غير سائبة). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن أعتق»”". 

وقد ذكر أن عائشة كانت شرّطت ولاء بريرة لمواليهاء فأبطل ذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» وجعله للمعتق» فكذلك إذا شرط سائبة. 

والسائبة: أن يعتقه عل أن لا ولاء لهء وأن ولاءه لجماعة 
السدلنية ‏ 

مسألة : [ولاء العبد المعتق بأمر آمرِ] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم» 
فأعتقه: كان ولاؤه للآمر). 


)١(‏ بدائع الصنائع 8 . الهداية والعتاية 2٠05/8‏ الجوهر النقي 
٠‏ عمدة القاري .١71١/1‏ 

)١(‏ سيأتي تعريف السائبة في كلام المصنف بعد قليل. 

(7) سبق. 

(5) ينظر: الهداية مع شرحها العناية 7/4 »١150‏ بدائع الصنائع 117/5. 


وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن المثنئ بن 
معاذ قال: حدثنا عفان قال: عدن مام فن كاد عن عكرية عن ابن 
عبان 403 افوا برضو الله صلئ الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطئ 
العمه)”". 

ورواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
مثله: 

وعموم هذا الخبر يقتضي كون الولاء للآمر؛ لأنه أعطئ الثمن. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا 
سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الولاء لمن 
أعطئ الوّرق» وولي التّعمة)”". 

وأيضاً فإن قوله: أعتقه عني علئ ألف درهم: يتضمن معنئ التمليك؛ 
لأن العتق لا يقع عنه إلا وهو مالك» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا 
عتق إلا فيما يملك ابن آدم)””". 

فصار كأنه قال: بِعنيه بألف درهمء وأعتقه عني» فكان تحت اللفظ 


)471/75( وكذا في مشكل الآثار بمعناه رقم‎ 2794/٠١ كنز العمال‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها: «الولاء لمن اشترئ»» وفي فى الهامش: قال‎ .)2)22/ 
محققه الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.‎ 

(؟) صحيح البخاري 2155/8 صحيح مسلم »١55/٠١١‏ السئن الكبرئ 
57 »© وليس فيها: لمن أعطئ الورق» كنز العمال (97757؟) .775/1١‏ 

(7) سبق. 


كتاب الولاء ع 


معنيان: الشراءء والأمر بالعتق» ولو صرح بذلك: جاز البيع والعتق 
حيفا؟ ذلك إذا أطلق لفكلا تفعبيههما. 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يقع الملك والعتق جميعاً معاً بلفظة واحدة» 
ومعلومٌ أن العتق لا ينفذ إلا في ملك قد ثبت قبله فأما ورود العتق 
والملك معا في شخص واحد فمحال؟ 

قيل له: إن الملك إنما يقع من جهة الحكمء ٠‏ لا حقيقة» وقد قالوا في 
رجل قال لرجل: قد بعنّك عبدي هذا بألف درهمء فقال: 2 أن 
البيع يتم» ويقع العتق. 

والأصل في نظائر ذلك من المسائل: أن رجلاً لو أَمرَ رجلا بقضاء دَيْن 
غلية» فقعياة كان قفن الطالب مضما لمعتين: 

لحدهها: حفول ملك المقيوظن فرضا عل الآمز ويحضل:لة بذلك 
حكم الملك» لاستحالة أن يثبت عليه حكم القرض» دون حصول الملك 
و" 

والمعنئ الثاني : اقتضاء القابض له عمًا له في ذمة الغريم » ويستحيل 
مع ذلك ورود الملكين عليه في حال واحدة. 

وار :هذا قالوا خيمق اتروع :مرا علي تعيك نزيدء ا#اتجازه:: أن العيد 
يخرج من ملك المجيز إلئ ملك المرأة» من غير أن يحصل فيما بينهما 
ملك للزوج في الحقيقة» إلا أنه مع ذلك لابدً من أن يحصل للزوج فيه 
حكم الملك؛ لأنه يلزمه به ضمان القيمة» وإذا ضمن البدل» حصل له 
حكم ملك الأصل. 


)١(‏ في خ (دءم): «ملك فيه». 


ومن نظائره: رجل أوصئ لرجل بعبد» وماث» :والموصئ .له غائب 
نناتا قبل .أن يقبل. الوطية»" أن اعد يصون الووكة» .ويحضل ,بموقة 
للموصئ له حكم الملك» ويملكه الورثة أيضاً من جهته. 

والظاار هله الميدالة قيرة» وقنما:5ك ا عه فليا 

وقالوا: لو قال لرجل: ل عتق عبدك عني : : ولم يذكر مالآ فأعتقه: كان 
العتق عن المعتق دون الآمرء رحدل شعي عابنا بدا رام بر 
قال لرجل: هب لي عبدكء وأعتقه عني: فلا يصح العتق عنه؛ لأن عقد 
الهبة لا يوجب الملك إلا بالقبضء. ولا د يصح أن يكون الواهب هو 
القابض» فوقع العتق في ملكه. 5 

ويد يشكلن علق هذاء توليع يمن كال لركل: أعتق عبدك عني 
علو ماله رظ ‏ خيرا : فأعتقه : أن الولاء للآمرء وعليه القيمة. 

وهذا في معنئ عقد فاسد. والعقد الفاسد لا يقع الملك فيه إلا 
بالقبض» كالهبة لا توجب الملك إلا بالقبضء فكان يجب علئ ما قدمنا 
من الأصل : أن لا يقع العتق عن الآمرء كما قالوا ف فى الهبة» وهذا هكذا إذا 
كان البيع فاسداًء لا عتق فيه. 

فأما إذا كان العقد مشروطاً فيه العتق» فإن فساد الشرط لا يبطله» ولا 
يكون بمنزلة م من اشترئْ عبداً شراء فاسداً» وَأَمَر البائع بعتقه» فأعتقه : :أن 
العتق واقع عن البائع » دون المشتري. 

وذلك لأن مسألتنا عقَدٌ على عتْق مشروط فيه حكم الملك» وليس 
بمحض الشراء في الحقيقة» وإنما استشهدنا بمسألة الشراء عليها علئْ جهة 
التقريب» وليس هو شراء في الحقيقة. 


ع 


ألا ترئ أنه لو قال في جوابه: قد بعتّك بألف درهم: لم يقع بينهما 


كتاب الولاء زه 20 


بيع » ولو قال له: قد اشتريت عبدك: بألف درهم» فأعتقه عنى » فقال: قد 
بعتك: وقع الشراء وإن لم يعتقه. 
الحقيقة» وإنما هو عل عقد عق مشروط فيه المال» فلا يبطله فساد 
البدل» كما لا يَبطل عقدٌ الخلع» والعتق على مال» ونحوهما من العقود 
ساد الي" . 

مسألة : [ولاء العتق عن كفارة ظهار] 

قال أبو جعفر : (وإذا أعتق عبده عن ظهار» أو كفارة: فولاؤه له). 

بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق»”". 

مسألة : 

قال : (ومن أعتق عبده عن غيره: كان ىاع لقي وله ولاؤه» 
أجاز ذلك الذي أعتقه عنه» أو لم يجزه). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق»”". 

وقوله: عن فلان: لغرٌ: لأنه لا سبيل له إلئ تقل الولاء عن نفسه إذا 
وقع العتق فى ملكه. ولا يعتبر فيه إجازة المعتّق عنه؛ لأن الإجازة إنما 
تعمل في الأمور الموقوفة» فأما ما قد صحّ وثبت» فلا اعتبار فيه 
بالإجازة. 


.١55/5 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
سبق.‎ )1( 
سبق.‎ )9 


مسألة : [الولاء لمن أعتق إلا أنه لا توارث إذا اختلفا ديناً] 


قال : (والكافر والمسلم في العتق سواء). 

وذلك لما قدّمنا في المسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء 
لمن أعتق». إلا أن المسلم لا يرث الكافر بالولاء» ولا الكافر المسلم» 
كا لا وتات بالسي: 

وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الولاء بمنزلة النسب”""» بقوله: 
«الولاه لبحمة كلكية العينة” . 

مسألة : [للمرأة ولاء من أعتقته» أو أعتق من أعتقته ] 

قال : (وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن). 

وإنما كان لهن ولاء مَن أعتقن» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء 
لمن أعتق». 

ولما روي ضََ بنك عفزة أعتقك عند لهاء فمات» وتّركَ ابنته» 
فجعل النبي عليه الصلاة والسلام نصف ميراثه لبنته» والنصف الباقي لبنت 
ا 

وإنما كان لها ولاء مَن أعتق معتقهاء من قبّل أن عيّق الثاني تعلّقت 
صحته بعتقها للأول» فكان لها ولاء الثاني إذا مات الأول. 


.7877/١5 إعلاء السنن‎ ,»١15١/54 بدائع الصنائع‎ )١( 

(6) سبق. 

(*) السنن الكبرئ »75١/57‏ سنن ابن ماجه (71/58) »1١77/7‏ نصب الراية 
14 وذكر طرقهء وأشار لبعض رواة السند» وما قيل عنهم. 


كتاب الولاء لاه 


لين الوائولة مر شير عتون الرمكير أن الو لاه اتغصيفب» بولبسيت 
المرأة من أهل التعصيب”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ومّن تزوج من العبيد - بإذن مولاه - مولاة لقوم» 
فولدت منه ولداً: كان ولاؤه لموالي أمه). 

وذلك لأنه ولد مولاتهم. 

وروي نحوه عن عمرء وعبد الله'"'» وجماعة من الصحابة. 

وأيضاً لما قال النبي صل الله عليه وسلم: «الولاء لُحْمة كلّحمة 
النسب»». أفاد بذلك حاف ولائه بموالي أمهء كما أن له ما من ذوي 
اسان 1 


* قال أبو جعفر : (فإن أعتق أبوه بعد ذلك: جر ولاءه). 

وذلك لأن الولاء ضربٌ من التعصيب» والتعصيب من قبّل الأب أولى 
منه من قبل الأمء فإذا اجتمع ولاء من قبل الأم» ومن قبّل الأب: كان 
الذي من قبّل الأب أولئ. 

فإن قيل: لما كان الاك كيب وقل الريت كته :من عوالي 
الأمء وَجَبّ أن لا ينفسخ بعتق فق الأسه: 


.١77/5 ينظر: مصنف عبد الرزاق 077/9 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أي ابن مسعود رضي الله عنه» وينظر: مصنف عبد الرزاق 40/9» السنن 
لتر 5/16 ع وانظر توسوعة فقه عمو عن )اك رعرع فق عب الله يبن 
مسعود ص .0/87١‏ 


قيل له: لم نقل: إنه انفسخ» وإنما حدث ولاء هو أولئْ منه» كما أن 
الأخ من أهل الميراث بالتسب الذي بينه وبين الميت» فإن حدث له ابن 
كان أولى من الأخ ولم ينه ينفسخ نسب الأخ”"". 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف» منهم عمرء. وعلى» وعبد 
الله » وزيد بن ثابت» والزبير في آخرين ب . 

مسألة : [اقتصار جر الولاء عل الأب] 

قال ابو حعف + (ولا يج الو لاه الجد). 

قال أحمد : معناه أن عبداً لو تزوج مولاةً لقوم» فولدت منه» وله أب 

03 5 3 ع 5 

عبد » فاعتق أبوه. وهو جد الصبى: أن موالى الجد لا يلحق بهم ولاء هذا 
الولدء وذلك لأن الولاء كالنسب. 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الولاء لُحْمة كلّحْمة 

ومعلوم أن ا لم يثبت للابن» لا يجوز ثبوته للأبء فكذلك 
الولاء» لما لم يثبت من جهة أبي الولد» لم يجز ثبوته لجده. 

وأيضاً: لما كان الولاء تابعاً للعتق» ومعلومٌ أن الولد لا يستحق 
الحرية بحرية الجد» ويستحقها بحرية الأب» ما لم ينتقل بالأم إلئْ الرق» 
6/. 

(") مصنف عبد الرزاق .55-5٠/9‏ 


)١(‏ سبق. 


كتاب الولاء 6 


وجب أن لا يلحق بالجد في حكم الولاء» كما لا يلحق به في حكم 
مسألة : [أعتق أمة وتزوجها مسلم ليس بعربي ولا مولئ عتاقة لعربي] 
قال أبو جعفر : (وإذا أَعتَقَ الرجل أمة» فتزوجها رجل مسلم ليس 
بعربي »2 ولا مولئ عتاقة لعربي » فولدت مله ولداء فإن أبا حنيفة كان 
يقول: ولاؤه لموالى أمه؛ لأن أباه لا نسب له ولا ولاء عليه. 
وقال أبو يوسف ومحمد: حكمه في هذا حكم أبيهء ولا ولاء عليه في 
هذا لموالى أمه). 
وحده فى هذه السيالة» وعسئ أن يكون ما ذكره أبو جعفر رواية وقعت 
وإنما ششرط أن لا يكون الأب عربياء ولا مولئ عربي عتاقة؛ لأن 
الأب إذا كان من العرب. فلا خلاف بينهم أن عقله علئ قوم أبيه؛ لأنهم 
عاقلته, وكذلك إذا كان مولئ عربى ؟ لقول الت عليه الصلاة والسلام: 
ذاه 5 زفق 
«مولئ القوم من أنفسهم» : 
فهذا موضع لا خلاف بينهم فيه. 
وإنما الخلاف إذا كان الأب لا عاقلة له: فقال أبو حنيفة: هو مولئ 
لموالى أمهء كما أن أباه لو كان عبداً: كان ولاؤه لموالى أمه؛ لأن العبد لا 


.78/65 بدائع الصنائع 1517/5» الفتاوئ الهندية‎ )١( 


عاقلة له كذلك الأب الحرٌّ إذا لم تكن له عاقلة: فولاء الولد لموالي أمه. 

وقال أبو يوسف: إذا كان الأب حراً: لم يكن مولئ لموالي أمهء كما 
لا يكون مولاهم إذا كان الأب عربياًء أو مولئ عربي”". 

قدالة: [ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل] 
مولاها وهى حامل: كان له ولاؤها وولاء ولدهاء ولم يتحول ذلك الولاء 
إل موالي أبيه» وإن أعتق أبوه). 

قال أحمد : وذلك لأن العتق صادفه بنفسهء وقال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «الولاء لمن أعتق)”". 

وليس هذا بمنزلة الحمل الحادث بعد عتقهاء فيكون ولاء الولد 
لموالى أمه. 

ثم إذا أعتق الأب جَرَ الولاء» من قيّل أن هذا الولد ها هنا لم يصادفه 
العتق ؛ لأنها حَمَلت به وهى حرة» فاستحق موالي الأم ولاءه بالتعصيب» 
فإذا حدث له ولاء من جهة الأب: كان أولئ؛ لأن التعصيب من جهة 
الأب ك0 

* قال أبو جعفر : (المدة التي يُعلم بها أنها كانت حاملاً بالولد يوم 
العتق: أن تأتى به بعد عتقها لأقل من ستة أشهر). 

)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه لأبي الحسنات اللكنوي ص507» بدائع الصنائع 
»© الهداية .١6/8//‏ 


)١(‏ سبق. 
(”) الهداية والعناية .١60//‏ 


كتاب الولاء 6١‏ 


وذلك لأن مدة الحمل لا تكون أقل من ستة أشهرء وقد تكون ستة 
أشهرء قال الله تعالئ: # وله وَفْصئلُه تون 0 ثم قال: 
#وَفِصدلَهفٍ عَامَينٍ 274 فجعل الحمل ستة أشهر. 

# قال أبو جعفر : (إلا أن تكون في عدّة من طلاق بائن» أو من موت 
زوجهاء فيكون ما جاءت به لأقل من ستتين محكوماً بوقوع العتق عليهاء 
وهي حامل). 

قال أحمد : الأصل فى ذلك: أن الولاء مت كان مباحاء فكل ولد 
تأتي به» فهو لأدنئ وطء إل الحمل» وإذا حرم الوطءء ووجبت العدة» 
فكل ولد تأتي به لأقل من سنتين» فهو محكوم بوجوده قبل تحريم الوطء. 

ألا ترئ أنا تُلحقه به» ولا نحكم بأنه وطئها بعد تحريم الوطء؛ لأن 
أمور المسلمين محمولة على الصيحة والجوازء ولا يجوز حَمُلها على 
الفساد والبطلان ما وجد لها مساغ في الصحة. 

ولهذا المعنئ قالوا فيمن أوصئ بثلث ماله لما في بطن فلانة» وهي 
تحت زوج: أنها إن جاءت به لأقل من ستة أشهر: صحّت له الوصية» وإن 
كان لأكثر: لم تصح. 

ولو كانت مطلّقة معتدة» فكل ولد تأتي به لأقل من سنتين: فله 


ا 


.١6 الأحقاف:‎ )١( 
.١5 (؟) لقمان:‎ 
.181/-١605/8 الهداية والعناية»‎ »١717/5 بدائع الصناتع‎ )*( 


ده كتاب الولاء 
مسألة : [ولاء المعاقدة"''] 


قال أبو جعفر : (وجائرٌ لمن لا ولاء عليه لأحد أن يوالي م من شاء من 


الأخران): 
وذلك لععوم قول ال تعارن: لون عدت تس حتافمع 
م .نر ( 


فكان هذا حكماً ثابتاً فى استحقاق الميراث بولاء المعاقدة» وهو 
في )نانك إلا انكف ناه القسيةه أن فين لو لكددما نهو ارلا بالميراف 
والعقل منه. ْ 

وقد روي «أنّ تميماً الداري سأل النبيً عليه الصلاة والسلام عن 
الرجل يُسلم علئ يدي الرجل» فقال: هو أوْلئ الناس بمحياه 
و 

وقد رأيت في ؛ بعض المواخ ضع: «أنه سأله عن رجل أسلم علئ يدي 
رجل ووالاه)”/, إلا أني أنهيت حكايته؛ لأني لم أجده فيما سمعته. 


(1) هو أن يُسلم رجل علئ يد رجل» يعرلوالض إسلم على يله ان لحيرةة 
واليتك على أني إن مت: فميراثي لك» وإن جنيت: فعقلي عليك وعلى عاقلتك» 
قل الآخر منه. نتائج الأفكار» نقلاً عن الذخيرة 15/4. 

(؟) النساء: 87 

(9) سئن أبي داود ؟/5١١»‏ المستدرك 778/7. سنن الدارقطني 181/5» 
وفي التعليق المغنيى: الحديث مختلف فيه» ليس بمتصل» ضعيف» وذكره اليخاري 
في صحيحه تعليقاً وينظر الجوهر النقيى »745/٠١‏ نصب الراية 5 /197. 

(5) لم أقف عليه. 


كتاب الولاء ع 


وغل اندة لاف بين النقياء أن الجلابه عانا يده لا برعت اتناك 
الولاء؛ لأنه لو كان كذلك. لوجب أن يكون كل من دعاه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلىئ الإسلام» فأسلم: مولئ للنبي عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك من دعاه أبو بكرء وعمر» وما فتحاه من البلاد فأسلم أهلهاء فدل 
ذلك علئ أن عقد الموالاة مشروط في حديث تميم الداري» فمن أجله 
كان أركر الناين تماة:ومماتة: 

وأنشنا : فإن من أصلنا : أن ف لا وارث له» جازت وصيته بجميع 
ماله» وقام الموصئ له فيه مقام الوارث» ومعاقدة الولاء تتنضمن ذلك» 
فينبغي أن يصح له ذلك بالعقد» كما يصح بعقد الوصية» ومن أجل ذلك 
احتاج أن يشرط في عقد الولاء: أنه يرثه» ويُعقل عنه» وإذا ثبت حكم 
الميراث من هذا الوجه» ثبت حكم العقل. 

فإن قيل: كيف يجوز له معاقدة على عاقلته في إلزامه إياهم جنايته 
بقوله؟ 

قيل له: كما أجاز أن يلزمهم جنايته بعتقه لو أعتقه وهو عبد. 

مسألة : [التحول بولاء المعاقدة] 


قال أبو جعفر : (وله أن يتحول بولائه إلئْ غيره ما لم يَعْقل عنه). 

قال أحمد : وذلك لأنه حق أوجبه له بقوله» متبرّعاً لم يعتض عنه 
عوضأء فهو بمنزلة الوصية» له أن يرجع فيه قبل موته» وبمنزلة الهبة له 
الرجوع فيها ما لم يقبض عنها. 

وإنما لم يكن له أن يتحول بولائه بعد العقل؛ لأنه قد اعتاض عنهء 
رخو الفيل الذي غرموه عنه. فليس له أن يرجع فيما أوجبه له من الولاءء 
كما أن الهبة إذا اعتاض عنها الواهب: لم يصح له الرجوع فيها. 


3 كات الولام 


وأيضاً: فقد تعلق بذلك الولاء حكم لا يمكنه فسخهء وهو ما أدّوه من 
العَقّل» فإذاً حُكم الولاء ثابت بحيث لا يلحقه الفسخ'". 

مسألة : [دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم] 

قال أبو جعفر: (ومّن والئ رجلاً وله أولاد صغار: فإنهم يكونون 
بذلك موالي للذي والاه أبوهم). 

قال أحمد : ولا يكون ولده الكبار موالى للذي والاه الأب وذلك 
لأن قوله جائز علئ الصغار» ولاتيدرة عله الكنات الأ:تز أنه يستحق 
التصرف عليهم بنفسه. ولا يستحقه علئ الكبار'”". 

مسألة : [تقديم عصبة النسب في الميراث علئ عصبة العتاقة] 

قال انو فقن اوعضي القيظةيق :دون اهناب 111 بالمير اميق 
مولئ العتاقة)» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

[مسألة :] 

قال : (ومولئ العتاقة عصبة إذا لم يكن له عصبة من النسب» يستحق 
فضل الميراث» كما يستحقه سائر العصبات من ذوي الأنساب). 

وذلك لآن النبي عليه الصلاة والسلام «أعطئ بنتَ حمزة نصف ميراث 


مولاها الذي أعتقته»"”". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »١5١/9‏ الهداية وشروحها 2١595-١57//8‏ بدائع 
الصنائع .١7١/5‏ 

(؟) بدائع الصنائع 2107/5 الفتاوئ الهندية 737/0. 

(19) سبق. 


كتاب الولاء 5١6‏ 


وإعطاء البنت النصف» يدل علئ أنه أقامها مقام العصبات من ذوي 
الانساق27 

[مسألة : ] 

قال : (ومولئ العتاقة أحق بالميراث من ذوي الأرحام). 

وذلك لأنه عصبة» والعصبة أولئ بالميراث من ذوي الأرحام. 

[مسألة :] 

قال : (وذووا الأرحام أحق بالميراث من مولئ الموالاة). 

وذلك لقول الله تعالل : #وأولوأ السام يعض أو عض 74" 

ولأن ما يأخذه مولئ الموالاة يشبه'" الوصية من الوجه الذي ينا 
وهو أنه لا يستحقه إلا بالمعاقدة علىئ ذكر التوريث» وفارق مولى العتاقة؛ 
لأنه لا يحتاج في ذكر استحقاقه إلئ ذكر التوريث!؛) 

مسألة : [الأحق بميراث من مات وترك ابن مولاه وأبا مولاه] 

قال (ومق ترك ابن مولا وأبا ته لامب تفن أنا صسيفة ومحمدا قالا: 
يراه لادق نولا دون الاي" :قال ابو يوشت عا تهماة الأب لواو 


)١(‏ في (دءم): «مقام العصبات مثل الأخ والعم». 

(؟) الأنفال: ه/ا. 

(*) في (ر.ح): «بمنزلة». 

(5) بدائع الصنائع »١157/5‏ الهداية .١909//‏ 

(6) في (دءم): «لأب مولاه دون الابن»» وما في (ر.ح) هو ما أثبته» وهو 
موافق للمختصر المطبوع ص٠٠‏ 5» ولسياق كلام الشارح. 


6.2 كتاب الولاء 


وضعد قالهيا أن الميزات انها يعدن بالتخضيت قن :8د اوس 
وأقرب العصبة الابن» ولا تعصيب للأب مع الابن ؛ لآنمعه ذو سهم» 

وى ول ا 000 
أن يجمّع له الأمران» ألا ترئ أن رعلا لو مات» وترك بنتاً وأبوين: أن 
للبت النصف» وللأبوين السدسين”'» وما بقى فللاب؛ لقوله تعالئ: 
#وَلابوَيهِ لِكُلُ وحِد مَنْهَمَا أَلسدٌ السرم س مِيا تكن كن له وآ 74" . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت الفرائض فلأولئ عصبة 
ذكر)”". 
فاسدق الأبا قن هذه المشألة بالنسمية والتصيب تمعاء: وإذا كان 
كذلك» لم تخرجه التسمية مع الابن من حكم التعصيب» فوجب أن 
يستحقا/' الميراث على ذلك 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومَن ترك جد مولاه أبا أبيه» وأخا مولاه لأبيه وأمه. 
أو لأبيه» فإن أبا حنيفة كان يقول: ميراثه لجد مولاه» دون أخى مولاه). 


000 في (ر.ح): «السدسان). 
(؟7) النساء: .١١‏ 


(5) في (د»م): يستحق. 


كتاب الولاء / 


وذلك لأن من أصله: أن الأخ لا حظ له في الميراث مع الجدء وهو 
عنده بمنزلة الأب. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: ميراثه بينهما نصفان). 

لأن من أصلهما اليد و تيف تسيب هين والجدً في 
هذا الموضع بمنزلة أخ آخر معه 0 

مسألة : [الولاء للكبير] 

قال أبى حتمقر: “(والولاء للكيير” + وتفسيزةة أنديترك المقوقى ابن 
مولاه»و ابن ابن مولاه: فيكون ميراثه لابن مولاه. دون ابن ابنه). 

قال أحمد : وأَبْينْ من هذا: أن يموت المعتق» ويترك ابنين: فيكون 

فإن مات أحد ا وت ابناً : 0 يستحق ابنه ما كان لأبيه من 


3 ع ره 
وروي أن الولاء للكبر عن عمر» وعلي» وابن مسعود » وأبي بن 
كعب» وزيد بن ثابت» وأبى مسعود الأنصاري» وأسامة بن زيد رضى الله 


4 اورم 


.١58/5 بدائع الصنائع‎ »١51١/4 الهداية والعناية‎ )١( 

() وفي نسخخ: «للكبر»: بضم الكاف». وكذلك وقع الاختلاف في كتب السئن» 
وفي نصب الراية :١190/5‏ «يعنون بالكبير: ما كان أقرب بأم وأب»» وفي بدائع 
الصنائع :١75/8‏ «ومعنىئ قولهم: الكبير: أي للأقرب» وهو أقرب العصبة إلى 
المعتق» يقال: فلان أكبر قومه» إذا كان أقربهم إلئْ الأصل» الذي ينسبون إليه». 

() السئن الكبرئ 27١/٠١‏ وفيه: أنه مروي عن عمرء وعلي» وعبد الله 


1 كتاب الولاء 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبدويه أبو محمد 
البغلاني قال: حدثنا محمود بن آدم قال: حدثنا الفضل بن موسئ قال: حدثنا 
أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن أبي بكر اسمه جبريل عن عبد الله بن بريدة 
ل ل ل 

يا : فإن الو لذ لان يستحق باستحقاق الميراث » بدلالة و3 البنت من 
أهل ميراث المعتق» ولا تمدق الولاء» وتستحقه الاب : فلما سقط اعتنان 
الفيراث فية .و حب أن سق قرت التعضيت مق المولق المعتق > وابثة 
أقرب إليه من ابن ابنه» فكان أولئ بالولاء. 

000 عيد 2 ض 0 قال: حدثنا حسين لي : حدثنا 
عمر يقول: قال رسول 0 «الولاء نسب لا يصلح 
بيعه ولا هبته)”". 

71 و و 
وفي سائر الأخبار: «الولاء لحمة كلحمة النسب». لا تباع ولا 
فرق 
9 20001 


وهب 


فلما جعله النبي عليه الصلاة والسلام كالنسب» دل علئ أنه لا 


وزيد. وينظر: نصب الراية .١00-1١05/5‏ 

)١(‏ في نصب الراية »١55/5‏ والسئن الكبرئ 0/٠١‏ طرق عديدة علئ أنه 
موقوف, ولم يرد فيهما أنه مرفوع» لكن المصنف هنا رفعه من طريق ابن قانع. 

(؟) سئن أبي داود ١١0/7‏ مصنف عبد الرزاق موقوفاً علئ ابن عمر 
)1١51١60(‏ 5000/4 . 


(9) سبق. 


كتاب الولاء 6 


رفي كنا لاروك الس . 

مسألة : [ميراث من أعتقته امرأة ثم ماتت» ولها ولد من غير قومها] 

قال أبو جعفر : (وما أعتقته المرأة من مملوك» ثم ماتت ولها ولد من 
غير قومها: كان ميراث مولاها إن مات لولدها إن كان ذكراء وكان عقل 
جنايات مولاها على قومهاء لا على ولدها). 

وإنما كان العقل علئ قومهاء لأنه منسوب إليهم بالولاء» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مولئ القوم من أنفسهم»”". 

الأترئ آنها "لو كانت تميس كان مولاها نمدا وتم للست إلا قبيلة 
ا 

وروي أن علا والزير اختصننا" إل عد ين الخطات تفن :بعيرات 
مولئْ صفية» فحكم بالميراث للزبير» وجعل العقل على علي رضي الله 
0 

وأيضاً: فإن العقل إنما يتعلق لزومه بالنصرة» والنصرة على من تقع 
النسبة إليه؛ لأنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بقوله: «مولئ 
القوم من أنفسهم»: إثبات النسبء فإذاً معناه: أنه في حكمهم في باب ما 
يلزم من العقل» ولذلك قال أصحابنا فيمن كان له نسب» وعليه ولاء: بأن 


.١14/15 بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) سبق. 

زفرة في (ر.ح): «ولم ينسب إلئ قبيلة أبيها». 

(5) كنز العمال (597ة) ل وفيه: روآه ابن راهويه» وانظر موسوعة 
فقه عمر ص37 . 


عقل جنايته علئ ذوي ولائه» دون ذوي نسبه؛ لأنه منسوب إليهم» داخل 
في نصرتهم ". 

مسألة : [إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه] 

قال: (ومّن ابتاع عبداء ثم أقرَ بأن بائعه قد كان أعتقه. وأنكر ذلك 
بائعه: كان حراء وكان ولاؤه موقوفا). 

وذلك لأن تحت قوله معنيين: 

أحدهما: دعواه لفسخ البيع » وذلك دعوئ على غيره» فلا يصدّق 
عليه. 


والآخر: إقراره بحرية العبد» وهو يملكها؛ لأن العبد فى ملكه. 
فيُصدّق على نفسهء ولم يُصدّق في إثبات ولائه من البائع» ولم يعترف 
بولائه» من قبّل نفسهء تجحلناه نوف 1 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ومَّن أعتق من أهل الكفر عبداً له كافراً في دار 
الحرب» ثم أسلم: لم يكن بذلك مولاه). 

ذلك لأن العف إذا كا تخريا »فالسين :التويحب لر نهو بوت اليد 
عليه» وقهره وغلبته» وقول المولئ له: أنت حر لا يزيل ذلك» ولا يصح 
فيه معن العتق. ألا ترئ أنه لو قال له فى الحال: أنت عبدي» وقد 
استرققتك : كان رقيقاً. 


.19/6 بدائع الصنائع 177/5» الفتاوئ الهندية‎ )١( 
.8١/68 انظر: بدائع الصنائع 5 /158» الفتاوئ الهندية‎ )١( 


كتاب الولاء 5.2١‏ 


هذا إذا علمنا العتق» فلا يصح معنئ العتق مع وجود ما ينافيه» 
وكذلك التدبير؛ لأن من لا يصح عتقه: لا يصح تدبيره» إذ كان العتق آكد 
من التدبير في باب الإثبات. 

مسألة : 

قال: (ولو استولد الحربي أمة» ثم أخرجها إلى دار الإسلام» وهما 
مسلمان» أو دَخَلا بأمان: كانت أمٌ ولد له). 

وذلك لأن الاستيلاد. قد ثبت حكمه فى ملك الغير» حتىا إذا مَلَّك 
9 0 
حق الاستيلاد» وهو في هذا الباب يجري مجرئ النسب"". 

مسألة : [بطلان عتق المسلم لعبده الحربي في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق من المسلمين فى دار الحرب عبداً له هناك 
حربياً: كان عتقه باطلاً» ولم يستحق به ولاءه؛ للمعق الذى كر 
وهو بقاء اليد المنافي للعتق» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد'”). 

ولد قافن :للم نرق اناشيكوة: المزانا شيلم أى قافرا بق أكون 
العدسرياء لوجود العلة القي ذكرنا في الجماع: 

* (وقال أبو يوسف: يكون مولاه فى هذا إذا ختَرَجَا إلينا مسلمين؛ 
اتعهن نا »ولس كاد ْ 


.١51١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
«لأن له أن يسبيّه بعد ذلك فيسترقه».‎ : 5١٠7” وفي المختصر ص‎ )( 


() وفي المختصر ص 4١٠”‏ جعل محمدا مع أبي يوسف. وفي بدائع الصنائع 
84 أن قول محمد في هذه المسألة مضطرب. 


1 كتاب الولاء 


. واحتج أبو يوسف بما روي أن أبا بكر الصديق أعتق تسعة ممن كان 
5 في الله بمكة: ييا وبلالاً وغيرهم» فكان ولاؤهم لأبي بكر» 
وكانت مكة يومئذ دار حرب. 

قال أحمد : هذا لا يدل علئ موضع الخلاف بينهم؛ من قبل أن أبا 
بكر أعتقهم وهم مسلمون. وكذا قر أب عديقة: فقن افق عدا سلما 
في دار الحرب: أن له لاعف وإنما الخلاف بينهم في العبد الحربي إذا 
أعتقه المسلم. 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعتق زيد , بن حارئة» وزيد مسلم 
حينئذ» فلذلك ثبت ولاؤه منه. 

وأيضاً: فإن ذلك كان قَيْلَ فَرْض القتال» وإباحة الغنائم» فأما بعد 
إباحة الغنائم» وفْرْضٍ القتال» فإن رقاب أهل الحرب قد صارت مباحة» 
معرّضة للسبي والاسترقاق» فإذا ثبت الرق في شيء منهاء لم يصح 
إسقاطه مع وجود ما ينافيه من القهر والغلبة. 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ولو سبي العبد المعتّق بعد عتق مولاه إياه: كان 
مملوكاً للذي سباه» في قولهم جميعاً). 

وذلك لأنه باق علئ حكم الحرب» وجواز عتقه عند أبي يوسف لم 
يُخْرجه عن حكم الحرب» فهو كسائر أحرار أهل الحرب إذا سبوا: جرئ 


عليهم الرق7". 


.١51١/15 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الولاء 7 


مسألة : [ميراث العبد المعتق الذي ترك بني بني مولاه] 

قال: (ومَن أعتق عبده ثم مات المعتق» ثم مات العبد المعتّق بعد 
ذلك. وتَرّكَ بني بني مولاه ذكوراً كلهم: ورثوا بالسوية» ولا يُنظر فيه إلى 
مواريثهم بآبائهمء وذلك أنهم إنما يرثونه بجدّهم الذي كان أعتقهء وهم 
متساوون في القرب من الجد"". 

مسألة : [مَن مَلَكَ ذا رحم مَحْرم فهو حرّ] 

قال : (ومّن مَلَكَ ذا رحم مََخْرم منه : نيوا عليه وله ولا 

قال أحمد : روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مَلَكَ ذا 
رّحم مَحْرمء فهو حر”"» رواه ابن عمر وعائشة وسّمّرة. 

فأما حديث ابن عمر: فحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين 
بن إسحاق قال: حدثنا أبو عمير عيسئ بن محمد النحاس قال: حدثنا 
ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مَن ملك ذا ررحم مُحرم عتّق). 


فإن قيل: هذا حديث تفرد به ضَمْرة لم يروه غيره عن سفيان. 


.١55/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود 276١/7”‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
5 ؛» سنن ابن ماجه 278/7 وفي الزوائد: في إسناد طريق ابن عمر من 
تكلم فيه» وقال ابن التركماني: مّن شك ليس بحجة علئ من لم يشك» كيف 
والذي لم يشكوا جماعة... إلخ الجوهر النقي 2584/٠١‏ نصب الراية 2580/7 
الهداية علئ البداية للغماري 2758/4 وفيه التأكيد علىْ صحة الحديث, والرد 
على من تكلم فيه. 


5 كتاب الولاء 


قيل له: ضمرة ثقةء ورد اكه قو لهو إن تقر د د لأن من أصلنا 
حمعا فول أعان الاجاد: ١‏ 

وأما حديث عائشة: فحدثناه عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الجعد قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن عطاء بن عجلان عن ابن أبي مَُلَيْكة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ١مّن‏ مَلَْكَ ذا رَحم مَخْرم: فهو حَر)”". 

قال لنا عبد الباقي: هذا حديث صحيح من حديث عطاء. 

وأما حديث سمرة: فحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسئ بن إسماعيل قالا: حدثنا حماد بن سلمة 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: « 
سي هي 0 

قال أبو داوه” “': «روئ محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة 
عن قتادة وعاصم يعني الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام مثل ذلك». 


5 60 
قال أحمد حمد : وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود وعطاء والشعبي 


.5910/١٠١ ينظر: الجوهر النقي‎ )١( 

(0) انظر نصب الراية 258٠/7‏ قال الزيلعي: وروم نا تعد ل عدي 
عائشة اه. 

() سئن أبي داود 501/7. 

(4) سئن أبي داود 561/7. 


(5) السئن الكبرئ »740/١٠١‏ شرح معاني الآثار .١١١/7‏ 


كتاب الولاء 6 


* ووجهه من طريق النظر: اتفاق الجميع علئ أن مَن مَلَكَ وَلَدَّهء أو 
والده: عتّق عليه» والمعنئ فيه ما تعلق بالنسب من تحريم النكاح» وهو 
موجودٌ في كل ذي رَحْمٍ مَحْرم. 

وعلة أخرئ: وهى أن فك أصلنا: أنه تلزمه نفقته عند الحاجة بغير 
بدل» تقهب ١‏ ل ل لحللة اما علا 


ا د زد 6د 


.١١1/ /4 الهداية والعناية عليها‎ » ٠١9 /* شرح معاني الآثار‎ )١( 


كتاب المفقود 7 


كتاب المفقود 


مسألة : [التوقف في التصرف في مال المفقود'"'» وفي زواج امرأته] 

قال أبو جعفر : (وإذا فقد الرجل: لم يُقِسّم مالهء ولم تتزوج امرأه 
حتئ يعلم موته). 

قال أحمد : وهو قول على رضي الله عنهء وقال: «أيما امرأة ابتليت: 
فلتصبر حتى يستبيّن موت أو طلاق»0". 

وروي عن عمر: «أنها تتربصس أربع سنين» ثم تعتدء فإذا انقضت 
عدتها 1 لوحك . 

والأصل فيه: أن الرجل قد كان معلوماً حياته يقينء فلا يجوز الحكم 
بزوالها إلا بيقين» كما أنّا متئ علمنا ملكا لإنسان: لم يجز لنا الحكم بزواله 
إلا بيقين. 


)١(‏ يقال: فقدت الشيء: غاب عني» والمفقود في الشريعة: هو غائب لم ير 
موضعهء وحياته» وموته. ينظر: المغرب ص20757# فتح القدير 2554/0 بدائع 
الصنائع .١957/5‏ 

)١(‏ نصب الراية 4177/7 » وعزاه إلئ عبد الرزاق في مصنفه» موسوعة فقه علي 
ص 2057 فتح القدير 7175/60. 

(") السنن الكبرئ /1/ 555 » نصب الراية 517/7/7. 


55 كتاب المفقود 


مسألة : [من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود] 

قال أبو جعفر: (وإن احتاج من يرئه لو صحت وفاته إلئ نفقة من 
ماله : فإنه لا يُنفْق علئ أحد منهم من ماله إلا علئ زوجته أو صغار 
ولده؛ ومن يستحق عليه النفقة لو كان حاضرا بالمعروف). 

وذلك لأنهم غير مستحقين لماله بالميراث» ما لم يُعلّم موته. فلا 
رض لأحد منهم نفقة في ماله إلا لمن يستحقها لو كان المفقود حياً 
خاضراء أوخانا علوم حياتة: 

[يستحسن الاستيثاق بكفيل ممن أنفق عليه من مال المفقود] 

قال: (وإن استوؤثق القاضى ممن أعطاه النفقة بكفيل ثقة""2. كان 
عدا :ران ممله دلق موعير كليل اعذ و سد ك0 

وذلك لأن فى تقنمية لحتياطا العاتت + العلا كوم ماله [5حضين 
وقد ال علدمن مال عن مو هبي أن بكرن قن ال ذللق مو 

مسألة : [التصرف في مال المفقود بأمر القاضي] 

قال'": (ولا يباع من عقاره» ولا من دورهء ولا من أرضه شيء دون 


القاضي). 
لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء عليه» والمال باق علئ حكم ملكه حتئ 
يتيقن موته. 


)١(‏ في (دءم) : والمختصر ص”٠‏ 5 : «بكفيل»» بدون: (ثقة». 
(7) ذكر الإمام الطحاوي قبل قوله: (ولا يباع من عقاره) بعض الأحكام» وترك 
الجصاص ذكرها هناء وضمّتها فيما بعدها. انظر المختصر ص07 ٠5-1‏ 5. 


كتاب المفقود 2 


مسألة : [محافظة القاضي علئ مال المفقود] 

قال أبو جعفر : (وإذا رفع ذلك إلئ القاضي» جَعَلَ فيه قَيّماً يحفظه. 
ويبيع ما يخاف عليه الفساد منهء ولا يبيع ما لا يخاف عليه الفساد منه في 
نفقة» ولا في غيرها لزوجة» ولا لولد صغير» ولا لغيرهما). 

قال أحمد: القاضي منصوب لحفظ أموال الناس وإيصال ذوي 
الحقوق إلى حقوقهم» فمتئ خاف التو والهلاك على مال الغائب: جاز 
له أن يبيعه. 

ولا يبيع العقارء ولا ما لا يخاف عليه الفسادء لأنه لا حظ فيه 
للغائب» وهو محفوظ بنفسهء لا يُحتاج إلئ بيعه للتوصل إلئْ حفظه. 

مسألة : [ما يُرخّص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود] 

قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إذا غاب الرجل وأبواه محتاجان: فلأبيه 
أن يبيع من ماله فيما يكتسي به ويأكل من متاع ابنه» ما خلا عقاره» فإنه 
لا يبيع منه شيئاء وكذلك قياس قوله في المفقود). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قول أبي حنيفة» ووجهه: قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك2""» وقوله: «إنما أولادكم من 
كسْبكم» فكلوا من كَسنْب أولادكم)”". 

+ لسعو 


00 5 7 5 8 : رس ارو در 
وروي في تأويل قوله ا ء# م أَغو عنهة ماله, و 


)١(‏ سبق. 


(0) سبق. 


() في (ر.ح): "وروي في تأويل قوله تعال: طإمآأفْقَ عي م4 و «مآ لفق 


ع كتاب المفقود 


او ا أنه يعني: ما ولدء مع ما"" كان استحق عليه من الولاية 
في البيع والتصرف في حال الصغرهء فأجاز مثل ذلك فيما استحقه لنفقته» 
مما يجوز أن يستحق به الولاية عليه لأجل غيبته» وهو ما سوى العقار. 

روا فاضي يس مون ارلا ين اع واطرات تيه 
الصغرء فأجاز مثل ذلك فيما استحقه لنفقته» مما يجوز أن يستحق عليه 
الولاية في حال غيبته» في بيع ما سوئ العقار» مما يُخاف عليه التّوى. 

وأن وصي الأب علئ الكبير الغائب يبيع ما سوئ العقارء ولا يبيع 
العقار. 

وكذلك وصي الأم والأخ» وإن لم يستحق عليه هذه الولاية لو كان 
كارا فلدللك حص أل تحيفة الأن يقدواة أب لماك انه العافت اننا 
عدا العقار لنفقته» ولم يجزه في العقار. 


* قال : (وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان ذلك له»ء إلا أن 


يقضي به القاضي). 
وذلك لأن ااا ا علي اكير ا 1 الغيبة 
والحضور جميعاً لو لم يستحق ق النفقة» واستحقاقه النفقة عليه لا يوجب له 


ولاية فى بيع ماله كسائر ذوي الرحم المخرم» الذين يستحقون النفقة 


عَنْهُ ماله وَمَاكسّبَ 14. 
)١(‏ المسد: ”. 
(؟) في (دءم): «وما ولد لما قد كان». 


كتاب المفقود 5١‏ 


[ما يُرخّص للقاضى من التصرفات فى مال المفقودء والقضاء على 
الغائب] ْ ْ 

قال أبو جعفر: (وينفق القاضي علئ من تجب له النفقة من مال 
المفقود. من ودائعه وديونه اللاتي يقر بها مَن هي عنده» ومن هي عليه؛ 
فأما ما كان من ذلك لا يقر به من هو عنده أو عليه» فإن القاضي لا يسمع 
من بينته» ولا خصومة بينه وبين من عنده ذلك). 

قال أحمد : لا يفرض عليه في الوديعة والدّيّن» إلا أن يعترف الذي 
عنده ذلك بالمال للمفقود» وبالسبب الذي به يستحق المفروض له ذلك» 
من نكاح» أو نسب» فإن جحد أحدهما: لم يكن بينهما خصومة» وذلك 
لأنه إن جَحَد المال» فالمدعي للنفقة يريد إثبات الملك للغائب» وليس 
هو بوكيل له ولا خصم عنه. فلا يلتفت إلىْ دعواه. 

وإن أقر بالمال» أو جحد السبب الذي به يستحق ذلك» من نكاحء أو 
ال ار ل ا 0 ولا في 
إثبات النكاح بينها وبينه» والبينات لا تُسمع إلا علئ خصم حاضر؛ لأن 
القضاء عل الغائب لا يجوز عندناء لما روئ حماد بن سلمة عن سماك 
وعم كين لمر عن عل رس ال مهال لإرسرلة 
صلئ الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن: دلا تقذ تقض لأحد الخصمين حتى 
تسمع من الآخر)'"". 


)١(‏ سئن أبي داود 677١/7‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
/)» وقال الترمذي: حديث حسن » الهداية علئ البداية 000 السنن الكبرئ 
والجوهر النقى عليه .١5٠/5٠١‏ 


نضة كتاب المفقود 


فإن قيل: روي فى بعض الأخبار أنه قال: «إذا ارتفع إليك الخصمان» 
فلا تقض لأحدهما حتئ تسمع من الآخر)"". 

قيل له: اللفظان صحيحان». وهما مستعملان 000 لا يسقط 
أخدهها بالآخن» ويخمل الأمر غلا أنه قال الأمرين تجميعاء فإذ[ ارتفعا 
جميعاًء لم يقض لأحدهما حتىئ يسمع من الآخرء وإذا جاء أحدهما: لم 
يقض له أيضاً حتئ يسمع من الآخر بالخبر المطلق» الذي لم يذكر فيه 
حال ارتفاعهما إليه. 

وأها انافك #الأتقاق اله الك هن لأعوت با إذا كان خا سيو 
حتئ يسمع من الآخرء قسنا علئ ذلك حال الغيبة» ويكون المعنئ فيه: أنه 
جائرٌ أن تكون للخصم حجة يُدلي بها في إسقاط بينته. 

فإن قيل : هذا المعنئ موجود عند حضور وكيله» وفي سائر ما تقضون 
به علئ حاضرء ويبيع به علئ الغائب. 

قيل له: الوكيل ومن يتوجه عليه القضاء من الحاضرين» فيلزم الغائب 
قائم مقامٌ الغائب في الخصومة, فكأن الغائب حضرء فخوصم. فإذا توجه 
القضاء عليه» لا ينتظر كون حجة يدلى بها فى الثانى» كذلك إذا حضر 
وكيله. أو من يتوجه بحضوره القضاء عليه. 

وعلئ أنه لو كان جواز القضاء على الغائب بحضور الوكيل والخصم 
الذى. يتوعة يتضوية القضاء علا 'الكانب أضزلة فيما :اتطلفنا: فيد لكان 
جواز القضاء للغائب بحضور خصم تُسمع منه البينة عليه أصلاً في جواز 
القضاء للغائب وإن لم يحضر عنه خصم. 


.١50/١٠١ السئن الكبرئْ‎ )١( 


كتاب المفقود وذ 


تفق الجميع علئ أن القضاء ات ل ل 
عنه» 0 ويدعي حقاً للميت» » فيكون خصماً في 
إثباته» ويثبت ذلك لسائرهم بخصومته. ثم لم يجز مع ذلك القضاء للغائب 
من غير خصم»ء كذلك جاز أن يقضئ على الغائب بحضور خصم.ء ولا 
يجوز قياسا عليه القضاء على الغائب من غير خصم حاضر. 

فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان حين 
قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيحء لا يعطيني ما يكفيني وولدي» فقال: 
«خُذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف""'». وذلك قضاء 
علا الغائب. 00 

قيل له: بن ألوالك 11 لوقا كاد مدصي كاالوا ال ا 
الصلاة والسلام هذا القول» حتئ تجعله أصلاً لجواز القضاء على الغائب؟ 

وقد روي لنا فى حديث لا يحضرني خوي نان ستيان كان 
حاضراً»”". ١‏ 1 

وعلئ أنه لو سلمنا لك أنه كان غائباء لم يدل على ه شيء مما ذكرت» 
من قبل أن ذلك لم يكن علىئ وجه القضاءء رقنا كان بع بويع لقان 
والإخبار بما يسعها فعله فيما بينها وبين الله تعالى. 

والدليل علئ ذلك: : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها البينة علئ 
ما ادّعت على أبي سفيان» من مَنْع حقها من النفقة» ومعلومٌ أن النبي عليه 


(؟) فتح الباري »57١/4‏ الطبقات الكبرئ 189/4» المستدرك 2018/7 


إعلاء السنن .١١١/١6‏ 


1 كتاب المفقود 


الصلاة والسلام لم يكن ليصدقها علئ دعواها بغير بينة» فعُلم أن ذلك لم 
يكن عل بجهة القضناء. 

ويدل على ما ذكرنا: أنه قال لها: اخذي من ماله ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» فجعل التقدير إليها فيما تأخذه» ومعلومٌ أن ما كان من رض 
النفقة على وجه القضاءء لا بكرة ديرم إلا نندت لآن قفا الانجان 
لايجورٌ لنفسة»-قدل أنه لم يكن علي وجه القضاة: 

وأيضاً: فإن لم نختلف أن مَن له عل إنسان مال؛ فوَجَدَ له من جنسه 
مثلهء أنه يأخذه قضاء مما له عليه فما في ذلك من القضاء علئ الغائب» 
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبرها بشيء لها أن تفعله من غير قاض. 

أرأيت رجلا له على رجل ألف درهمء فوَقع له في يده ألف درهم 
متلهاء البين له أن يقيضنها مماالةاغلية؟ 

فأيُ قضاء في ذلك» وإنما يكون القضاء علئ الغائب» بأن يثبت عليه 
القاضي تعالأ»؟ ار عفدا بريتة اتشهد عندة عليه مم غبينة »اوعد حظيوز 
خصم عنه”"". 

مسألة : [العدة الث يتحكم فيها نعوت المتفود] 

قال أبى تعفر الأولو أن هذا التنةن» أتى عليه من المدة وهو مفقود 
ما لا يعيش مثلّه إلئ مثلها: قضي بموته» ثم قسم مالّه يوم فضي بموته 
بين ورثته الموجودين يومئذ)ء ولا يرثه من مات قبل ذلك» ولا يرث 


2195/5 219 ,.55/5 انظر: الهداية وفتح القدير 2754/65 بدائع الصنائع‎ )١( 
.1١9/1١8 فتح الباري 477-5148/4», إعلاء السنن‎ »١5١/١٠١ الجوهر النقيى‎ 


كتاب المفقود ع 


المققره بكي أيفيا: 

0 قت محمد في ذلك وَقتا)» وأكثر ما قال: إن مَن فقدَ 
بصفين” "أو لم9 فإن هذا قد مات. 

* (وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا مضت مائة وعشرون 
سنة من يوم ولد: قضي بموته» ولا يقضئ بموته فيما دون ذلك). 


8 


قال اتحمد : ويشبه أن تكون رواية محمد موافقة لهذه الرواية؛؟ لأن 
الوقت الذي ذكره مق أعر الجبات وصفين» قد يكون بينه وبين الوقت 
الذي ذكره محمد لموت المفقود فيهما مائة وعشرون سنة. 

وإتما اغقبر:ذلك» لأنه:معلوء أن كثر الجمل وصفين+ كان من الأمون 
العظّام المشهورة التي لا تَخفىئ علئ أحد كان في دار الإسلام وهو يعقل» 
وأنه لو كان بقي أحدٌ ممن أدرك ذلك» لشهر أمرهء ولم يَخّْفَ حاله» فإذا 
لم يجدوا واحداً يُذكر عنه أنه شّهد ذلكء عَلَمّنَا أنه ليس في العادة بقاء 
الإنسان في هذا العصر هذه المدة» فيُحكم حيتئذ بموته في الوقت الذي 


)١(‏ أي لا يرث المفقود ممن مات قبل أن يقضئ بموت المفقود» كما سيذكر 
الشارح بعد قليل: 

(؟) صفين: يوضع يقري الرقة نهاك شوارية» علىئْ شاطىء الفرات من الجانب 
الغربي بين الرقة» وكانت وقعة (صفين) بين علي ومعاوية رضي الله عنهما سنة /الاه. 
ينظر معجم البلدان 5١5/7‏ » تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص077. 

(7) الجَمّل: كانت وقعة بين علي رضي الله عنه من جهة» وبين أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء والزبير بن العوام وطلحةء وكانت الوقعة يوم الجمعة خارج 
البصرة» وذلك سنة 75ه. ينظر تاريخ الطبري »١١/7”‏ تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء 
الراشدين) ص 587 . 


5م كتاب المفقود 


يُتيقن أن مثله لا يعيش إلئ مثله في العادة. 

* ثم يكون ميتاً في هذه الحال» فيما يُستحق عليه من ميراثه. 

ل ا 
من ورثته قبل هذه المدهه بل بيرك قل الجن .متهم :ورتم لأنا لم نتيقن 
تقدم موت أحدهما على الآخرء فصار كالقوم يغرقون ك5 يك 
عليهم البيت» فيورث الأحياء من الأموات» ولا يرث الأموات بعضهم من 
بعض» وصاروا في هذا الوجه كأنهم ماتوا جميعاً مع"". 

اا ل راط نار بهي بزو 

قال أبو جعفر : (ومّن مات وله ابنتان» وابن ابن أبوه مفقود لا يُدرئ 
ما حاله: : فإن القاضي يجعل تَرِكَته في يد رجل يحفظهاء ؛ فإن طلبت الابنتان 
ميرائهما منه: فإن القاضي يعطيهما النصف؛ لأنه لا يدري لعل المفقود 
حي» ويجوز أن يكون مات قبله» فيعطيهما أقل لنصيين ؛ لأنه يقير 
ويوقف ما سوئ ذلك؛ لأنا لا نعرف المستحق له» حتئ يتبيّن الأمر في 
المفقود 0 


نا تي ا تن 


)١(‏ الهداية وفتح القدير ©/"الالاء بدائع الصنائع 2١97/5‏ ولم يذكر أبا 
يوسف ». والمروي عنه مائة سنة ©» وقدّره بعضهم بغير هذاء وهل المعتبر موت أقرانه 
في بلده» أو جميع البلاد» فإن الأعمار قد تختلف طولاً وقصراً؟ 

)١(‏ هذه المسألة من المسائل القليلة التي اقتصر فيها الجصاص علئ كلام أبي 
جعفر . مع تصرف قليل» وذلك لوضوحها. 


كتتاب الإكراه يغرة 
كتاب الإكراه 


[أنواع الإكراه] 

قال أحمد : نقدّم مقدمة في الإكراه» تشتمل علئ عامة مسائله» 
ويب بها ْم معانيه علئ قارقهاء فقول: 

إن الإكراه من المسلّط النافذ الأمرَّ يكون بثلاثة أشياء : 

-١‏ إما بوعيد بتلف تس المكرّه» أو تلف بعض أعضائه. 

١‏ أو بِحَبْس وقَيّد يُلْحق به الاغتمام الشديدء والمقمة النظمة ده 
غير خوف منه على النفس» ولا علئ بعض الأعضاءء أو بِحَبّس يومء أو 
تقييد يوم» أو نحوه. 

“د أو لطمة أو-شرط أوسوطين نما لأ يلحق الإستان فنه كير 
ضررء انكف زيدة: 

فأما الوجه الأول : وهو الإكراه بالقتل» أو بإتلاف بعض الأعضاء: 
فإنه ينتقل حُكْم فعْل المكره إلئ المكره»ء فيما يتعلق به من الضمان» أو 
يجب من القصاص. 

ويلزم الفاعل حَكم فعله فيما يستوي فيه جده وَمَزْله بالقول» ويجب 
ضمان ما أتلف من المال على المكره. 

وليس يلزم على ما أصّلنا: الإكراه بالقتل علئ الكفرء من حيث 


كن جه وه لش يتن 2 الأذا قر طن ها كان مد دوه لمدسواء نكن جيه 


ل كتاب الإكراه 


القول» وجد الكفر وهَزله لم يتعلق حكمه بالقول» وإنما تعلّق بالقصد 
قبل أن يقول؛ لأن من قصَّد أن يَجِدّ بالكفرء أو يهزل به: فقد كفر قَبْل 
أن يقوله. 

وإن قلت يدل قولك: م وهزله: سهوه وعمذه: 17 السؤّال 
أصلا. 


وأما الوجه الثاني : وهو الإكراه بالحبس: فلا تأثير له في حكم الأفعال 
رأساء وحَكمه ثابت في سقوط حكم الأقوال'". التي شَرْطها الطّوع 
والرضاء كالبيع» والهبة» والإقرار» ونحوهاء ولا يتعلق فيه حكم 
الضمانء لا في إيجابه» ولا في إسقاطه على واحد منهما على المكرهف 
ولا علي المكرة. ١‏ ّْ 

فأما ما لا يختلف حكم جلاه وهَرْله من جهة القول: فهو واقع مع 
الإكراه بالحبس» كوقوعه مع الإكراه بالقتل» إلا أن حكمه لا ينتقل إلى 
المكره في الحبس» وينتقل إليه حكمه في الإكراه بالقتل» في باب وجوب 
الضمان عليه بالإتلاف. 

وأما الوجه الثالث : وهو الإكراه بضرب سؤطء أو لَطّْمة» أو حَبْس 
يوم ونحوه: فإنه لا تأثير له في شيء من الأقوال والأفعال» ووجوده 
وعدمه سواء فيما يتعلق بالفعل من الحكمء فهذه العقود عليها تدور 
مسائل الإكراه لمن راعاها وتبيكها. 

ولد لاله عل" .حبعة ما كرفا اسن الوعه الأون: قزل ادال 


2200 في خ (دءم): «الأفعال». 


ناث الأكراء يه 
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لإِلَامَنأ. َّ ره وََلبهمُظم , 00 يمن 74". 


روي أنها نزلت في شأن عمار بن ياسرء وذلك أن المشركين أخذوه 
وعدّبوه. حتئ أظهر لهم الكفرء فَذَكَرَه للنبي عليه الصلاة والسلام» فقال 
له: «كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان» قال: فإن عادوا فعد”") 

فأسقط الله تعالئ عنه حكم اللفظ الموجب لتكفيره» إذا ظهر منه على 
غير وجه الإكراه بالإكراه الذي كان من القوم. فدل ذلك عل صحة ما 
ذكرناء من 98 الإكراه بالقتل: ينقل حَُكُمّ فعْل المكره إلئ المكره» فيما 
يختلف فيه جده وهرّله» وخطؤه وعمده من القول. 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اارفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» ". 


.٠١5 النحل:‎ )١( 

(7) أسباب النزول للواحدي ص2””7 التفسير الكبير »١5١/7١‏ فتح الباري 
5 :,؛ وأورد طرقه» فبعضها مرسل» ولكن رجاله ثقات» وبعضها ضعيف» ثم 
قال ابن حجر: وهذه المراسيل تقوئ بعضها ببعض. 

(") سنن الدارقطنى »١7١/5‏ المستدرك »5١7/7‏ السنن الكبرئ 2705/1 
والحديث صححه الحاكمء وقال: علىئْ شرط الشيخين » ووافقه الذهبى» وفي التعليق 
المغني نقل روايات الحديث» وما ورد حولهاء فمنهم من جوده ومنهم من أنكره» 
بل كأنها أحاديث موضوعة... إلخ» وفي الهداية على البداية للغماري ١717/١‏ قال: 
«رفع الله» »أو: «وضع الله»» ثم نبه بعدم الاغترار بثبوته هكذا عن الطبراني» كما ذكره 
السيوطي في الجامع الصغير» وذكر الغماري بأنه وهم في ذلك» وينظر فيض القدير 
للمناوي 270/6 بأنه لم يُسلّم للنووي القول بحسنه. 


5 كتاب الإكراه 


وافق أن عتذيقة وق البمنان :ؤآناة: | عرهن المشر عون 0000 
يعينا النبى عليه الصلاة والسلام عليهم» فلما دَخَلا المدينة» ذكرا ذلك 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم» وكان عليه الصلاة والسلام أراد الخروج 
إلئْ بدر» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ثفي لهم بعهدهم» ونستعين 

فهذا هو الأصل في حكم الإكراه بالقتل ونحوه. 

* وأما الإكراه بالقيد والحبس: فقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال: «ليس الرجل بأمين علئ نفسه إذا ضُرِب» أو أوئق» أو جُوّع»”" 

وقال شريح : #الحبس كر والقيد كر" 

ويدل على أن الحبس إكراه: اتفاق الفقهاء على حبس مَنْ امتنع من 
قضاء دينه» فوقع الإجبار علئ الخروج عن الحق بالحبس » فدل على أنه 
إكراه. 

اماق 1 إن ما كان شَررْطه اللّوع والرضا من الأقوال: فشكمة 
07 عن القائل مع وجود الوكراه بالحبس والقيد؛ لأنه إذا كان شَرطه 
الرضاء والحبس يدل على الكرةة وينافى الرضا والطّوع : لم يثبت عليه 
حكم قوله في هذه الحال. 

* وإنما قلنا: إن الحبس لا يكون إكراهاً فى الأفعال». من قبل أن 


.١1514/١7 صحيح مسلم‎ )١( 
وانظر موسوعة فقه‎ ء197/٠١‎ .»غ5١١/5‎ )١١575( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


.1 9/٠١ 25١١/5 10)١١577( مصنف عبد الرزاق‎ )"*( 


كتاب الإكراه 5 


الحبس ليس بضرورة» وأكثر ما فيه عدم الرضاء ووجود الكره» وذلك لا 
يسقط به ما يتعلق بالفعل من الضمان. 

ألا ترئ أنه لو أخطأء فلبس ثوب غيره وهو لا يعلم: لم يختلف حكم 
خطتئه وعمده فى باب ما يتعلق به من الضمان. 

* وأما حبس يوم» وتقييد يوم» وضرب سوط أو سوطين: فإنما لم 
يكن له تأثير في شيء مما ذكرنا؛ من قبل أنه لو أوْعدَّه بلطمة» أو شتيمة» 
كان مثله وفى معناة”". 

مسألة : [الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه] 

قال أبو جعفر : (ومَّن عله لصوص. أو مرخ سواهم» بحيث لا 
مغيث لهء فقالوا له: لنقتلئّك» أو لتشربنٌ هذه الخمرء أو لتأكلنّ هذه 
الميتة» ففعل: كان في سعة» وكذلك لو أَوْعَدُوه بقطع بعض أعضائه» أو 

قال أحمد : وذلك لأن هذا نتيجة الضرورة» لقول الله تعالئ: لام 


آَضْطرِرَجٌُ إلَْهِ 4" والضرورة هي ما تّخاف معها تلف النفس» أو تلف 

بعض الأعضاءء ألا ترئ أنه لو خاف إن لم يأكل الميتة أن يتلف بعض 
أعضائه من الجوع الذي لحقه: كان له الإقدام علىْ أكلهاء وهو على 
الأصل الذي قدّمناه في أن الوعيد بالتلف» يزيل حكم الفعل عن الفاعل؛ 


.11/8/1/ المبسوط 2793/75 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 84 : هه الأنعام‎ 


م كتاب الإكراه 


وينقله إلئ المكره. 

مسألة : 

قال : (ولو أُوْعَدَه بضرب سوط أو نحوه: لم يسعه الإقدام عليه). 

وذلك لأن هذا ليس بضرورة» ولا تأثير له في الحكم على ما بينَا 

مسألة : [التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة] 

قال أبو جعفر : (ولو قالوا له: لتفعلنَ ذلك أو لنحبسنّك: لم ينبغ له أن 
يفعل ذلك). 

وذلك المايكًا هن "أن النحبين لا تاثير له:في سكم الأفعال»: وإتما يؤكز 
في حكم الأقوال. 

ولأن الميتة ونحوها لا يبيحها إلا الضرورة» وليس الحبس بإكراه 
ضرورة؛ لأن الضرورة ما يخشئ فيها تلف النفس». أو تلف بعض 
الأعضاء. 

مسألة : [الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره] 

قال : (ولو كان الوعيد بالتلفء أو بالحبس على أن يقر بشىء من مال 
في يده لرجل» فأقر به: كان إقراره باطلاً). 0 

وذلك لما وصفنا من أن الحبس يرفع حكم القول الذي شرْطه الرضا 
والطوعء وهذا شَرّط صحة الإقرار» كالبيع والهبة ونحوهما؛ لقول الله 


اسم يه 


تعالئ: إلا أدككوت يتجدرة عَن راض يِنَكُمْ 0774 ؛ فشّرّط في صحة البيع 


)١(‏ النساء: 59؟. 


كتاب الإكراه 5 


جره الوق : 

مسألة : [الإكراه علئ الطلاق والعتق] 

قال أبو جعفر : (ومّن أكره على عبّْق عبده» أو طلاق زوجته» ففعل: 
خا عله ما قلف وكات للاسار ا المكره يراق قم العند زتعن المهر 
إن كان لق قبل التاخول يقن ست اليا متداناء وإن لم يسم: فالمتعة). 

قال أحمد : قد تقدم ذكر الحجّاج لطلاق المكره فيما تقدم من هذا 
الكتاب» فكرهت الإطالة بإعادته. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل طلاق جائزء 
إلا طلاق المعتوه»”". 

* وأما ما ذكره من ضمان قيمة العبد»ء ونصف المهر على المكره: فإن 
ذلك إنما يجب في الإكراه بالتلف» فأما الحبس» فلا يرجع به على 
المكرهء وذلك لأن الحبس لا ينقل حُكْم فعْل المكره إلى المكره» فيُعلق 
عليه ضمان ما أتلف, والقتل ينقله. 

وإنما وجب له الرجوع بنصف المهر على المكره. من قبّل أن نصف 
المهر الواجب بالطلاق قبل الدخول». وجوبه عندنا علئ جهة الابتداع 
علئ ما بِيّنّاه في الشهادات. 


3 النسوط 0410/7/9 4:» بدائع الصنائع /31757/1 2 0141 

(؟) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 25١8/7”‏ السئن الكبرئ 
7 قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلاك» 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. اه» وانظر تحفة الأحوذي» وفيه الاتفاق 


0م( كتاب الإكراه 


ولحا كنا امن أن استمحتاق عتم عاك 'الروح قبل الدخوال من غير 
جهته: يسقط عنه ضمان جميع المهرء كالردة» وتقبيلها ابن الزوج لشهوة» 
فلما أكرهوه على الطلاق» ولزمه به فى حقها نصف المهرء وكان المكره 
هو المستحق للبضع عليه قبل الدخول لأن حكم فمْله انتقل إليه: وجب 
أن يكون ضمان ذلك عليه”". 

مسألة : [ما يترتب علئ إكراه تزويج الرجل بمهر كمهر المثل أو أكثر] 

قال: (ومن أكره علئ تزويج امرأة علىْ عشرة آلاف درهمء ومهر 
مثلها كذلك» فتزوجها: كانت زوجته؛ ولم يرجع على المكره بشيء). 

وذلك لأن البضع له قيمة في دخوله في ملك الزوج؛ ومّن أخرج شيئاً 
او مين : لم يكن عليه فيه ضمانء» ألا تر ئ أن 

من أتلف لرجل مالاً: لم يكن عليه أكثر من ضمان مثله. 

* قال: (وإن كان صداق مثلها دون عشرة آلاف: رَجَعْ على من 
أكرهه بالفضل الذي في الصداق الذي تزوجها عليه على صداق مثلها). 

قال أحمد: هذا الذي ذكره أبو جعفر من الرجوع بالفضل على 
المكره: ليس بسديد. والجواب عن أصحابنا فيه بخلافه؛ لأن الزوج في 
هذه الحال لم يلزمه إلا مقدار مهر المثل» وذلك لأن الإكراه في هذا العقد 
تناول معنيين: 

أحدهما: ملك البضع» ويستوي فيه جله وهَزله. 

والآخر: التسمية» وشَرْطها الطوع والرضاء فلم يلزم الزوج بها إلا 


.10/8/4 المبسوط 57/15. بدائع الصنائع /1/ 187 » الهداية والعناية‎ )١( 


كتاب الإكراه 6 


مهر المثلء ولم يلزمه الفضل بتة» فكيف يرجع على المكره بما لا 
لل ْ 

وعسئ أن يكون أبو جعفر قاسه علئ شاهدين شهدا على رجل أنه 
تزوج هذه المرأة علئ عشرة آلاف درهمء ومَهْرٌ مثلها ألف درهمء فحكم 
الحاكم بذلك. وهو جاحدء ثم رجعا عن الشهادة: فيغرمان الفضل عن 

00 

مهر المثل : 

وليست هذه من تلك في شيء؛ لآن الحاكم قد ألزمه العشرة الآلاف 
كلها بشهادتهماء فلذلك لزمهما غرم الفضل» وفي مسألة الإكراه لم يلزمه 
إلا مقدار مهر المثل”". 

مسألة : [ما يترتب علئ إكراه المرأة علئ الزواج بمهر معين] 

قال أبو جعفر: (وإن كانت المرأة هي المكرهة على ذلك دون 
الرجل» ومهرٌ مثلها أكثر مما تزوجها عليه : جاز النكاح» ولهيكن لها علئ 

من أكرهها علئ ذلك شيء»ء وكان الزوج بالخيار إن كان كفا لها : إن شاء 
نمم لها صداق مثلهاء تبثا على تكاحهماء وإن أبئْ ذلك: رق اهيا 
ولا شيء عليه لها). 

وذلك لأن عقد التكاح يوجب لها مهر المثل» يه 
تسمية » والتسمية في مسألتنا كانت على إكراهء فلا يجوز عليها ما حطته 
من قيمة البضعء وهو مهر المثل» لأن شَرْط ذلك الطّوْع والرضا. 


)١(‏ في (د.م): «بما لم يضمنه). 
(؟) وقد تقدمت هذه المسألة في الشهادات. 
() بدائع الصنائع 185/1» المبسوط 55/75. 


65 كتاب الإكراه 


ولا نلزمها أيضاً الزوج إلا أن تختار المقام عليها؛ لأن الزوج أيضاً لم 
يوجد منه الرضا بالزيادة علئ المسمّئء فنقول له: إن اخترت المقام معها: 
فأتمم لها مهر المثل؛ لأن ذلك موجب العقدء ما لم يكن المسمّئ دونه 
برضاهاء والتسمية منها كذلك كانت عن إكراه» فلا يجوز عليها هذا إذا لم 
يكن دخل بها. 

* ولا يلزم الزوج شيء من المهر إن أبئ أن يزيدء ففرّق بينهماء من 
قبّل أن الفرقة جاءت من قبّلهاء كما لو رَوَّجت نفسّها غير كفءء أو 
قصّرت في المهرء ففرّق الأولياء بينهما قبل الدخول: لم يكن عليه شيء 
من المهر. 

* فإن كان دخل بها مكرهة: فلها كمال مهر المثل؛ لأن ذلك قيمة 
البضع» وهو المستحّق بالعقدء ما لم يحط عنه» والحطيطة كانت عن 
إكراه» فلا يثبت حكمهاء ولا سبيل للزوج إلى إسقاط شيء منه؛ لأنه قد 
توق النذ لمعيف ايدان له إلى رقع . 

مسألة : [الإكراه علئ الرجعة] 

قال أبو جعفر : (ومن أكره علئ الرجعة: صحت رجعته» ولا شيء له 
على من أكرهه. وهو بمنزلة الطلاق» والعتق» والنكاح). 

قال أحمد : ومما يستوي حكمه في وقوعه بالإكراه وغيره: الأيمان 
والتدؤة: 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أربع اك مبهمات» ليس 


.186 /1 في (ر.ح): (فسخه)»ء» وانظر: المبسوط 55/175. بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الإكراه 5 


فيهن رديدٌ: الطلاق» والعتاق» والنكاح» تالدع 
وروئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


2 2 0 00 3 00 35 ”5 0 
«ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: الطلاق» والعتاق» والتكاح»' 0 


ومعناه: أن جدّهن وهَرْلهن في الحكم سواء. 

وأما الأيُمان: فالأصل فيها: حديث حذيفة وأبيه حين أخذهما 
المشركون» وحلّفوهما أن لا يُعينا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم» فلما 
ذكرَا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؛ وهو يريد الخروج إلئ بدرء وأرادا 
الخروج معه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ثفِي لهم بعهدهم» 
ودين اللاي 0 

فأخبر عليه الصلاة والسلام بصحة لزوم حكم اليمين على وجه 
الإكراهء فصار ذلك أصلاً في الأيمان والنذور؛ لأن النذر في حكم 
اليمين» لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا نذر في 

2 


معصية » وكفارته كفارة يمين») 5 


ولأنه حق لله تعالىئ» تعلق لوقه بقوله» كاليف 0 


.7"517/1/ السنئن الكبرئ‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود ”//001. المستدرك 25١7/7‏ وقال صحيح ووثق 
عبد الرحمن بن أردكء إلا أن الذهبي قال عنه في تلخيصه: فيه لين» السنن الكبرئ 
٠/1‏ ”»ء شرح السنة 519/9. ٌ ١‏ 

(") سبق. 

(؟) سبق. 

(5) بدائع الصنائع /185/1» المبسوط 57/75 »٠١5‏ الهداية 181/4. 
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مسألة : [الإكراه على بيع العبد] 

قال أبو جعفر : (ومّن أكره علئ بيع عبده» فباعه: لم يج بيعه). 

قال أحمد : وذلك لأن شط جوازه الرضا والطَّوع» لقول الله تعالئ: 
«إلَّا ذككوت تجدره عن رَآضٍ نكم 4". 

ولأن ما أوقع من ذلك بإكراء» فهو كالموقع علئ شَرْط الخيار؛ لأن 
شَرط الخيار معناه: أن لا يجوز على فى هذه المدة إلا برضاي واختياري» 
فكذلك الواقع على الإكراف وكذلك كن عقن الحله اسح يقيرط الطيان» 
مثل الكتابة» والإجارة» والقسمة ونحوها. 

والعتق لا يصح بشرط الخيار فيه» بل يقعء ويبطل الخيارء وكذلك 
النكاح» والطلاق» والرجعة» والأيمان» فلذلك تَفَدَت هذه الأشياء مع 
الإكراه. 

* قال أبو جعفر : (ولو أعتقه ريه ما قبضهء والبائع مكره: 
جاز عتقه» وكان مولاه بالخيار: إن شاء ضمن المكره قيمته» وإن شاء 

ضمّنها المشتري» فإن ضمّنّها المكره: رجع بها علئ المشتري» وإن 

ال 0 

* قال : (ولو كان أعتقه قبل أن يقبضه: كان عتقه باطلاً). 

قال أحمد ا ا ا لم يصح لما وصفنا من أن 
شَررْطه الرضا والطّْع» وذلك معدومٌ مع الكره» فهو من وجه يشبه البيع 
المشروط فيه خيار البيع»ء في باب امتناع جواز بيع المشتري»' وهبتهء 
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ونحو ذلك من التصرف الذي يجوز أن يلحقه الفسخ. 

ومن وجه يشبه العقدَ الفاسد. في باب جواز عتق المشتري فيه بعد 
القبض » وامتناع جوازه قبل القبض. 

ومع وجها نار كرما حيعا وهو أن المتقدى فى ميال الذكر مان باق 
بعد القبض: لم يجز بيعهء فإن أجاز البائع المكره البيع: جاز بيع 
المشتري». وفي شرط خيار البائع لا يجوز بيع المشتري وإن أبطل البائع 
خياره » بل هو من هذا الوجه يشبه المشتري شراء صحيحا بتاتا إذا قبضه 
بعير أمر البائع قبل نقد الثمن» وباعه: فللبائع ل ببعه » فإن عله 
المشتري الثمن: جاز بيعه. 

* وإنما كان حُكُم البيع الواقع علئ الإكراه ما وصفناء من قبّل أن 
العقد وَمَع بغير رضاهء وله الخيار في إجازته وفسخه من جهة الحكم, لا 
لأن هناك فساداً في نفس العقدء لكن من جهة عدم رضاه» ولا من جهة 
شرط الخيار؛ لأنه لم يكن هناك خيار مشروط. 

* وإنما كان له الخيار: من طريق الحكمء مع وقوع تسليط البائع 
للمشتري علئ التصرف على وجه الإكراه» كما أن البيع الصحيح يوجب 
من البائع تسليط المشتري على التصرف. 

* وإنما امتنع جواز تصرفه فيه قبل القبض: من طريق الحكم» فمتى 
قبّض وتصرف» ثم أجاز المكره البيع: صح تصرفه» وإن لم يجزه: لم يجز 
تصرف المشتري فيه إلا في العتق؛ لأن تسليطه إياه وقع عن إكراه» فلا 
حكم له في جواز تصرفه. 

* وإنما نفذ عتقه بعد القبض: من قبل وجود التسليط من جهة البائع 
عليه مع وجود القبضء والإكراه لا يمنع صحة التسليط على العتق» كما 
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لو أكروجته حت أمر رجلا بعتق عبذه: فأعتقه : تقذ عتّقه» فالتسليط علئ العتق 
وإن وقع عن إكراه» فهو كالعتق الموقع علئ الإكراه» فينفذء ويصحء 
والبيع وسائر وجوه التصرفء لا يصح مع الإكراه» فكذلك التسليط عليه. 

* وأما إذا أعتقه المشتري قبل القبض: فإنما لم يجز عثقه من قبل أن 
العقد فاسدء لعدم رضا البائع» وشبّهه محمد برجل اشترئ عبداً بألف 
درهم إلئ الحصاد أو الدّياس». فإن أعتقه المشتري قبل القبض: لم ينفذ 
عتّقه» وإن أعتقه بعد القبض: جاز عتقه. 

وإن أبطل المشتري الأجل قبل حلوله: اله ٠»‏ كذلك البائع إذا كان 
مكرهاً: لم يجز البيع» وله الخيار في إجازته» ولا يجوز عثق المشتري قبل 
القبض» ويجوز بعده على ما بِينَا 

* وحكئى أبو جعفر (عن محمد أنه قال في غير كتاب الإكراه: إن عثق 
المشتري جائز قبل القبض وبعده). 

ووجهه: أن التسليط علئ العتق قد وجد من جهة البائع؛ لأن البيع 
البتات يوجب جواز عثّق المشتري. 

ل إن شناء ضضم ضمّن المكره قيمة عبده» 
وإن شاء ضمّنها المشتري إذا أعتقه المشتري بعد القبض: فهو أن فغْل 
المكرّه ينتقل حُكمه إلىئ المكره فيما يتعلق به من حكم الإتلاف» فلما 
أكرهه علئ التسليط علئ العتق» وقد نفذ عثّق المشتريء كان له أن يضمنه 
القيمة» كما لو أكرهه عليئ العتق» فأعتقه: ضمن قيمته. 

فإن ضمّنها المكرة: رجع بها علئ المشتري» كما ينا أن الشهود إذا 
شهدوا أنه باعه عبده بألف درهم إلىئْ سنة» ثم رجعوا: فيضمنهم البائع 
القيمة حالّة أنهم يرجعون على المشتري بالثمن إلئ أجله» ويقومون فيه 
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مقام البائع » وكالغاصب الأول إذا ضّمّن: رجع بالقيمة علىئ الغاصب 
الثانئي» وذلك لأن ملك المشتري قد صح بالعتق» فيرجع عليه المكره 
ارا ينا 

وإن شاء البائع ضمَّن المشتري؛ لأنه هو المتلف له بالعتق» 
والمضمون عليه بالقبض"'"'. 

مسألة : [مَن أكره علئ قتل شخص ففعل] 

قال أبو جعفر : (ومّن أكره على قَثْل رجل» فقتله بالسيف» فإن أبا 
حنيفة رحمه الله كان يقول: يقتّل المكرهء ولا يُقتل المأمور المكره» وقال 
أبو يوسف”": علئ الآمرٍ المكره 6 دية المقتول في ماله» ولا شيء 
غلا المامري» وقال زفر: فتن الماموز): 

قال أحمد : محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة» وأبو يوسف وحده 
في جواب المسألة. 

ونه قل أي حتيفة وحم » أن نشك فقل:المكره متتقل إل 'المكرهه 
بدلالة ما اتفقوا عليه من وجوب ضمان ما أتلفه المأمور من المال على 
وجه الإكراه على المكره. وكذلك العتق» والطلاق» وما جرئ مجراه» لا 


)١(‏ انظر: المبسوط 4؟55-84/7. 250-54 44-94#. 44., بدائع الصنائع 
285/17 الهداية .١71///‏ 

)فى (ر.ح): «وقال أبو يوسف ومحمد)» وفي المختصر ص١١‏ بدون ذكر 
محمد» رالعوات أن رائ معمدايم اي عدقة كاذك الشارح يعد قليل» وكما هو 
في الهداية والبدائع والمبسوط. 

(؟) في (دءم): «ليس علئ المكره إلا ضمان». 
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خلاف بينهم في هذه المعاني» فدل على أن حُكْم فل المكره المامون 
متعلق بالمكره. 

ألا ترئ أنه إذا أظهر الكفر علئ وجه الإكراه: لم يتعلق حكمه 
بالمكره» لوقوعه عل وجه الإكراه.» كذلك سائر الأفعال التى يختلف فيها 
حكم العمد والسهو. ْ 

ونع" الذلل عر تذللك؟ اتفاق الجميع علئ أن للمكره الجا مور تكله 
أن يجتمعا علئ قتل المكره» كما لو قصّده بالسيف ليقتله : كان لكل واحد 
أن يقتله» فدل علئ أن حُكْم فعله متعلّق به» وراجع إليه» ومن أجله أباح 
دمه بإكراهه». كما يبيحه بحمله عليه بالسيف». فصار المكره في هذا الوجه 
كالآلة له في قَثْلهء كأنه قد شد السيف على يده؛ ثم أخذ يدهء فضرب 
المقتول بهء فيكون القصاص عليه» دون المكره. 

فإن قيل : يلزمكم علئ هذا الاعتلال إبطال عتق المكره». وطلاقه ؛ لأن 
حُكْم فعْله منتقل إلئ المكرهء فكان المكره هو المعتق والمطلّق. 

قيل له: لاا يجب ذلك؛ لذن عد دنا العلة ودءا. نذا سقط هذا 
السؤالء وهو أن ذلك مما يُختلف فيه حكم السهو والعمدء والعتق 
ونظائره مما يستوي فيه حكم السهو والعمدء ففارق ما وصفنا بالدلائل 
الموجبة لذلك. 

فإن قيل: فهلاً جعلت المكرّه كالفاعل لسبب القتل من غير مباشرة» 
مثل حافر البئر في الطريق» والشهود إذا شهدوا بما يوجب القصاص. ثم 
هرا 

قيل له: لو كان كذلك, كان لا يجوز امساح ميد ا اهذه اللكاتقاة 
استباحة دمه بالإكراه» دل علئ أنه في معنئ فاعل القتل مباشرة» أل قر 
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أن اف ال والشهوة لا يستحقون بفعلهم السبب استباحة دمائهم. 

فإن قيل : هلاً أوجبت علئ المكره القصاصء كما قال زفر» إذ لم يبح 
له الإكراه قتلّهء فكان حاله بعد الإكراه كهي قبله في باب حَظْر دمه» ومن 
هذا الوجه فارق إتلاف الأموال؛ لأن الإكراه بالضرورة ببيح له إتلافها 
لإحياء نفسه. ولا يجوز له إتلاف نفس غيره لإحياء نفسه؛ لأن الله تعالئ 
قد سوئ بينهما فى حرمة الدم. 

قيل له: ما قدّمناه من الدلائل كاف فى إسقاط هذا السؤال؛ لأن ما 
ذكرت من بقاء دمه علئ الحظر في حق المأمورء لم يمنع إباحة دم المكره 
له علئ ذلك» لأجل إكراهه» فدل علئ أن حكم هذا الفعل متعلق به دون 
المأمور. 

وَآمَا الحظر: قلا يوحن كرن دمة مضمونا عليه بالقضاض: والمال :آلا 
ترئ أن رجلاً لو دخل دار الحرب بأمان: لم يجز له قَثْل أحد منهم» لما 
أعطاهم من الأمان؛ فإن قتلهم: لم تكن دماؤهم مضمونة. 

وكذلك من أسلم من أهل الحربء قد حُظر دمهء وَحَقَنّه بإسلامه» 
ولو قله مسلم قبل أن يخرج إلى دار الإسلام: لم يكن دمه مضموناً عليف 
فغير جائز أن نجعل الحظر علة في ضمان الدم. 

ولو أن رجلاً وَجَبّ له قَثْل رجل في قصاص: كان الذي يجب له من 
ذلك: قَثّله بالسيف» فلو أحرقه بالنار: كان مسيئء ولم يجب عليه شيء. 

فإتقال كان جهن اريت علدهها جديها القصاض. 

قيل له: لما واققتّنا عل وجوب القصاص على المكرهء فقد ثبت 
انتقال حكم فعله إليه» كإذا تحكنة تحاط عن المامورتة رذ عيضن فقا 
حكم فعله إلئْ الآمرء وبقاء حكمه على الفاعل» لاستحالة كون فعله 
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منتقلاً عن الفاعل إليه» وباقياً علئ الفاعل من الوجه الذي ثبت حكمه على 
الآمر. 

ولأن نظير ذلك معدومُ في الأصول. ومتئْ خرج جواب مسألة الفرع 
من أن يكون له نظير في الأصول: سَّقط. 

فإن قيل: فأنت تجيز انتقال حكمه إلى المكره» مع بقائه على المأمورء 
لأنه لو أكرهه على العتق» تعلق حكمه بالآمر فيما يلزمه من الضمان» 
وحكمه ثابت أيضاً على المأمورء في باب نفاذ عتقه» وثبوت ولائه منه. 

قيل له: لم ننكر ما أنكرناه من هذا الوجه؛ لأن حكم الفعل تعلق 
بالآمر في هذا الموضعء من غير الوجه الذي تعلق بالمأمور» وفيما وصفنا 
يتعلق بالآمره من حيث تعلق بالمأمور» من حيث أوجبت عليهما جميعا 
القصاص. 

والي رن تبجع قي مقو التسامن عر المكرء بعموم ما روي 

عن النبي عليه الصلاة والسلام: الرفع عن أمتي 5 والنسيان» وما 
استكرهوا عليه»"' ؛ حين لم يفرّق بين القتل وبين غيره'"" 

مسألة : [الإكراه على الزنئ] 

قال أبو جعفر: (ومن أكره علئ أن يزني ي بامرأة» فزنئ بهاء فإن أبا 
نزاقة كان رقو قي بعد في حلاف كما يكذ لو انام عاك غير إكرام» م رصع 
عن ذلك فقال: إن كان الذي أكرهه سلطاناً: لم يُحَدَّء وإن كان غير 
سلطان: حدً. وهو قول أبي يوسف. 


)١(‏ سبق. 
(1) انظر: المبسوط 19/715.» بدائع الصنائع 9/17 الهداية 4/لال/ا١.‏ 
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وقال محمد: إذا أكرهه غيرٌ سلطان ممن إكراهه كإكراه السلطان: لم 


م وقياس قول زفر في ذلك أنه يُحَد). 

قال أحمد : المشهور من قول أبي يوسف أنه مع محمد في هذه 
اليا 

وخه فول أن خنيقة افق .وتوت النيل' إذا أكرهه' غير السلطان: أن 
الزنئ لا يكون إلا بالشهوة والانتشار» وظهور ذلك منه ينافي الكراهة» 
ويدل على الطّوع والرضاء فصار الفعل 67 على جهة الطواع » فوجب 
الحد. 

فإن قيل: الشهوة والانتشار قد يقارنهما ترك الفعل» فإذاً ليس في 
وجودهما ما يزيل الإكراه على الفعل. 

قيل له: معلومٌ من حال الكاره والخائف انتفاء الانتشار منه 
والانبعاث للجمّاع» فإذا وجدناهما على حال ينافي حال المكره؛ علمنا 
أنه أتاه طوعا غير مكره. وليس يمتنع أن يظهر من المكرم إكراة له على 
الفعل» وهو مع ذلك يفعله طائعاً غير مكرّه» كما لو أكره علئ الكفرء 
فقصد إلئ إظهاره طائعاً غير مكره: لَزِمه حكم الكفر» ولم يزّل عنه ظهور 
الؤكراه من غيره عليه. 

وَأنا إذا أكرهة سلطان :"إن لخد عليه اانا 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: يحتمل أن يكون المراد: 
الخليفة» فإن كان هذا مراده زنوت زوال اللودرهية' أن السلطان زالت 


إقابعة باكزاهه له صل الزو أنه امار فايقاء فحصل الزتة وان مهناك 


.88/575 انظر المبسوط‎ )١( 
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إمام يقيم الحد فيهء فيسقط. 

كمن زنىئ؛ وليمس إمامء ثم ولي إمام : فلا يحدّء وكمن زنىئْ في دار 
الحرب» ثم خَرَّج إليناء فلا يحَدُ؛ٍ لأن إقامة الحد إلئ الإمام» فإذا لم يكن 
في حال الفعل من يقيمه: لم يجب في تلك الحال» وإذا لم يجب في حال 

ألا ترئ أنهم قالوا: إن الإمام نفسه لو أتئ ما يجب عليه فيه الحد: لم 
يُحد؛ لأنه زال بفعله هذا عن الإمامة» فلم يكن هناك من يقيم الحدء 
فيسقطء كالزنئ فى دار الحرب. 

قال أبو الحسنخ: فإن كان أراد به سلطاناء :وفوقه غيرّه؛ نحو الأمراء 
والعمّال: فإن وجه سقوط الحدّ فيه: أن هذا قاكم مقام الإمامء ومن شأنة 
أن يتوصل إل إسقاط الحدودء فلما أراد أن يتوصل إل إثبات الحد 
وإيجابه : لم يجب»ء ولم يثبت » وهذا انشحجاد فم ل 


.١85 /1/ المبسوط 88/75» الهداية والعناية 2187/4 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب القسمة /امء 


[أنواع الة لققيفة ”1 

قال أحمد : القسمة على وجهين: 

أحدهما: تمييز الحقوق» وهو ما تقع القسمة فيه علئ الأجزاء» نحو 
المكيل والموزون إذا كان بين رجلَيّنء ألا ترئ أن كل واحد منهما يحصل 
له بالقسمة القَدْر الذي كان يملكه قبل القسمة. 

نجا كان ينها على هذا الويجه: فليس فيها معنئ البيع ؛ لأن كل واحد 
نينا اعد لد وف انحلد لاه إن رجلين لو ام شتريا كر حنطة» ثم 
اقتسماه: كان لكل واحد منهما أن يبيع ما حَصّل له مرابحة عل نصف 
الثمن. 

والوجه الثاني : هو بمنزلة البيع » وهو ما نقَعُ القسمة فيه علئ القيمة» 
فما حَصّل لكل واحد منهما بالقسمة: فنصفه ما كان له قَيْل القسمة» 
والتعتف الأعر كانه إتدوا ءرما حلت لواشريكه 


0 


الأاتوف أن كررمواحن هنما تفودرز أن بحعيل لابالقفية أكرويينا 


)١(‏ جاء في بدائع الصنائع 17/17: القسمة في الشريعة: عبارة عن إفراز بعض 
الأنصباء عن بعض» ومبادلة بعض ببعض» وينظر: أنيس الفقهاء ص2777 الهداية 
وشروحها ///751. 


505/8 كتاب القسمة 


كان له في الأصل من الآخر'"'» نحو أربعين شاة بين رجلين» اقتسماها 
على القيمة: قد يجوز أن يحصل لأحدهما خمسة وعشرون شاة» وللآخر 
خمسة عشرة شاة» ومن أجل ذلك قالوا: إن ما حصل لكل واحد منهما 
بالقسمة: لا يجوز له بَيُعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به قبل القسمة”". 

مسألة : [قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدار بين رجلينء» فطلب أحدهما 
قسمتهاء وأبئ الآخرء فارتفعا إل القاضي: تَظَرَ القاضي في ذلكء. فإن 
كانت مما يقع لكل واحد منهما بالقسمة ما ينتفع به: قِسَّمّها بينهما). 

وذلك لأن القسمة مستحقة لكل واحد منهما بالملك إذا كان له في 
القسمة منفعة» أو لم يكن عليه فيها ضرر؛ لأن كل جزء من الدار إذا كان 
بينهماء فكل واحد منهما منتفع بنصيبه» ونصيب غيره» وله أن يمنع غيره 
من الانتفاع بملكهء فصارت القسمة من حقوق الملك في هذه الحال» 
فلكل واحد منهما المطالبة بحق ملكه. 

* قال: (وإن لم ينتفع واحد منهما بما يقع له بالقسمة: لم يقسمها 
بينهماء حتئ يرضيا بذلك). 

وذلك لأن كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه بعد القسمة» وينتفعان 
به قبل القسمة: فهذه قسمة علئ ضررء ولا يجوز للقاضي إيقاع القسمة 
عل ذلك؛ لأن المطالب بالقسمة فى هذا الوجهء إنما يقصد الإضرار 
بنسة ويشريكةه. وقد روق عن الى عليه الصلاة والسلام تأنه قال .ولا 


)١(‏ في (دءم): «الأجزاء». 
(؟) المبسوط 1/١5‏ العناية والكفاية 2741/4 بدائع الصنائع 17//1. 


كتاب القسمة 16 


ضرر ولا إضرار في الإسلام»""". 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تعضية'" على أهل 
الميراث» إلا فيما احتمل القسمة)”". 

ولأن ما لا نَفْع فيه» فليس بحق لهء وإذا لم يكن حقاً له» لم يُجبر 
القاضى الآخرَ عليه؛ لأن القاضى إنما يُجبر الناسَ على أداء الحقوق التي 
ارس قوف :انا مالس سد لنطالك :قن الناضي لا بعر شري '. 

مسألة : [قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر] 

قال: (وإن كان الذي يصيب الطالب بالقسمة ينتفع به لكثرته» ولا 
ينتفع الآخر بنصيبه لقلته: قسَمها بينهما). 

وذلك لأن للطالب حقاً في هذه القسمةء وهو الانتفاع بملكه متميزاً 
عن ملك غيره» ومنْع غيره من الانتفاع بملكهء والذي أباها إنما يريد 


)١(‏ مسند أحمد (7877) »015/1١‏ المراسيل لأبى داود 5945» السئن الكبرئ 
وفي هامش المراسيل: حديث حسن بطرقه وشواهده. الهداية علئ البداية 
4 وبيّن طرقه» ومعظم الروايات لم تذكر لفظة: «في الإسلام»؛ إلا في مراسيل 
أبي داود» وفيما رواه الطبرانى فى اللأوسط» وقال عنه: إن سنده حسن وصحيح. 

)١(‏ التعضية: التفريق» وعضً الشيء: ورَّعه وفرقه» والذي لا يحتمل القسم مثل 
الحبة من الجوهر»ء وأراد بعض الورثة القسم: لم يُجَبْ إليه» ولكن يباع» ثم يقسم 
ثمنه. لسان العرب .58/١6‏ 

زفرة السنن الكبرئ 1 المراسيل 0 سنن الدارقطني» وفي التعليق 
المغني: في إسناده صديق بن موسئ بن عبد الله بن الزبير» وهو ليس بالحجة. الهداية 
على البداية .١5/4‏ 


الانتفاع بملك غيره» فيُجبر علئ القسمة'". 

مسألة : [مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أبيهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدار بين ورثة كبار أصحّاءء فأقروا عند 
القاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهمء وأرادوا منه قسمتها بينهم: فإنه لا 
يجيبهم إلئْ ذلك» حتئ يقيموا البينة علئ ميراثهم إياها في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمهم إقرارهمء ويقضي به عليهم. 
ويقسمها بينهم علئ ذلك» ويشهد أنه لم يقض في ذلك بشيء على أحد 
سواهم). 

قال أحمد: وجه قول أبي حنيفة: أنهم إذا اعترفوا بالميراث» فقد 
أقروا ببقائها علئ حكم ملك الميت؛ لأن الورثة يخلفون الميت في ملكه. 

ألا ترئ أنهم يردٌون بالعيب علئ بائع الميت» والقاضي جائز التصرف 
علئ الأموات» فلو قِسّمّها بينهم بغير بينة» وكانت القسمة فيها على معنئ 


)١(‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص 4054». شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد »١١١/5‏ تبيين الحقائق 0 /558. الهداية والعناية 4//ا7”01. 

وفي التبيين والهداية أن كلام الجصاص علئ خلافهء وأنهما وافقا الخصاف فيما 
ذهب إليه» وكذا قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي. 

وهذا الخلاف الذي ذكروه ليس في شرحه للمختصر» كما جاء عنهم» وإنما 
أورده الجصاص في كتاب مختصر اختلاف العلماء فقط 777/84» حيث قال: «... 
وطلب صاحب النصيب الكثير القسمة: قسمتّه. وكذلك إن طلبها الآخرء وإن كان 
واحداً منهما لا ينتفع بنصيبه: لم أقسمه حتئْ يجتمعاء وما كان في قسمته ضرر: 
كالثوب والحمام والحائط: لم أقسمه حتئ يجتمعا». ينظر بدائع الصنائع 27١/1‏ 
المبسوط .١17/١١6‏ 


كتاب القسمة "١‏ 


البيع لما قدّمناء والدار محفوظة بنفسهاء لا يخاف عليها الهلاك» لكان فيه 
تصرف علئ الميت بقولهم» ولا يجوز له أن يتصرف على الميت بقولهم» 
فيزيل حكم ملكه بالقسمة. 

وليس هذا بمنزلة الدارء إذا كانت في أيديهم على جهة الشراءء أو 
الهبة» فيقسمها وإن لم يقيموا البنة؟ لأن ملك 'المشترئ ملك مستائف: 
ليس هو في الحكم ملكا للبائع» فلا يقع فيه تصرفٌ على غير من قاسمء 
فلذلك صِدّقهم علئ أنفسهم» وقسَمّها بينهم. 

ولا يشبه أيضاً العقارٌ ما سواه من العروض عند أبي حنيفة» فيقسمها 
وإن اعترفوا بها ميراثً» ولم يقيموا بينة» من قبل أن العروض يُخْشئ عليها 
التّوئ والهلاكء وفى قسئّمتها حفظ”' للميت إن كان الأمر على ما قالواء 
أعني الورثة ؛ لأ كل رحد تيع رضير ينا حميل لك بالقسمة ف فيفانه + 
حتئ إذا هلك. ضمتهء وقبل القسمة هو باق علئ حكم ملك الميت؛ 
لبس .فى .مان أحدء والدار ليست كذلك؟ لأنها لا تُضمن بالغصب 
3 

وأيضاً: قد ثبت للقاضي التصرف عل الأحياء في بيع العروض» 
لأجل الغيبة إذا خاف عليها الفساد أو الهلاك » ولا يثبت له التصرف عليه 
في العقار بمال. 

* قال : (فكذلك العروض في الميراث» فإن لم يقم عليه بينة: جاز له 
أن يقسمها). 

قال أحمد : ولا خلاف بينهم أنه متئ قامت البينة علىئ الميراث» وقد 


)١(‏ في (ر.ح): «حظ»). 


5 كتاب القسمة 


حَضر من الورثة اثنان: أن العقار يُقَسَّم ولو كان ذلك بينهم من غير جهة 
الميراث. 

ولا خلاف بينهم أيضاًء أنه لا يقسم إذا كان بعضهم غائباء وذلك لأن 
تصرف القاضى جائز على الميت» فلا يبطل حق الحضور إذا أرادوا 
القسمة لغيبة الغائب منهم. مع جواز تصرفه على الميت في إيصال ذوي 
الحقوق من مستحقي ميراثه إلئ حقوقهم» كما يعطي الموصئ له وصيته» 
ويقضي دينه مع غيبة بعض الورثة. 

وأما إذا كان بينهم من غير جهة الميراث» وبعضهم غائب» فإن غيبته 
لا توجب للقاضي ولاية عليه في القسمة» فلذلك لم يقسمه بينهم وإن 
قامت البينة على الشراء. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد في إيجابهما علئ القاضي قسمة العقار 
وإن لم تقم بينة علئ الميراث"": أنها في ملكهم في الحال». فيقسمها 
عليهم . ولا يجعله قضاء على غيرهم» كما لو كانت بينهم من جهة 
الختزاك ١‏ 

مسألة : [تحري العدل في قسمة الدار] 

قال أبو جعفر: (وإذا قسمت الدار بين أهلهاء فأصاب بعضهم 
موضعا منها بغير طريق اشترط له فيها في القسمة» فإن كان له مَمْتَحَ مما 


)١(‏ في (ر.ح): «ووجه قولهما في مسألة الميراث إذا أقروا بالعقار من غير بينة 
فيقسمها». 

(؟) مختصر اختلاف العلماء ,77١/5‏ بدائع الصنائع 2557/17 الهداية 2707/4 
المبسوط »4/١0‏ تبيين الحقائق 75577/9. 


كاب القيمة 1 


أصابه إلىئْ الطريق: أمضيت القسمة» وإلا: أبطلها). 

قال أحمد : إذا كان له مَمْتَحٌ إلى الطريق مما أصابه» فقد حصلت له 
المنافع » وساوئ صاحبّه فيما أصابه؛ لأن كل واحد ينتفع بنصيبه» ولا 
ضرر عليه فيما أصابه. 

وأما إذا لم يكن له مَفْتَحٌ فهذه قسمة فيها ضرر علئ أحدهماء وذلك 
غير مستَحَقّ عليه بالملك؛ لأن الذي استحقه كل واحد منهما بحق ملكه: 
تعديل الأنصباء» وفى إلحاق الضرر بأحدهما دون الآخر: تفي التعديل؛ 
ان النطدين هو المساراة. فنا 'النتحكاة بالمللك» اقلا تون القسيعة عل 
0 

مسألة : [كيفية القسمة والذَرْع في العُلُو الذي لا قل له. والعكس] 

قال انق معن (وكان ابو عدف يقول فى الكلى الذي لا فل لنت 
وفي السفل الذي لا علو له لمت ف الفسمة ذراع من السّفْل بذراعين 
ا 

وكان أبو يوسف يقول: يحسّب كل ذراع من العلو بذراع من السفل. 

وقال محمد: يقوم كل ذراع من العُلُو علئ أن لا سفل لهء وكل ذراع 
من السفل علئ أن لا علو له). 

قال الحمد : الأصل فى ذلك عند أبى. حديفة + أن القسمة :إنما هي 
فدرل الس اده وهويلها انما يكو سبي نتافقها. ْ 

والدليل علو أن القسمة تتضمن اعتبار المنافع : اتفاق الجميع علئ أن 


.55/١6 المبسوط‎ 27١/17 بدائع الصناتع‎ )١( 


5:55 كتاب القسمة 


كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه: لم يستحق القسمة علئ صاحبه» ولم 
يقسمه القاضى بينهما إذا أبئْ ذلك أحدهما. 

فإذا ثبت هذا الأصلء» اعتّبر أبو حنيفة اعتبارٌ منافع السفل والعلو 
بأصل له آخر بينه”") وبين ف يوسف ومحمد فيه خللاف» وهو أنه يقول: 
إن العَلْوَ إذا كان لرجل» وسُفلّه لآخر: فليس لصاحب العلو أن يزيد في 
بنائه» ولا يُعليَ فوقه علواً آخر. 

وإذا كان ذلك من أصلهء فالذي لصاحب العلو بغير سفل منفعة 
واحدة» وهى الانتفاع بالعلو الذي هو فيه فحسب » ولا يمكنه الانتفاع 
بسفله» ولا أن يبنيّ فوقه علواً آخر فينتفع به. 

وأنا متاحت السفل بلا عَلُو: فله أن ينتفع بوجه اليه .ولة.أن 
يُسفل» فيحفر تحته بيتاً آخرء فيحصل له منفعتان» وليس له الانتفاع 
بالعلو؛ لأنه لغيره» وإنما عدم جهة واحدة من المنفعة. 

وأما صاحب البيت الكامل الذي له سفل وعلوء فله ثلاث جهات من 
المنافع: وجه البيت» وسُفله. وعلوه؛ فصار للبيت الكامل ثلاث منافع. 

فقال أبو حنيفة علىئ هذا الأصل: إن مائة ذراع من العلو الذي لا سفل 
لهء بإزاء ثلاث وثلاثين ذراعا وثلث ذراع من البيت الكامل الذي له سفل 
وعْلُو؛ لأن للبيت الكامل ثلاث منافع» وللعلو الذي لا مسقل له منفعة 
واحدةء ومائة ذراع من السفل الذي لا عَلُو له» بإزاء ستة وستين ذراعاً 
وثلثي ذراع من البيت الكامل؛ لأن للسفل الذي لا علو له منفعتين» 


)١(‏ في (ر): «بيته): ضبطت الكلمة هكذا بتشديد الياء. 


كتاب القسمة 56 


ومائة ذراع من العلو الذي لا سل لهء بإزاء خمسين ذراعاً من السفل 
الذي لا علو له؛ لأن للعلو الذي لا سفل له جهة واحدة من المنفعة» 
وللسفل الذي لا علو له جهتان» فصار ذراعان في العلو» بذراع من 
السفل. 

فمّن أَخَدَ من السفل الذي لا عَلْوَ له ذراعاً: أعطئ ذراعين من العلو 
الذي لا سفل له ومن أََدَ ذراعاً من البيت الكامل: أعطئ ثلاثة أذرع من 
العلو الذي لا سُقْل لهء وإذا أخذ ذراعاً من البيت الكامل: أعطئْ من 
السفل الذي لا علو له ذراعاً ونصفا علئ ما بينًا. 

* وأما أبو يوسف: فلما كان من أصله: أن لتماعيت العلو أن يبني في 
لون مال :كد بلقن + شان الات تدم قرفا ااانا )كدي يي التي 
سواء» فلذلك حَسَبّ ذراعاً من العلو» بذراع من السفل. 

* وقد أجاب محمد في كتاب القسمة عن هذه المسألة» بجواب 
تُشكل به المسألة على قارئها إذا لم يَفهم مُرَادَه وذلك أنه قال: وقال أبو 
يوسف: يحسب العلو بنصف, والسفل بالنصف» وينظرٌ كم جملة ذرّع كل 
واحد منهماء فيطرح من ذلك النصف. 

وليس هذا جواب المسألة التي ابتدأ بذكرها في العلو الذي لا سفل 
7 0 
سفل» والسفل بغير علو؛ لأن البيت الكامل يعدل ذراعٌ منه عنده ذراعين 
من العلو الذي لا سُفل له» والسفل الذي لا علو له. 

فإذا كان العلو عشرة أذرع» ردّها إلئْ خمس أذرع؛ لأنها بإزاء خمسة 
أذرع من البيت الكامل» وكذلك السفل إذا كان عشرة أذرع» عدها خمسة 
أذرع من البيت الكامل. 


575 كتاب القسمة 


وا ا ا 

أحدهما: أنه يجعل يجعل السفل الذي لا علو له والعلو الذي لا سمل له 
0 يجعل ذراعا مر هذا بذراع من هذا. 

والثاني: أنه يحسب ذراعين من العلوء أو السفل بإزاء ذراع من البيت 
الكامل. 

وأبو حنيفة يجعل ذراعين من العلوء بذراع من السفل» ويجعل ذراعاً 

من السفل» بثلثي ذراع من البيت الكامل. 

* ثم نرجع إلى مسألة كتاب القسمة فنقول ]ل مههدا آراد اين 
أن العلو والسفل عند أبي يوسف واحد» وأن كل واحد منهم يحسب 
بالنصف مع البيت الكامل وإن لم يذكر البيت الكامل في السؤالء» فهذا 
معناه. 

وأبو يوسف له اعتبار آخر بعد ذلك وهو: أنه إذا حسب ذراعين من 
العلو؛ أو من السفل بذراع من البيت الكامل» فإنما يحسب ذلك مساحة 
بغير بناء» ثم يقوم البناء في العلو والسفل على ما يساوي» كذا حكئ عنه 
بشرٌ بن الوليد. 

قال أحمد : وينبغى أن يكون هذا الاعتبار مذهب أبى حنيفة أيضاء إذ 
غير جائز إسقاط حك البادريم امل القيّم» وأن اعفار أبي حنيفة الذي 
ذكرنا في تعديل العلو بالسفل» والسفل بالبيت الكامل» إنما هو في 
الا ْ 

وأما محمد: فإنه اعتبر القيمة في الساحة والبناء جميعاً؛ لأنها تختلف 


كتاب القسمة ا 


قيمتها في البلدان والمواضع » عل حسب رغبة الناس فيها''". 

مسألة : [كيفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركين] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة في الدور المختلفة: إن كل واحدة 

وقال أبو يوسف ومحمد: على ما يراه القاضي أصلح لهم في جم 
الأنصباء لكل ”") واحد منهم في دار» أو تفريقها في الدورء فإن رائ قسمة كل 
واخاي 0 0 الست اي 0 0 
لي والها عن تسوك تلك كانها يدا 
محضاًء ولم تكن القسمة المستّحّقة بالملك والدور بمنزلة الأجناس 
المختلفة» لتفاوتها واختلافها. 

ألا ترئ أنه لو تزوج امرأة علئ دار: لم يكن ذلك تسمية صحيحة» 
كما لو تزوجها علئ ثوب» أو دابة: لم يكن تسمية» وكان لها مهر المثل. 

وإذا كان كذلك». لم يجز قسمة بعضها في بعضء كأجناس الثياب 
والدواب» ولو قَسّمّها القاضي وهي بَيّع: كان قد أجبر من أبىئ القسمة على 
البيع» وهو لا يُستحق عليه البيع بحقّ الملك”". 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 0771/5 بدائع الصنائع 071/1 المبسوط 
6» تبيين الحقائق 7/0/ا”. الهداية /7”725/7. 

)١(‏ في (ر.ح): من جميع الأنصباء ولكل». 

(9) مختصر اختلاف العلماء 75/5"» المبسوط 218-١1/1١6‏ بدائع الصنائع 
77/1 


5 كتاب القسمة 


مسألة : [اختلاف المشتركين في قدر الطريق التي ترفع من الدار] 

قال أبو جعفر: (ولو اختلفوا في مقدار الطريق التي تُرفع من الدار 
بينهم: رفعت الطريق بينهم على سعة باب الدار). 

وذلك لأنه قد استحق الدخول من أي نواحي الباب شاء» فيستحق 
الاستطراق من داخلها على حسب ما استحقه بالدخول» وليس لواجد 


2000 - 


منهم أن يمنع صاحب الطرق من الاستطراق في حقه 

مسألة : 

(ولا يقسم حائط ولا ثوب بين مالكيّه إلا بتراضيهما). 

وَذلك لأنها سمة غلن ضرووة وقد روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام)”". 

وروئ أبو عاصم عن ابن جريج عن صديق بن موسئ عن محمد بن 
أبي بكر قال: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا تعضية علئ أهل 
الميراث» إلا ما احتمل القسمة)0". 

وأيضاً: فإن القسمة إنما هي تمييز الحقوق وتعديلهاء وهي القسمة 
الشكحة بالملك. فأما إتلاف جزء من مال كل واحد منهماء فإن ذلك 
غير مستحق بالملك. فلا يجبّر واحد منهما عليه ألا ترئ أنه لو كان 
بينهما لؤلؤة» أو ياقوتة: لم يجز أن يكسرها ويقسمها بينهما. 


.50/1/ بدائع الصنائع‎ .50/١5 المبسوط‎ )١( 
سبق.‎ )0( 


() سبق 


كتاب القسمة 604 

مسألة : [تحرّي القاسم العدل] 

قال: (ولا ينبغي للقاسم أن يقسم في شيء مما ذكرنا برد شيء 
يشترطه لبعض أهل القسمة على بقيتهم ما قدّرٌ علئ ذلك). 

قال أحمد : يعني أنه لا يدخل في القسمة دراهم» ولا غير ما اقتسما 
عليه" لأجل زيادة قيمة ما اها أحدهماء وذلك لأن لزوم الدراهم 
إنما يكون من طريق البيع» وهما لم يأمراه بالبيع والشراءء وإنما أمراه 
الس 

وأيضاً: فإن القسمة إنما هي تعديل الحقوق» وتمييرٌ ملك كل واحد 
فيضا > وإفر ]دمغ نلق خيرى وهنا ككس تكد بالجلك "زلا مسو 
بالملك أذ دراهم» ولا إعطاؤها بالقسمة. 

مسألة : [عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم] 

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يجمع نصيب بعضهم مع نصيب 
بعض » إلا باتفاقهما جميعا على ذلك). 

وذلك لأنه إذا جمع نصيب اثنين في موضعء لم يتميز بذلك نصيب 
كل واحد من نصيب صاحبه» والقسمة إنما هي تمييز الحقوق» وإفرازها 


وأيضاً: فإنه يحتاج مع ذلك إلئ قسمة ثانية» فلا ينبغي أن يفعله إلا أن 
يرضيا بذلك. 


)١(‏ في (رء ح): «ولا غير مال قسما عليه». 


مسألة : [ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يقسمها بينهم حت يقوّمها ذراعاً ذراعاً 
على ما يتناهئ إليه كل ذراع منها من شارع» ومن غامض”"''» ثم يصورها 
صورة؛ ثم يُقرع بينهم عليها). 

وذلك لأنه لا يصل إلئْ تعديلهاء والتسوية بين أنصبائها إلا من هذا 
الونجه, 

وأما القرعة: فإنما هى لتطييب النفوس» وقد روي «عن النبى عليه 
الصلاة والسلام في قسمة و اندها سهان وأقرع فيها»”". ١‏ 

وأنه قال للرجلين اللذين اختصما إليه في مواريث قديمة قد دَرّست: 
«استهماء وتوا الحق» ويُحلّل كل واحد منكما صاحبّه د 

"وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أ أقرع بين نسائه» 

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز القرعة في القسمة» والمعنى فيها 
تطبيب النفوس» لثلا يسبق إلى ظنٌ بعضهم أن غيره أوثر عليه» وليس فيها 
إبطال حق واحد منهم. 

ولو اقتسموها بغير قرعة: جاز بالاتفاق أيضاً. 


)١(‏ الغامض: المطمئنٌ المنخفض من الأرض» ودار غامضة: إذا لم تكن على 
شارع. لسان العرب (غمض) /ا/١٠7.‏ 

(1) تفدم». وينظر السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف 2494/4 عيون 
الأثر 185/5. 

() سنن أبي داود 277١/7‏ وتقدم. 


(؟) سبق. 


كتاب القسمة 8--_- 


ود فقوا كتاتت القبيية ان القناض 01 ضر القيينة عن 
القرعة» وآ أجازها المتفيانا. 

وجه القياس: أن القسمة في معنو البيع» والبيع لا يصح وقوعه 
بالقرعة؛ لأنه في معنئ بيع الملامسة والمنابذة التي نهئ النبي عليه الصلاة 
والسلام عنها”". إذ كان موقوفا على فعْلٍ يوقعه غير العقدء إلا أنه تَركَ 
القياس» وأجازهاء لما ورد فيها من الآثار. 

ولكن القسيية موحت بالسلافة: يُجَيِر الحاكم عليهاء وقد كان للجاكم 
ل فأجازها بالقرعة أيضاً لنفي 
التهمة عنه”) 

مسألة : [مراعاة جعل المقسوم سهاماً على نصيب الأقل] 

قال أبو جعفر : (وينبغي له أن يُجرَّىء ما يحاول قسمته بين أهله من 
لدو :والعقانه علىئ أقل أنضناء أهلها 58 ثم يُقرع بين أهل الفسمة يغيل 
أن نين: لهنم أن من حرج سهمه أولاً أعطاه جزءه من الدار من الجانب 
الكذا منهاء ثم مما يليهء حتئ يستوفي حقّهء ثم يفعل ذلك بهم واحدا 
واحداء حتئ يستوفوا أجزاءهم كذلك). 

وذأك الأتد لايد لماعي الأقل ين أذ تمل لهالصة مير قدت 
غيره» ولا يمكنه أن يجزئه على قدر أنصبائهم ؛ لأنه لا يأمن أن يخرج 
النصيب الأقل لصاحب الأكثر» والنصيب الأكثر لصاحب الأقل» ولكنه 


./ سنن أبى داود‎ )١( 
الهداية ونتائج‎ 2.0١ .55 لاء‎ "9/١9 (؟) بدائع الصنائع 19/7. المبسوط‎ 
.771/57 الدر المختار وحاشية رد المحتار‎ »7"51١7/48 الأفكار عليها‎ 


5 كناب القسمة 


خرن عل الأقن »كانه إقاكان ادل الانطياء فنها السكنه كاه أنمانا» قن 
كان لواحد فيها النصف : أعطاه أربعة أثمان من جانب واحدء ولا يفرّق 
نصيبه ؟ اقمع علينة": 

مسألة : [التصرفات التي يحق للمقسوم له فعْلّها في حقه أو حق الغير] 

قال أبو جعفر : (ومّن أصابه في قسمته حُجْرة سُفل» ولو من 
دارء فأراد أن يفتح في حائطها باباً من حُجْرة له سواها في دار 
أخرئ» ليتطرق من تلك الحجرة في هذه الدار: لم يُمنَع مما يفعله في 
حائظة. 

ثم ينْظّر فإن كان ساكنٌ الحجرتين واحداً: لم يُمنَع من التطرّق في هذه 
الدار. 

وإ كان جاع جيه الح الى عو وراء هته الاو عر افيه 
الحجرة التي وقعت له من هذه الدار: لم يكن له أن يتطق فيه). ١‏ 

قال أحمد : المسألة أنه وقعت له حجرة» ولها طريقٌ في دار قوم: 
وله دار أخرئ خَلْفَ الحجرة» فتَحَ منها باباً إليهاء ليستطرق الحجرة» 
وطريقها في الدار التي لغيره» فيكون اعتباره علئ ما ذكرء وذلك لأن 
ساكن الموضعيّن إذا كان واحداً: فله أن يَصِيّْر من إحداهما إلئ الأخرئ 
بحق السكنئ» فله أن يستطرق حينئذ من الحجرة التي هو ساكنها في 
طريقها إلئ دار القوم. 

وأما إذا كان ساكن الدار التى خَلْف الحجرة غير ساكن الحجرة: فليس 
لبباكن لقاو آنه ومتظرق الدار :الى .فنها طريق: البحدرة الأنةالما لم يكن له 


.577/5 بدائع الصنائع 194/7» الدر المختار وحاشيته رد المحتار‎ )١( 


كتاب القسمة اع 


حق السكنئ في الحجرة» فهو إنما يَصيّر إليها علئ جهة الاستطراق إلى 
الذارء. فضنار بمنؤلة من اسنتطرق طريقاً شارعا إلا 'ذار لبش له فيها حق 
الاستطراق» فليس له أن يفعل ذلك إلا بإذن صاحبها'". 

مسألة : [ادعاء أحد الشركاء الغلط فى القسمة] 

قال أبو جعفر : (ومَن ادع غلطاً من أهل القسمةء أو حَيْاً بعد وقوع 
القسمة» وأنكر ذلك أصحابه» ستثل البينة علئْ ذلك» فإن أقام بينة عليه: 
فسخت القسمة ثم استؤنفت إن طلب ذلك أهلها). 

قال أحمد : لا يصدّق مدّعى الغلط إلا ببينة؛ لأن القسمة محمولة 
على الصحة». كسائر العقود إذا وقعت» هي محمولة علئ الصحة» ولا 
يُصدق مدعي الفساد علئ ما يدّعيه إلا ببينة» فإن أقام بيئة: قبلت منه» لأنه 
استدرك بها حقا لنفسه”". 

مسألة : [قسمة غير العقار عند طلب أحد الشركاء] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الغنم بين جماعة» فطلب بعضهم 
قسمتها: تسوت وكذلك الوبل» والبقر» والثياب » والدواب» والحنطة» 
ولخي 

قال أحمد : معناه: أن كل صنف من ذلك يُقْسّم علئ حدة» ولم يرد 
به أن بعضها يُقَسَّم في بعض؛ لأن الأصناف المختلفة لا يُقسّم بعضها في 
بعض إلا بتراضي الجميع. 


.77/١6 بدائع الصنائع 279/1 المبسوط‎ )١( 
بدائع الصنائع /55/17؟.‎ »514/١0 (؟) المبسوط‎ 


22 كتاب القسمة 

مسألة : [قسمة الرقيق] 

قال أبو جعفر : (وأما الرقيق» فإن أبا حنيفة كان لا يقسمهم» وقال 
أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق كما يقسم ما سواهم). 

وجدافول أبى تحتيقة: أن القسيمة تعديل التقوق عاق المساؤاة تودلك 
غير ممكن في الرقيق» لتفاوت ما بين بني آدم. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الناس كابل مائةء لا تجد فيها 


ل 
بنو آدم)”". 
وقال الشاعر: 


ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً إل الفضل حتئ عد ألفْ بواحد 

وإذا كان كذلك. وكانت هذه المعاني التي ينبغي فيها التعديل 
والمساواة. غير مضبوطة في الرقيق» لم تصح قسمتهم. 

فإن قيل: قد يمكن قسمتهم علئ اعتبار القيّم. 

قيل له: لا اعتبار بالقيمة في ذلك» دون تعدي المنافع» وهذا 207 
على ما ذكرنا من قوله في اعتبار السّمل» والعَلّو بالمنافع» ودلّلنا على 
وجوب اعتبار المنافع» وأن مّن لم تحصل له منفعة بالقسمة» لم يستحق 
القسمة على شريكه. 


() لم أقف عليه. 


كتاب القسمة ه/اء 


والقيمة فإنما يُصار فيها إلئْ ظاهر حاله» دون المعاني التي يتفاوت 
فيها الناس». وظاهر الحال لا يدل علا ما وصفنا؛ لأن تلك المعاني من 
العقل» الل والفهم. والصبرء والحلم» والوفاءء والصدق» 
والشجاعة» وحَسّْن من الخلق» والدين» وما جرف سجر ذللقم وهذه معاني 
مبتغاة من الرقيق» لا سبيل إلئ الإحاطة بهاء والوقوف على كنهها. 

وأنااسائز النخيوان فليين تكن مه حي بق ذلك والمتتخرل مثه نا 
يمكن مشاهدته في الحال» وهو الشدة» والعبولة'""» والسّمّن في العَنّم 
والمأكول من الحيوان» والجي في الفرس» وذلك كله يمكن الوصول 
إلئ معرفته في الحال» من غير تفاوت يقع فيها. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فإنهما جَعَلا الرقيق كسائر الحيوان» في 
إيجاب قسمته علئ القيّم. ْ 

مسألة : [قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها] 

قال أبو جعفر : (وإن كان مع الرقيق سواهم من الثياب أو غيرها: قَسَمْ 
ذلك بينهم» وأدخل فيه الرقيق في قولهم جميعا). 

قال أحمد : قد ذكر محمد هذه المسألة في كتاب القسمة على ما ذكره 
أبو جعفرء وهي محمولة علو أن الملأك تراضًوا بالقسمةة لانه لا خخلاقف 
بيع 1 ناض لا كم اجات المحساية عدم لو ريحي إلا أن 
يتراضًا بالقسمة عليهاء فيكون ذلك بيعاً يقع بينهم بالتراضي. 


)١(‏ العبولة: عَبّل الشيء عبالة» فهو عَبْلء مثل: ضَحُم ضّحامة» فهو ضخمء 
وزنا ومعنى» ورجل عبل الذراع: ضخم الذراع» وامرأة عبلة: تامة الخلق. المصباح 
المنير (ع.ب.ل) / 7 


كاع كتاب القسمة 


تأيا الشبحة المسحع : يق العالقيه وجا لش القافنين ايه ستيان 
فإنما يكون في الجنس الواحد. لا في الأجناس اليا بعضها فى 
بعضى» فهاسدكر من قسمة الرقيق ايع العناب حول عل ارا لج 7 

مسألة : [اشتراط الخيار في القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بشرط الخيار في القسمة). 

قال أحمد: ما يجوز في البيع من هذه الشروط: فهو جائز في 
القسمة» وما لا يجوز مثله في البيع: لا يجوز في القسمة؛ لما وصفنا من 
أن القسمة الواقعة علئ القيّم هي في معنئ البيع”". 

مسألة : [حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولا شفعة في قسمةء ولا خيار رؤية). 

قال أحمد : يعني أن القوم إذا اقتسموا داراً بينهم: لم تجب فيها شفعة 
للجار؛ لأن الشريك أولئ منهء ولا تُحسب لبعضهم على بعضء لما فيه 
من فسخ ما دخلوا فيه من القسمة. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: «فإذا وَقَعَت 
الخد واد اقلا شفعة 06 

وإيقاع الحدود هو القسمة. فنفئ الشفعة بالقسمة» كما لو قال: 
إذا وَهَبّ: فلا شفعة» وإذا تزوج على دار: فلا شفعة: يعقل به نفي 

.5١/1 بدائع الصنائع‎ 2775/١5 المبسوط‎ )١( 

(0) المبسوط .5٠/١65‏ بدائع الصنائع 58/17؟. 

(7) صحيح البخاري 55/5 ". 


كتاب القسمة اع 


الشفعة بهذا العقد. 

وأيضاً: فإن كل واحد منهم شريك فيما وقع له بالقسمة من جهة 
أصحابه» وليس لأصحابه شركة قائمة بعد القسمة فيما وقع له» فالشريك 
أوأرل ع :ل( مرقة لفان حال الجذ الاتريا أن لمن بويت 1د شفيمة 
بالشركة» ثم قاسم : بطلت شفعته» لبطلان ما به استحق. 

وأما قوله: ولا خيار رؤية: فمعناه: ولا شفعة في خيار رؤية» وهو أن 
يشتري داراً لها شفيع» فسلّم الشفعة والمشتري لم يكن رأئ الدار» فردّها 
علئ بائعها بخيار الرؤية: فلا شفعة له في الدار؛ لأنه ليس حكمه حكم 
البيع المستقبّل» وإنما هو بمنزلة فسخ البيع بخيار الشرط» وبموت العبد 
قبل القبض» وذلك لأنه عاد إليه بغير قبوله» والبيع لا يكون إلا بالتراضي. 

وليس يعني أن لا خيار رؤية في القسمة؛ لأن خيار الرؤية قد يجب في 
العية تنيت" ْ ْ 
٠‏ مسألة : [حق الولي في القسمة عن مال الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولأبي الصغير»ء ووصيّه أن يقاسما علئ الصغير). 

قال أحمد: كل من له ولاية في التصرف في الشراء والبيع: فله 
القسمة؛ لأنها في معنئ البيع”'". 

بالة: [إذا ورد الاستحقاق على المقسوم] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدار بين رجلين نصفين» فاقتسماهاء 


.777 5/4 بدائع الصنائع 58/17» الهداية والعناية‎ )١( 
.18/1/ المبسوط 6 ». بدائع الصنائع‎ )( 


3 كتاب القسمة 


فأخذ أحدهما الثلث من مقدمهاء وقيمته ستمائة درهمء وأخذ الآخر 
الثلثين من مؤختّرهاء وقيمتها ستمائة درهم» ثم استّحق نصف ما في يد 
صاحب المقلم» فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في ذلك: يرجع صاحب 
المقدم علئ صاحب المؤخخّر بربع ما في يده» وإن شاء أبطل القسمة. 

كان سو ع 57 بقىّ في يده» ويبطل القسمة» 
ويكون ما بقيّ من الدار بينهم نصفين). 

وجه قول أبي حنيفة في إيجابه التخيير بين الرجوع بما يخصه فيما في 
يد الأهرة وبين فسخ القسمة: أن القسمة في ذلك لما كانت في معنئ البيع 
بما قدمتا» ضار كمن افترئ دارا بذار»: فاستدق تصفهاء فالمستحق ذلك 
مويدة بالخهاة إلا قياف اشع اليم نورتعم لدان التو عليه إن الباقده 
وإن شاء رجع بحصة ما استّحَقّ فيما في يده» وهذا اتفاق بينهم في البيع» 
فكانت القسمة عنده بمثابته. 

وإنما قال: يرجع بربع ما في يد الآخر: من قبّل أن ملكهما قد تبيّن أنه 
قد كان الباقي من الدارء وقيمته تسعماتة؛ لأن المستحق ثلثماتة» فينبغي 
أن تكون هذه التسعمائة بينهما نصفين» فيجب أن يحصل لكل واحد منهما 
ما قيمته أربعمائة وخمسون. وفي يد صاحب المقدّم ثلثمائة بعد 
الاستحقاق» فيرجع مما في يد صاحبه بما قيمته مائة وخمسون. وذلك 
ربع ما في يده. 

#* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما ذَهَبَا في ذلك إلى أنه قد تبيّن أنه 


)١1(‏ وفي رواية أبي حفص رحمه الله: ذكر محمداً مع أبي حنيفة» وهو الأصح» 
نقله السرخسيء في المبسوط »45/١5‏ بدائع الصنائع 1/؟. 


كتاب القسمة 2 


كان لهما شريك ثالث» فتبطل القسمة؛ لأنه لا تجوز قسمة الشريكين دون 
الغالث7"©. 

مسألة : [البيع قبل القسمة دون إذن الشريك] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدارٌ بين رجلين» فباع أحدهما نصيبه من 
بيت منها: فلشريكه أن يبطل بيعه). 

وذلك لأنه لو جاز بيعه» لحصل لهما شريك ثالث في بعض الدارء 
دون بعض» وفيه ضرر علئ الشريك؛ لأنه يقاسم المشتري البيت وحدهء 
دون سائر الدارء ويقاسم البائع بقية الدارء فيتفرق نصيبه فيهاء وهو قد 
كان استحق بَداْءاً بحقّ ملكه في الدار جَمْم”"' نصيبه في موضع منهاء فليس 
للشريك إبطال حقه من ذلك. 

مسألة : [الأشياء التي يصح بيعها من الشريك قبل القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت ثياب بين رجلين» أو 62 أو ما أشبه 
ذلك مما يُقسّمء فباع أحدهما حصته من شاة» أو من ثوبء أو مما سوئ 
ذلك منها: لم يكن لشريكه أن يبُطل ذلك عليه في رواية محمدء وكان له 
أن يُبطل ذلك عليه في رواية الحسن بن زياد)”". 

وجه رواية محمد: أنه لا ضرر علئ شريكه في مشاركة المشتري إياه 
في الشاة» وليست مثل مسأآلة الدار؛ لأن فى: تفرين بشيانق الذان ورا 
عليه» وليس في تفريق نصيبه في الغنم ضرر؛ لأنه لا يمكن أن يكون 


.75/1/ بدائع الصنائع‎ ».45/١5 المبسوط‎ )١( 


(؟) في (ر.ح): اجميع). 
زهرة ورواية الحسن هى اختيار الطحاوي» كما فى المختصر ص68 ١؛.‏ 


0 كتاب القسمة 


حيز. 

وأما وجه رواية الحسن: فهو أنه قد استحق بالملك إفراد نصيبه من 
نصيب شريكهء ورفع ,الشركة والشيوع في ملكه. وجواز بيعه ينُطل عليه 
حقّه في هذا الوجه؛ لأن المركة تقر أبذا به وويفة لي" . 

مسألة : [حكم إقرار الشريك في دار ببيت منها لثالث أو وصيته] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان بينه وبين رجل دارء فأقرٌ ببيت منها لرجل» 
وأنكر ذلك صاحبه: سيت الدار بين الشريكين» فإن وقع البيت فى 
نصيب المقر: لق وإدانولم الو اتصية اسن 0 
أصاب المقرٌ بالقسمة د بين المقر وبين المقرٌ له» يضرب المقَر له بذرع 
البيت» رلته لان سفي انناو عه ريت ٠‏ فيكون لكل واحد 
منهما ما أصابه منه). 

قال أحمد : أما مادامت الشركة قائمة» فالمقرٌ غيرٌ مصدّق فى إقراره» 

وأما إذا اقتسماء فإن وَكَمَ الببتُ في نصيب المقرّ: سلّمه إليه» لاعترافه 
بأنه أولئ به منهء كمّن اشترئ عبدا» ثم أقرّ به لغيره. 

وأما إذا وقع في نصيب الآخر: فإن المقر له يضرب فيما في يد المقرٌ 
بمثل ذرع البيت» ويضرب المقرٌ بدرْع نصف الدار بعد البيت» فيكون 
نصيبه بينهما على ذلك؛ لأن إقراره قد تضمن أن الدار مثلاً إن كانت مائة 


"94/4 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 


كتاب القسمة ١م‏ 


ذراع» والبيت عشرون ذراعاًء فقد زعم في إقراره أن ايت للمقر لهء وَأن 
الذي تبقئ من الدار بعد البيت ثمانون ذراعاً» له منها النصف : أربعون. 

فإذا حصل في يده بالقيمة مون دراه :اتتشنهها هو ب والمفر لل 
تررك قنه اليم لد وق ريق دراه وهو الحقر بأريعيق راغا :تهون يتينما 
على ذلك. ١‏ 

فإن قيل : فهو إنما أقر له ببيت بعيّنه» فكيف يجوز أن يأخذ من غير ما 
قر له به؟ 

قيل له: من قبل أنا قد أعطينا المقرَ بدل ما سلّم من البيت لشريكه» 
وإذا حصل له البدل» ثبت فيه حق المقرٌ له. 

قال أحمد : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في دار بين رجلَيْنء أوصئْ 
أحدهما ببيت منها بعَيَْه لرجل» ثم ماتء فقسمت الدار» فإن وَقَمّ البيت 
في نصيب الميت: كان البيت للموصئ له وإن وقع في نصيب الآخر: 
كان للموصئ له مثل ذَرْع البيت كله فيما أصاب الموصي الميت. 

وهذا يستمر على ما ذكرنا في الإقرار؛ أن انوع له اله 
الحق في استحقاق البيت كله إذا حصل في نصيب الميت؛ لأنه يصير 
بمنزلة من لم يزل كان مالكاً لهء قاذ الاعيعكفا والقمية والميقم ةي 
حقوق الملك» فإذا ثبت له الحق من هذا الوجهء في استحقاق البيت كله 
اواوقم ف تصيةه كان كدلك حكنها ذا وم فى لضيويا جاح كما يل 
قلنا في الإقرار؛ لأنا قد سلّمناه إلئ الشريك بالبدل الذي حصل للميت 
يق ملكه: 


)١(‏ في (دءم): «إذ كان». 


بذك كتانب القسمة 


* وأما محمد فإنه وافقهما في الإقرارء وخالفهما في الوصية» فقال 
فيهاة إن صان انيت اللصيف» أخك الموض" له 'نصفه» لآن التضفت الكشر 
مَلَكَه من جهة الشريك» فكان فيه بمنزلة رجل أوصئ بدار غيره لرجل» ثم 
ملكهاء فتبطل وصيته فيها. 

وإن حصل البيت في نصيب الشريك: كان له مثل نصف ذَرْع البيت» 
كرجل أوصئ بعبده لرجل» ثم قتّله رجل بعد موت الموصي: فيستحق 
الموصئ له قيمته. 

وفصّل بينه وبين الإقرارء بأن الإقرار حكمه ثابت في حق المقَرٌ له 
على المقرء سواء كان في ملكه أو في ملكه غيره؛ لأن من أقرَ بعبد غيره 
لحل ة "نم فلكهد يعد إقزاروه تجار" إقرارة قيذة 'ولذلك ان له يجميع رع 
النِيت' إذ1 طنان الببك بالقسمّة لشريكه. 

وأما الوصية فلا تنفذ إلا في ملكه؛ لأنه لو أوصئ بعبد غيره» ثم 
ملكه: لم تنفذ وصيته فيه» فلما كان مالكاً لنصف البيت يوم الوصية» لم 
تصح وصيته في النصف الذي لا يملكه» فلذلك اختلفا عنده”". 


د عد عد عد علد 


2000 في (ر.ح): «نفذ». 
)١(‏ ممختصر اختلاف العلماء 9/5؟3. 


كتاب المأذون له رذ 


ا سس 22252 مم00 


كتاب المأذون له 
فى التجارة"" 


مسألة : [حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يأذن لعبده ولآمته في التجارة» 
بِالعَيْن كانا أو غير بالعَيْنَء بعد أن يكون الصغير منهما يعقل التجارة). 

قال أحمد : قال الله تعالو/ : #وَالَدِنَ هون الْكنب هنا ملكت أَيَمندكُم 


سي رو ره 


بوهم إنعِلمَتمَ فيح خَرا 4" 
فاقتضئ عمومه جوازَ كتابة الصغير» كما اقتضئ جواز كتابة الكبير؛ 
لأن الصغير الذي يعقل يصح منه الابتغاء كالكبير. 
00007 جواز الإذن لهما في التجارة؛ لآن الكتابة لا محالة توجب 
له التصرف في التجارات» إذ لا يتوصل إلى أداتها إلا بها. 
فاستفدنا من الآية معنيين: 


أحدهما: جواز الكتابة» والآخر: جواز الإذن في التجارة. 


)١(‏ المأذون له هو: العبد أو الصبي الذي أطلق له التصرف» إذ الإذن لغة: 
الإعلام» وشرعاً: فك الحَجْر الثابت بالرق شرعاًء ورفع المانع من التصرف حكماًء 
وإثبات اليد للعبد في كسبه. الهداية ونتائج الأفكار 27١١/4‏ بدائع الصنائع 197/1 » 
طلبة الطلبة ه“7» البناية 717/8/4» المبسوط 7/76. 

() النور: #". 


,2 كتاب المأذون له 


وعموم اللفظ مع دلالته علئ ما دل عليه لم يفرق بين الصغير 
والكبير» فهو عليهما جميعا. 

وآبغا:فنما كان اولك بنالكا لذمة لد ولرقدد دلالة ادال آي 
عليه بدّيّن: جاز إقراره» وبيّع فيه» كما لو أقر برقبته: صحٌ إقراره ووجب 
أن يجوز إذنه له في التجارة؛ لأنه تَصَرَّفْ فيما يملكه منه. 

وَأبعا : فإن المولي بيلك استكساب العبد» وا وفي الإذن 
لفااق المازة :توصل إلئ أذ كسيْبه» فوجب أن يعمل إذنه في جواز 
تصرفه. 

وأيضاً: فإن العبد جائز التصرف علئ نفسه؛ لأنه بالغ من 
التكليف» وإنما اسبَحَقّ الحجر لحقّ المولئ» ولئلا يلزمه بتصرفه 7 
ما يستحق به عليه ملكه. فإذا زال عنه الحجر: جاز تصرفه؟ لزوال المعنى 
الذي من أجله مَنَع التصرف. 

ومما يدل علئ جواز الإذن وإن كان 07 قولّه تعال: ل وَأبوا 

ومعلوة . أن ا لا 0 3 يصح إلا بالإذن له في التجارة 
والشراء والبيع» وإذا جاز الإذن للصغير الحرّ في التجارة: كان العبد 
الصغير أولىئ بجوازه لوجهين: 

أحدهما: أنا لا نعلم أحداً فرق بينهما. 

والثاني: أنه أملك لعبده منه لولده. 


000 النساء: 5 


كتاب المأذون له 6 


ولأنه لما ملك رقع الحجر عن ولده وليس الحجر حقا له فرقع حجر 
عيدة لحقد ولأجل ملكه هو أولئ بأن يملكه”". 

مسألة : [الإذن للعبد فى بعض التجارات فقط] 

قال أبو جعفر : (ومن أذن لعبده في خاصُ من التجارات: كان بذلك 
مأذونا له في جميع التجارات). 

قال أحمد : وذلك لأن الإذن فى التجارة إطلاقٌ من حَجْرء ألا ترئ 
أن العبد يتصرف به علئ نفسه بارتفاع حَجْرهء فوجب أن لا يتبعض» كما 
لا يختص زوال حجر الصغير بالبلوغ بنوع من التجارات دون غيره» 
وكالعتق لما استحق به ارتفاع الحجْرء استحق به جواز التصرف في سائر 

وأيضاً: فإنه إذا أذن له في نوع من التجارات: فقد رضي بإغلاق رقبته 
في الدَيّن فيما سمّىئ من التجارات» فلا فرق حينئذ بينها وبين غيرها من 
التجارات؛ لأنه لا حق للمولئْ فى أن يكون ثبوت الدين من جهة شراء 
الحنطة» كين دون غيرهماء وما ليس بحقّ له: لم يَعْمّل نهيه فيه ". 


»ء١119‎ .١197/1 أحكام القرآن للجصاص 05/7" بدائع الصنائع‎ )١( 
.517/8 المبسوط 7/55» الهداية‎ 

(؟) هكذا في النسخ» مع أن الحنطة هي البرّ فليلاحظ. 

(*) مختصر اختلاف العلماء 0ه/5؟5» الهداية 0511/48 بدائع الصنائع 
/ا/ 15 . 


1ن كتاب المأذون له 


مسألة : [ إذن المولئ لعبله ذ في العمل بالخياطة] 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو أذن له أن يعمل في الخيّاطين: كان بذلك 
مأذوناً له فى التجارات كلها). 

ذلك 'لآذا رذع لتقن العمل قن نظيو ترذن وق فى تان العدل 
وضمانه» واستئجار حانوت يقعد فيه»ء وشراء آلات الخياطين» واستئجار 
الأجراء لهاء وذلك ضَرْب من التجارات» فوجب أن يصير إذنا فى سائرها. 

مسألة : [تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه| 

قال أبو جعفر : (ولو قال له: اذهب فاشتر 7 م فلانء» فاقطعه 
فا 4 د شتر من فلان طعاماًء فكله» أو اشتر تر لحما بدرهم: لم يكن 
بهذا مأذوناً له فى التجارة). 

قال أحمد : كان القياس عندهم على ما قدّمنا من الأصل أن يكون 
مأذوناً له إلا أنهم تركوا القياس» فلم يجعلوه مأذوناًء وذلك لأنه لم 
يفوّض إليه أمر التصرف في التجارة» وإنما أمره بضرب من الخدمة. 

ولو جعلناه بذلك مأذوناء لكا قد جعلنا المولئ ممنوعاً من استخدام 
عبدكه ؟ ؟ لأنه متى عللم أن هذا الضرب من الاستخدام» يؤديه إلئ إغلاق 
رقبته فى ديو الغرماء: امتنع من استخدامه. ولا خللاف أ المولئ مالك 
لاستخدامهء فوجب أن لا يكون ذلك إذنا. 

مسألة : [دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيعه] 

قال أبو جعفر : (ولو دفع إليه حماراًء وراوية'"» فقال له: استق الماء 


) الراوية: المزادة من ثلاثة جلود»: ومتها قولة: اشترئ راوية فيهااماء. المغرب ضص 7 7. 


كتاب المأذون له اا 


في هذه الراوية علئ هذا الحمار» ثم بعْهء أو قال له: انقل عليه كذا وكذا 
بالأجرء فهو مأذون له في التجارة). 

لأنه قد فوّض إليه التصرف في البيع والإجارة علئئْ الإطلاق» فصار 
ذلك إذناً من نوع من التجارات» فحصل مأذوناً له في التجارات كلها''". 


و2 


مسألة : [بعض الصور التي يُعَدّ السكوت فيها إذناً] 

قال أبو جعفر : (ومّن رأئ عبده يشتري ويبيع» كما يشتري المأذون 
له في التجارة» فسكت عنه» فلم ينهه: كان إذنا منه له في التجارة). 

وذلك لأنه متصرّفُ علئ نفسه. وللمولئ حق في تصرفهء فصار 
سكوته رضاء كما أن المشتري لما كان متصراً علئ نفسهء وللشفيع حق 
في تصرفه: : كان سكوته عن الطلب مسقطاً لحقهء كذلك المولئ في تصرف 
عبده. 

وليس كمّن رأئْ رجلاً يبيع عبده'". فلا يكون سكوته إجازة لبيعه؛ 
ل دن لا على نفسه. والوكالة لا 
تثبت بالسكوت» والعبد متصرف على نفسه. 

ألا ترئ أن المولئا لا يلزمه شىء مما تصرف فيه من التجارة بإذنه» 
كما أن المسترى مر 0 عار عه ون الشفيع» فكان به أشبه منه 
بالوكيل. 

* قال أبو جعفر : (ولا يكون للسكوت حكم في شيء من الأشياء إلا 

)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 2570/0 المبسوط 240/55 بدائع الصنائع 


17 الهداية وشروحها .7١9/48‏ 
)١(‏ أي عبد الرجل الرائي. 


84 كتاب المأذون له 


في هذاء وفي سكوت البكر إذا زوّجها الولي» وقد بِيّنّاه في التكاح» 
وسكوت الشفيع). 

قال أحمد : سكوت الشفيع يفارق سكوت المولئ» وسكوت البكر 
من جهة. ويشبه من جهة. 

فأما الجهة التي يفارقهما فيها: فهي أن سكوته عن الطلب وقت علمه 
بالبيع » لا يبطل شفعته حتئ يقوم عن المجلس» أو يشتغل بشيء غيره يدل 
علئ إعراضه عن الطلب. مثل ما قالوا في خيار القبول» وفي تخيير 
الخرأة# وتحوكا مين الخار المعدلق بالمجلين» 

وأما البكر فإن سكوتها رضاء وليس لها في المجلس فسُخُه”'" بعد 
سكوتها بدءا. 

وكذلك المولئ إذا سكت عن عبده وهو يراه يشتري ويبيع. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن'" رحمه الله يقول: إن الشفعة لا تصير حقاً 
إلا بالطلب» ليس أنها كانت حقا بنفس العقد, ثم بَطل بالسكوت. 

[مسألة : بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره] 

قال أبو جعفر : (ومنه الغلام يباع بمحضره» وبعلمه بذلك. ثم يقال 
له : قم مع مولاك فيقوم ) فذلك إقرارٌ منه بالرق). 

قال أحمد : هذا الضرب محمول عردلا الحال» فيصير كالنطق 
به» ولهذا نظائر من الأصول: 


)١(‏ في (ر.ح): «وليس يعتبر فيه المجلس بعد». 
(5) أي: الكرخي. 


كتاب المأذون له 19 


منها: الرجل يقَدم إلئ قوم عنده مائدة عليها طعام» فيجوز لهم أن 
يأكلواء وتصير دلالة الحال كالنطق به. 
ومنها: الخانات التي في الأسواق». يجوز للإنسان دخولها بغير 
استئذان؛ لأن حصولها على هذه الحال» كالإذن منه له فى دخولها. 
5 ل شر 02 1 مم وير ئ 
وقد روي في تأويل قول الله تعالئ: د 


4 00604 


ا نك ذ فيا متخ ل042" 97 المراد به كن 


وقيل: قوله تعالئ: فيا مَتَْع لم4 : أن المعنئ: فيها حاجة لكم. 

ومن ذلك : ما يجده الإنسان في الطرق والمزابل من التنّوى» والخرق: 
أنه جائرٌ له أخذهاء والانتفاع بها وإن لم يكن من المالك لها إذن في 
أخذها ؛ لأن حصولها على هذه الحال» كالإذن في أخذها. 

مسألة : [سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الثمن] 

قال أبو جعفر : (ومنه: الرجل يبيع الشيء بالثمن الحال» فيكون له 
حَبّسه حتئ يبرأ المشتري من الثمن» فإن قبَضّه مشتريه» وهو يراه فلا 
ينهاه: فذلك إذن له في قَبْضه). 

قال أحمد: الذي أحفظه عن أصحابنا من ذلك في الهبة والبيع 
الفاسد. إذا قبّضه الموهوب لهء والمشتري بحضرة الواهب والبائع بعد 
العقد: فيكون قبضا عن العقدء وتصح به الهبة» ويجوز به تصرف 


() الدر المنثور للسيوطي .175/١8‏ 


4 كتاب المأذون له 


المشتري في المبيع » وجعلوا ذلك في الهبة بمنزلة القبول في المجلس» ما 
لم ينهه ؛ لأنها لا تصح إلا بالقبض» » فجرئ القبض مجرئ القبول» فلما فلما 
كان الفقد معلن مدان وكان ار قد وجب له القبول بإيجابه 
القبض بالمجلس ؛ كما تعلق القبول بالمجلس: 
0 
هو المعنئ في قَبْض الهبة في المجلس مع السكوتء ثم أجروا 

ل ل 0 لاتفاقهما 
بع لوكي حي لاد أو ل 

* فأما ما ذكره أبو جعفر في البيع الصحيح: فإن كان حَمظّه عنهم 
رواية» فيشبه أن يكونوا حملوه على ما ذكرنا في البيع الفاسد. وأن مثله 
إذا كان إذناً في قَبْض غير مستّحّق» فلأن يكون إذناً في العقد الصحيح 
والقبض | المع ا 

مسألة : ل 

قال أبو جعفر : (وليس للمأذون له في التجارة» ولا للمكائب أن 


وذلك لأن القرض تبرَّعٌ ومعروفٌ» وهما لا يملكان ذلك» كما لا 


)١(‏ بدائع الصنائع 17 المبسوط »17-١١/:560‏ الهداية 754/4» شرح 
مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ؟/ لوحة .5٠١‏ 


كتاب المأذون له ١‏ 


ولأن فيه استهلاك العين» وجَعلها لها ديناً من غير تع يعود به عليهما في 
إكسابهماء فصار كالكفالة0". 

مسألة : [إعلان شخص بأن سيده قد أذن له في التجارة] 

قال أبو جعفر: (ومَن روي اليد مصراً من الأمصارء دك إن 
مولاه قد أذن له في التجارة» : رايع الناس. أن اموه :وحكمة حكم 
المأذون لهء غير أنه لا يباع حتئ يَحضر مولاه» فيقر بالإذن). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أنَّ أخبار المعاملات مقبولة» ما لم 
يَغلب في الظن خلافهاء 0 آنا لوليا عيذ لإنسان» فرأيناه في يد 
غيره» وقال: وكلني ببيعه : وسعنا شراءه منه. 

وكذلك لو جاء رجل إل رجل آخر بجارية» أو ثياب» أو دراهمء 
فقال: أهداها إليك فلان: وسعه قبول خبره» وقبْض ما ذكر أنه هدية» 


وتصرف فيه. 
5 7 8 3 5 
وكذلك من جاء إلئ آخر وقال: قد وكلك فلان ببيع جاريته هذه: جاز 
له قبول خبره وبيعها. 


ومنها: الإذن في دخول منازل الناس: يجزى” فيه قبول خبر سائر 
المخبرين» وقد نهئ الله 0 عن الدخول إلا بإذن بقوله تعالم: « لا 


ب ووه ووم ده مءٌ ا ساس بو د 02 3 
1 .و و هلهًا» 


تَدْحَلُوا وياد عبر وْتِحَكُمْ حو حو تَسََأْنِسْوشَلْمُواعكَ أَمِْهًا 


() شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي؟١ .750١/‏ بدائع الصنائع» الهداية 
4ه بدائع الصنائع /191//1. 


له كتاب المأذون له 


وخبر العبد في مسألتنا من أخبار المعاملات» فيسع الناس قبوله» إلا 
أن للق له مدو طلا مولآة [ذ عضي دوكر لاد كنا لا يعور عن 
المالك إذا قال: لم أهب» ولم أهدء ولم أوكل. 

ولا يباع حتئ يحضر المولى؛ لأن فيه إزالة ملكه» وحكماً عليه» ولا 
يجوز ذلك عليه في حال غيبته لو كان الإذن معلوماًء فكذلك إذا لم 

00 
بعلم 

مسألة : [نوقيت الإذن] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ومَّن أذنَ لعبده في التجارة شهراً: كان 
فأذونا :له ]يدا نين ونف»: ١‏ 

وذلك لما قدّمنا من أن الإذن في التجارة إطلاقٌ من حَجْرء فلا يصح 
توقيتهء كالبلوغ والعتق اللذين يستفاد بهما جواز التصرف» فلا يكون 
تصرفهما موقوتاء كذلك الإذن في التجارة. 

فإن قيل: فينبغي أن لا يصح الحجر بعده؛ لأنه يقتضي توقبت الإذن 
بعده. 

قيل له: ليس كذلكء ألا ترئ أن البلوغ مع إبناس الرشد يوجبان زوال 
الحجرء ثم لا يمتنع أن يستحق الحَجْر بعد ذلك» لزوال عَقَلٍ أو سَفّه ولا 
يوجب ذلك جواز توقيت زوال الحجر في الابتداء بالبلوغ'". 


)20 شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي رخ بء. الهداية والعناية 
8/4 » تبيين الحقائتق 27١4/6‏ بدائع الصنائع .١945/1‏ 
() المبسوط ١7/765‏ » الهداية والعناية .7١7/4‏ 


كتاب المأذون له ماوع 


مسألة : [الحجر علئ مأذون له بالتجارة] 

قال أبو جعفر : (وللمولئ أن يَحجر علئ عبده المأذون له» غير أنه لا 
يكون حَجْره عليه حَجْراً إلا في جَمْعِ من أهل سوقه). 

وإنما كان له أن يحجر عليه؛ لأن الإذن لم يُزِل ملكه» وجوازٌ تصرفه 
فله أن يحجر عليه» كما كان له أن يأذن له. 

وإنما اعتّبر صحة الحجر بمحضر جماعة من أهل سوقه؛ لأنهم قد 
صاروا مغرورين بالإذن له في التصرف والمداينة» فلا يرتفع ذلك إلا 
بالعلم» كما أن الوكيل لا ينعزل بالنهي دون العلم بو0©. 

مسألة : [الفرق بين توقيت الإذن وتوقيت الحَجر] 

قال أبو جعفر : (وإن قال له: إذا جاء عَدٌ فقد حَجَرتْ عليك: لم يكن 
حجرا في يومهء ولافي غده). 

قال أحمد : قوله: إذا جاء غدٌ فقد حَجَرت عليك: توفيت منه للإذن» 
وقد ينا آنفاً أن الإذن لا يتوقّت لو شرط التوقيت فيه بَْءاً في حال الإذن» 
فكذلك بعد وقوعه وصحته. 

ولك كذلك قوله» إذا جاء عد ققد اذتف لك لأن.ذلك إن مطلوة 
غير موقت + وإننا عو معاق بح ءا وق الةذرئ :أنه لو قال له ذا جنغ 
غل فأنت رةه ذلك أن تكون الحرية مؤقتة» وإنما اقتضئا ذلك 
كونها معلقة بوقت» ويصح تعلق الإذن بمجيء الوقت» كما يصح تعلق 
العثق والطلاق» وجُوّز تضرف الصغير بمسجيء وقت؛ لأن جميع ذلك كله 


.7١١/60 تبيين الحقائق‎ »5١77/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


04 كتاب المأذون له 


امقاط ند . 

وقد شه 'تنيوخينا قوله+ إذا اجاء:غد فق حَجَرتْ عليك: بقول الزوج 
للمطلقة: إذا جاء غلّ فقد راجعتّك ؛ لأنه مثِبت لنفسه حقوقاً كان أسقطهاء 
فلا يتعلق علا الأخطارء كما لا يتعلق إثبات الأملاك علا الأخطارء 
كذَلك الرجية والحدر: 

وقوله: إذا جاء غلدٌ فقد أذنت لك: كقوله: إذا جاء غلا فأنت طالق”'". 

نسألة : [بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء] 

قاك]] نل عقر (ورذااوتقة عا النيق المادوة لق التهازة دين 
فطلب غرماؤه بيعه فيها: باعه القاضي لهم فيهاء فقضاهم ثمنه من 
ديونهم» فإن قضّلت لهم منها فَضلة: كانت علا العبد إذا أعتق). 

قال أحمد : الدين ثابت فى ذمة العبد» ويستوفئ من رقبته» لإمكان 
استيفائه منهاء فلهم المطالبة ببيعهء لاستيفاء الدين من رقبته» والثمن بدل 
الرقبة فيقوم مقامها. 

ثم لا يتْبّعون العبد بشيء حتئ يعتق ؛ لأنهم قد استوفوًا بدل رقبته 
مرةء فكأنهم قد أخذوا الرقبة نفسهاء فسّقط حقهم من الرق» والدَيْن باق 
في ذمة العبد» بمنزلة عبد محجور عليه أقر بِدَيْنء فيلزمه في ذمته» ولا 
يباع فيه» حتئ إذا عتّق اتبِعوه؛ لأن الذمة التي فيها الدين لم تبطل» بل 
ميت :وكقت بالعيقء فلذللك البعواي”. 


)١(‏ بدائع الصنائع »١19477/1‏ المبسوط 0؟18/1. 
سء بدائع الصنائع 25٠١/17‏ المبسوط 2/6 . 


كتاب المأذون له نك 


سال [تعلّقَ دين المأذون لها بولدها وأرشها] 

قال أبو تجعفر : (ومن أذن لمت في التجارة» فرلدت ولذا من ل 
مولاهاء أو فقئت عيئهاء فوجب أرشهاء وعليها دَيْدٌ: كان ذلك مصروفاً 
في دَينها» وإن لم يكن غلبها مين أكاق دلق لو لاه ضاوحا من تجارنها): 

قال أحمد : إنما ثبت حق الغرماء في استيفاء ديونهم من الولد: من 
قبل أن الدين حقٌ ثابت مستقرٌ في ذمتهاء يُستوفئ من رقبتهاء فيسْرِي ذلك 
الحق في الولد» كسائر اعقو الثابتة في الرقاب» فيَسسْرِي في الأولادء 
نحو الاستيلاد والكتابة والرهن ونظائرها. . 

وليس كالجناية؟ لأن الجناية ليست عندنا حقاً ثابتً في الرقبة؛ لأنها 
توجب الخيار للمولئ في الدفع أو الفداءء» فلا 5 تستوفئ الرقبة بنمس 
الفعل''' حت يختار المولئ إثباتّها فيها. 

يدل علئ هذا: أن المولئ لو أعتقه: بطلت الجناية» ولم يبطل الدين» 
ولو باعه المولئ: كان للغرماء فسخ بيعه» ولم يكن لولي الجناية ذلك» 
فلذلك افترقا. 

وأرش عينها بمنزلة قيمة رقبتها لو قتلت؛ لأنه بدل جزء من أجزائها. 

* وإنما كان الولد للمولئ» ولم يكن من تجارته: من قبل أنه جزء من 
أجزائهاء لم تستفده من تجارتهاء وليس من كسسُبهاء ولم يملكه المولى 
أيضاً من جهتهاء فلم يجز تصرفها فيه» كما لا يجوز تصرفها في بيع 


)١(‏ في (د.م): اليستقر في الذمة بنفس العقد). 


65 كتاب المأذون له 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (وإن لحقها دَيّْن بعد الولادة: لم يكن لغرمائها على 
ولدهاء ولا علئ أرشها سبيلء وهما لمولاها). 

وذلك لأن الدّيْن لحقهاء والولدٌ والأرش بائنان منهاء فلا يَسري حو 
الديّن فيهماء ألا ترئ أنه لو كاتبها: لم يدخل الولد في كتابتهاء ولم 
يستحق أرش يدها. 

* قال : (وإن وهبت لها هبة» وعليها دين: صرفت في دينها). 

لأنها من كسيبها. 

وإن لم يكن عليها دين: كان لمولاها أَخْذها؛ لأنه لا حقً لأحد 
فيها. 

* قال أبو جعفر : (فإن لم يأخذها حتئ لحقها دَيْنٌ: صّرفت في قضاء 
دَيُنها). 

وذلك لأنها من كسسبهاء ألا ترئ أن لها أن تتصرف فيهاء فلا يختلف 
حكمها أن تكون استفادتها قبل الدين أو بعده. 

وليست بمنزلة الولد؛ لأن الولد ثبت فيه حق الغرماء من جهة 
السراية» وحق السراية لا يثبت إلا في حال اتصاله بالأم. 

* وإذا أخذ المولئ الهبة من يد العبد قبل أن يلحقه دين» ثم لحقه 
دين: لم يكن للغرماء علئ الهبة سبيل؛ لأنها قد خرجت من تجارة 
العبد قبل لحاق الدين» ألا ترئ أنه لا يجوز تصرف العبد فيها يعدما 
أمَدَها المولئ» فلم يثبت فيها حق الغرماء» وليست هي من مال العبد 


كتاب المأذون له /ا5 


سسا 

مسألة : [ما ينبت للغرماء إذا أعتق المولئ العبد المديون] 

قال : 0 أعتق عبده وعليه دين: فللغرماء أن يضمّوا المولئ الأقل 
من قيمته ومن الدين» وإن شاؤوا رجعوا على العبد بجميع دينهم. 

واختيارهم لتضمين المولئ: لا يبرى” العبدء وكذلك اتّباعهم العبد: 
بعالمو 

وذلك لأن المولئ فى هذه الحال بمنزلة الضمين عن العبد في مقدار 
وه الكرناه وذلك لأن الدين باق علئ العبد بعد العتق» ولزم المولئ 
القيمة بإتلافه الرق الذي قد كان ثبت فيه حق الغرماء» فصار في هذا الوجه 
فى سكم التكقيل» قلذللكا لم يكن اتباع الغزماء:العيد ثريا للمولرل فنعا زمه 
بالعتق. 

مسألة : [ثبوت الخيار للغرماء إذا دبّر المولئ المأذون له المديون] 

قال : (ولو لم يعتقه المولئ» ولكنه دبّره: كان لغرماته أن يضمنوا المولئ 
إلقيمه إن كان ديتهم مال القيمة ياوا يموق العية بسي حي تى يعتق). 

وذلك لأن القيمة تقوم مقام العنة :والرق باق مع التدبير» فصار 
كالبيع إذا استوفوا الثمن: لم يَتْبِعوا العبد في يد المشتري حتئ يعتق؛ لأنهم 
قد استوفوا البدل مرةً مع بقاء الرق» وليس كذلك العتق؛ لأن الرق قد 
زال» فإنما يعون ذمة العبد. والمولئ بمنزلة الكفيل عنه في مقدار ما 
لزمه. 


.7١1/17/ مختصر اختلاف العلماء 777/65 » بدائع الصنائع‎ )١( 


4 كتاب المأذون له 


وأيضا: فإن المولئ لا يجوز أن يَعْرم البدل مرتين» ولو جعلنا لهم بعد 
تضمين المولئ القيمة أن يَتْبِعوا المدبّرء لكانوا يستوفون ما يأخذونه منهم 
من مال المولئ؛ لأن كسْبه لمولاه» فيكونون قد استوفوا البدل مرتين من 
ملك المولئ». وليس كذلك العتق؛ لأن ما يأخذونه من العبد بعد العتق» 
ليس بمال للمولى؛ لأنه قد ملك أكسابه بالعتق. 

مسألة : [حكم رجوع الغريم عما اختاره] 

قال : (وإن اختار بعضهم اتَباع المولئ» وبعضهم اتباع المدبّر: لم يكن 
لمن اختار منهم المولئ؛ أن يرجع إلى المدبّر حتئ يعتق» وكذلك من 
اختار اتباع المدبّر: لا يرجع إلى المولئ» ومن اتَّبع المولئ» فإنما يتبعه 
بحصته من دَينه لو اتبعه هو وسائر الغرماء). 

وذلك لما بين من انتفاء جواز اتَباع المولئ والمدبّر جميعاً في حال 
واحدة» فأشبه الغريم من هذا الوجه المغصوب في اختياره لاع الغاصب 
الأول أو الثاني» وأيّهما اختار اتّباعه: لم يكن له بعد ذلك اتباع الآخر؛ 
لأنه قد أبرأمى إذ ليس له اتباعهما جميعا في حال واحدةء وإنما اتبع 
المولئ بحصته التي كانت تصيبه لو اتبعه مع سائر الغرماء. 

* ولم يُبعه بجميع القيمة: من قبّل أن القيمة وجبت علئ المولئ لهم 
جميعاً لو اتنّبعوه. فإذا أبرأه أحدهم» لم يكن للباقي إلا ما كان نصيبه لو 
توه 

وأيضا: فلو جعلنا له اتّباع المولئ بالقيمة كلها إذا اخختار الباقون اتَّباع 
المدبّرء لحصل على المولئ بالعتق ضمان البدل مرتين علئ ما بينّ”". 


.075/:50 المبسوط‎ »١194/1/ بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب المأذون له و 


ع 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يكون العبد المأذون له محجوراً عليه بتدبيره 
إناةه وتضير الأنة ميمتهورا طلبيا #الانوياذة اانا 

وذلك لأن التدبير لا ينافى ابتداء الإذن» وكذلك الاستيلاد»ء فوجب 
أن لا يكون حَجْراً إلا أنه برك القياس في الاستيلاد» فجعله حَجراً 
لجريان العاذة يشتودهانو خشها عو :اصرف بد الاستيلاة . 

مسألة : [تصرف المولى في كسنْب المأذون بالعتق] 

قال : (وإذا أعتق المولئ عبداً لعبده المأذون له في التجارة» ولا دين 
عليه: فعيّقه جائدٌ؛ لأنه لا حقً لغيره فيه» وإن كان عليه دَيْن: فإن أبا حنيفة 
كان يقول: عتقه باطل» ثم رجع فقال: إن كان الدين الذي عليه يحيط 
بقيمته وما في يده: فعتقه باطل» وإن كان الدين أقل من ذلك: كان عتقه 
جائزاً» وضمن قيمة العبد الذي أعتقه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عثّق المولئ في هذا كله جائز» وعليه ضمان 
قيمة العبد المعتق). 1 ١‏ 

قال أحمد : الأصل فيه: أن العبد متصرّف علئ نفسهء وما يشتريه 
يعقل إليه >ويتتحقه المولرا من جية العدة آلآ قرئ أن المولن لآ يلزمه 
ضمان ما يحصل على العبد من الثمن» فأشبه المولئ الوارث إذا كان على 
الميت دَيْنْء فيمنع الميراث إذا كان محيطاً بالتركة» ولا يمنعه إذا كان أقل. 

كذلك المولئ» لما كان إنما يملك كسسْب العبد من جهة العبد»ء وجب 


.488/ 0 المبسوط 25/960 الفتاوئ الهندية‎ )١( 


.م كتاب المأذون له 


أن يكون ما علئ العبد من الدين مانعاً من وقوع الملك للمول إذا أحاط 
بقيمته » وبما فى يله. 

الا ترف أن الغرماء أحق بكسب العبد من المولئ» كما أنهم أحق 
بميراث الميت من الوارث. 

* وفصل أبو يوسف ومحمد بينهم» نواحية أن الميت قدا الها 
للمال فى حياته» فمنع ما عليه من الدين من انتقال الملك إلئْ الوارث. 

وأما العبد فليس يصح له ملكء. فالمولئ هو المالك لماله فى 
الحالين» كان عليه دَيْنَ أو لم يكن» إذ لم يتوسط ملك من خرج من ملكه 
إليهء وملك المولئ ملك غيره". 

مسألة : [بعض ما يجوز للمأذون من التصرفات] 

قال أبو جعفر : (ويجوز للعبد المأذون أن يَحط من ثمن ما ييبعه 
لعيب» كما يحط التجار). 

قال أحمد : كل من ملك الإقالة» ملك الحط للعيب بمقداره. 

ويجوز تأخيره للثمن» » وهو العبد المأذون لهء والصبي المأذون لهء 
والمضارب» وشريك العنان» لكل هؤلاء الحط بمقدار العيب » ويجور 
تأخيرهم للثمن أيضاًء كما ملكوا إسقاط الثمن بالإقالة. 

وأما الوكيل بالبيع» فلا يجوز له شيء من ذلك على الآمرء من قبل 
أنه لا يملك التصرف في الثمن» وذلك ضَرْبُ من التصرف فيه”". 


.8٠١/6© بدائع الصنائع 149/17» الفتاوئ الهندية‎ )١( 
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كتاب المأذون له اه 


مسألة : [حكم بيع المولئ للمأذون له المديون] 

قال أبو جعفر : (ومّن باع عبده وعليه دَيْنَ: فلغرمائه إبطال بيعه). 

وذلك لأن حقهم في سعايته وأكسابه» كحقهم في ثمنهء فلهم أن 
يختاروا منه ما شاؤواء فيمنعوا المولئ من البيع» ويستوفوا ديونهم من 
سعايته» ألا ترئ أنه يجوز أن لا يفي الثمن بالدين» أو يَنُوى على 
المشتري» فلهم أن يقولوا: قد يمكننا استيفاء جميع ديوننا من كسبه» 
فنحن نستوفيها منه. 

مسألة : [بيع المولئ للمأذون المديون. ثم غياب المولى] 

قال : (وإن باعه» وسلَّمه إلئ المشتري» ثم غاب: فلا خصومة بين 
الغرماء وبين المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: هم 
خصم لهء ويقضي لهم في بيع العبد بما كان يقضي به لهم لو كان مولاه 
0 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الغرماء إلما يريدون فسلخ ملك 
المشتري» وإثبات ملك البائع ؛ احتف اسعفاء الدين من ملك البائع» 
وليسوا خصماء في إثبات ملكه. فلم يكن لهم أن يخاصموا المشتري فيه. 

وعلئ هذا الأصل قالا في المشتري إذا باع الدارء ثم جاء الشفيع» 
فوجدها في يدي المشتري الثاني» والمشتري الأول غائب : أنه لا خصومة 
بينه وبين الذي هي في يده؛ للعلة التي وصفناء وهي أن حق الشفيع 


)١(‏ الخلاف فى هذه المسألة مقيد بحال إنكار المشتري للدين» وأما إذا أقر 
المشتري بديونهم» وصدقهم في دعوئ الدين: كان للغرماء أن يردوا البيع بلا 
خلاف» ينظر الهداية والعناية والكفاية 771//4. 


0.0 كتاب المأذون له 


بالعقد الأول إنما ثبت في ملك المشتري الأول» وقد حصل هناك ملك 
ثان ليبن الشفيع بتخصم في قَشْخه لإثيات ملك المشتري الأول 5 

* وخالفهما أبو يوسف في هذه المسألة كمخالفته إياهما في مسألة بيع 
الماذون فيه" سمالة” الانعنتات». أن المستحق لما كان عههما 
للمشتري في استحقاق ملكهء لأنه مالك في الظاهرء كذلك الغرماء 
والشفيع فيما وصفنا. 

وقصّل أبو حنيفة بينهماء من جهة أن المستحق تيّن أنه كان مالكاً 
للأصل» وأن البائع والمشتري واحدّ منهما ليس بمالك» فلذلك كان 
م ل ا ل ا وما مشآلة الماذون 
والشفعة» فإن المولئ'" والشفيع إنما يريدان فسخ ملك المشتري» ورده 
إلئ ملك البائع» وليسا بخصم في إثبات ملك البائع» فلذلك اختلفا. 

ولأبي حنيفة أيضاً: اتفاق الجميع على أن الغرماء لا يستحقون ببعه إلا 
بمحضر من المولئ» فكيف يكون خصماً في فسخ بيع لا يستحقون معه 
استيفاء الثمن منه في الحال إلا" بعد حضور البائع؟ 

مسألة : [غياب المول عن أصحاب الديون المؤجلة] 

قال أبو جعفر: (فإن كانت ديونهم مؤجلةء فإن محمداً قال في 


)١(‏ في المخطوط: «وأما أبو يوسف فشبهها». 

(؟) هكذا: «المولئ»: في نسخ المخطوط. ولكن الكلام لا يستقيم معهاء 
والصواب والله أعلم: «فإن الغريم»» يؤكد هذا ويوضحه قوله بعده: ولأبي حنيفة أيضاً 
اتفاق الجميع علئ أن الغرماء. 

(9) في (د.م): بدون: «إلا». 


كتاب المأذون له .٠ه‏ 


المأذون الكبير: إنه لا سبيل للغرماء إلى إبطال بيع المولئ بدينهم الآجل). 

وذلك لأنهم ليس لهم حق الاستيفاء ء في الحال» فكيف يفسخون بيعا 
إذا فسخوه لم يستحقوا به شيئاً؟ ولكن إذا حلّت ديونهم: : كان لهم أن 
فنا المولىئْ قيمة العبد إذا كان دينهم يبلغهاء وذلك لأنهم في هذه 
الحال كانوا يستحقون بيع العبدء وأحد :تمت .ولو كآن قاثماء: والمولن نهو 
المستهلك له عليهم» فيغرم القيمة كما يغرمها لو أعتقه. 

قال أبو جعفر : (وقال محمد بعد ذلك في نوادره: إن للغرماء إبطال 
بيعه بدينهم الآجل» كما يكون لهم إبطاله 0 العاجل). 

ووجه ذلك: أن حق الغرماء ثابت وإن كان مؤجلاء إذ كان التأجيل 
ماح سج كرت الدب في جه وفي جواز بيعه إبطال حقهم من 
السعي» » وليس له"'؟ ذلك ك7" , 

مسألة : [حكم إقرار المأذون بالدين والغصب] 

قال أبو جعفر : (وإقرار المأذون له بالدين» والعٌصوبء واستهلاك 
الأموال جائرٌ). ْ ْ 

وذلك لأن ذلك كله ضمانه ضمان الأموال» وليس يجري مجرى 
التبرع والمعروف» ألا ترئ أنه لو أقر بأخذ شيء على وجه السّم» أو 
البيع الفاسد: جاز إقراره» ونان الغمب كضمان ما وصفناء فوجب أن 
تكون قضدانا فنه: 


)١(‏ في (د»م): «لهم». 
(1) بدائع الصنائع /ا/ 5 .,”0١‏ الهداية 715/4» تبيين الحقائق .7١1//6‏ 


0 كتاب المأذون له 


وجهة أخرئ: وهي أنه لما كان مطلق الحَجْر في التجارات, وحث أذ 
يصداق في ضمان المستهلكات كالحر. 

مسألة : [جناية المأذون المديون بالقتل الخطأ] 

قال أبو جعفر: (وإن قتّل المأذون له في التجارة رجلاً خطأ: 7 
لمولاه : ادفعه لين ولي الجناية» أو افده بالدية» فأيّ هذين فعل: | 
فرماق بهي فباعوه فيه). 

قال أحمد : لا يقع بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية مزاحمة في 
استحقاق 7و3 للك لأن قعل كز واجه“هنهما ببالعيك ارا حي دوه 
تعلّق الآخرء ودلك لأن الديّن في الذمة» ويُستوفئ من الرق والمكسب» 
والعا ملق بالرقبة علىئْ شرط اختيار المولئ تسليمهاء وغير متعلّقة 
بالذمة: 

يدل علئ هذا: أن المولئ لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبة» ولم 
يبطل الدين. 

وأيضاً: فإن الجنايات ينتحق. بها الرقاب في الأصول» اول لمعم 
الرقاب بالديون» آل تر آن ككل العمد نه زقة الول وا 
تُستّحق رقبته بالدين» فتثبت الجناية في رقبة ا 
الحرّء ويثبت الخطأ في الموضع الذي يثبت فيه العمد فيما يصح استحقاق 
تسليمه بالخطأ. 

فلما كانت رقبة العبد مما يصح أن تُسبتّحقء وتُملّك بالجناية الخطأء 
خوطب فيه المولئ بالدفع» أو الفداء حسب ما استحق رقبته في العمدء 


)١(‏ في (دءم): «أن من قتل العبد» يستحق به رقبة الحر». 


كتاب المأذون له 0.6 


إلا أن له الخيار في الخطأ؛ لأن حق الولي في هذا الوجه في المال» فإذا 
استوفئ بدل جنايته من المال» لم يكن له حق في الرقبة» وفي العمد حقه 
في القودء فليس للمولئ قله إلى المال إلا برضا الولي» وهما وإن اختلفا 
من هذا الوجهء لم يختلفا من حيث ثبوت كل واحد منهما في الموضع 
الذي يثبت فيه الآخر. 

وأما الديون فإنها تثبت في الذمم. ولا تُستَحق بها الرقاب في 
الأصول. فلذلك لم يخاطب المولئ فيها بالدفع أو الفداء» وبيّْع العبد 
فيه» واستوفي دَيُنه من ثمنه» إلا أن يودي المولئ عنه دَيْنّه. 

فثبت بما وصفنا امتناع وقوع المزاحمة بين أصحاب الدين» وأصحاب 
الجناية» ولكنا نقول للمولئ: إن لم تختر أن تفديّه من الجناية حتئ يفرغ 
رقبته منهاء فادفعه إلئ أصحاب الجناية؛ لأنهم لا حق لهم إلا في الرقبة 
في هذه الحال. 

فإذا أخذوهاء قيل لهم: إن هذه الرقبة لم تجب لكم إلا معيبة بالدين» 
فليس لكم أن تستحقوها صحيحة غير معيبة» فبيّعوها الآن لأصحاب 
الديون؛ لأنا لم ندفعها إليكم إلا علىئ شريطة بقاء الدين فيها. 

مسألة : بيع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية] 

انان حمين: زان تحقار خزناوةه بزعا وى الجارة: بم للعرماء 
في دينهم» وبطل بذلك حق صاحب الجناية إذا كان القاضي هو الذي 
باعه). 

قال احهد » لو كان أضيدات البعا#تجتفيور ا كان أصييحات«الدين 
أُولَىئْ ببيع رقبته بعد دفعها إليهم» فلا تمع غيبتهم بقاء حق الغرماء في 
بيعه» فإذا بيع لهم» ثم حضر أصحاب الجناية: بطل حقهم» من قبّل أنا لو 


اله كتاب المأذون له 
رددناه إليهم» لكان بيعه مستّحقاً للغرماء» فلا معنئ لفسخ بيع يُحتاج إلى 
إعادته”". 

مسألة : [حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون] 

قال أبو - جعفر : «وليس للمأذون له أن يكفل بنفس ولا بمال). 


لأنه تبرع ومعروف. 


0 


مساألة : 

قال : (وله أن يأذن لعبده في التجارة). 

لأن ذلك من التجارة» كما له أن يُوكل بالبيع والشراء. 

مسألة : 

قال : (وليس له أن يكاتب). 

لأن الكتابة ليست من التجارة» وتصرفه مقصورٌ علئ التجارة. 

وليس كالمكاتئب في هذا؛ اه المكاتّب ليس بمقصور على 


التجارة» بل هو جائز في كل ما د يستعين به على أداء المكاتبة» ما لم يكن 
فيه إتلاف. 


مسألة : 

قال : (وليس له أن يزوج عبده ولا أمتهء في قول أبي حنيفة ومحمد). 

أما العبد: فلأنه يلزمه المهر والنفقة» فلا منفعة تحصل لهء وأما 
الأمة» فلأن تصرفه مقصورٌ علئ التجارة» وليس التزويج من التجارة» ألا 


.57١/4 بدائع الصنائع 190/1 » 505» الهداية والعناية‎ )١( 


كتاب المأذون له #حاله 


ئ أن الأمة المأذون لها في التجارة لا تزوّج نفسّهاء ويجوز أن تؤاجر 
٠ 0‏ فجعلوا منفعة البضع غير داخلة في التجارة» وسائرٌ المنافع داخلة 
فيها. 

وقال أبو يوسف: له أن يزوج أمته؛ لأنه يجعل ما ليس بمال» وهو 
البضع مالا بعقد النكاح» كالأجرة”". 

مسألة : [إقرار المأذون بالدين بعد الحجر عليه] 

قال أبو جعفر 1 (ومن حجن على عبده المأذون له في التجارة» ثم أو 
العبد بعد ذلك بدين» وفي يده شيء من كُسيْبه في حال التجارة» » فإن أبا 
حنيفة قال: إقراره جائزٌ فيما فى يده» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز 
إقراره علئ حال). 1 

لأبي حنيفة: أن بقاء يده عليه علئ ما كان» يوجب جواز إقراره؛ لأن 
الحَجْر لا يصح ة فيه مع بقاء | اليه الدحة "6 لجرت الأقزايية دك 

والذليل ع1 'ذلف: أن المولة لو اعد من يده غيئا فى :حال الإذن: 
ضار مخيهورا عليه قينا تقازله الموان "بززوالا يله إن" كان في نفسهاياقياً 
على حال الإذن. 

ولهما: أنه لو تصرّف فيه بعد الحجر بالبيع والشراء: لم يصح 
بالاتفاق» فدل على ثبوت الحجر فيه. 

ولأبي حنيفة: أنا إنما قلنا إن حكم الإذن باق فيما في يده لا في أن 


.١18/75؟50 المبسوط‎ »77١ /4 الهداية والعناية‎ .١ بدائع الصنائع /1//ا؟‎ )١( 
في المخطوط: «الموجبة كانت لجواز».‎ )١( 


604 كتاب المأذون له 
يثبت في رقبته ضماناً أو دَيْنَاً من غيره» وفي جواز شرائه وبيعه إثبات 
ضبان في غير افق يناف فلذلك لم برا 

مسألة : [ثبوت حق الشفعة للمأذون له المديون] 

قال : (والعبد المأذون له في التجارة: في الشفعة بينه وبين مولاه. 
وبينه وبين غيره كالحر). 

قال أحمد : يعني فيما بينه وبين مولاه إذا كان عليه دَيّن؛ لأنه إذا لم 
يكن عليه دينٌ: فمالّه لمولاه لا حقّ لأحد فيه» فلا يصح فيما بينهما 
حكم العقد'". 

مسألة : [مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد] 

قال أبو جعفر : (وللمآأذون له أن يصالح عن عبده من القتل العمدء 
وليس له أن يصالح من ذلك عن نفسه). 

وذلك لجواز تصرفه في عبده» وامتناعه في نفسه'". 

مسألة : [مَن حَجَرَ علئ عبده وقد كان عبده اشترئ عبداً وأذن له] 

قال أبو جعفر : (ومّن حجر على عبده وقد كان عبده قبل ذلك اشترئ 
غبداء -فأذن له.فى 'التجارةء: فإن آنا حيفة كان يقول: إن كان علا الأول 
ماكر ضرح تعر شعه وان كان لذ دن عليه كاناك ف 
مأذوناً له في التجارة علئ حاله. 


.85/59 المبسوط‎ »7١1//1 بدائع الصنائع‎ )١( 
.5557/4 الهداية‎ »١59 /1/ (؟) بدائع الصنائع‎ 
.١٠١ا//8 الفتاوئ الهندية‎ )*( 


كتاب المأذون له له 


وقال أبو يوسف ومحمد: العبد الثاني محجورٌ عليه: كان علئ العبد 
الأول دَيّنَ أو لم يكن). 

قال أحمد : الذي ذكره من قول أبي يوسف ومحمد لا أعرفه. 

روخ العسالة أن الأول إذا كاة عل ديو شين المرارة عوتز إلا 
ما في يده» فهو في هذه الحال إنما استفاد الإذن من جهة العبد الأول. لا 
من جهة المولئ» فلما حَجَر المولئ علئ الأول» صار الثاني محجوراً 
عليه» إذ كانت صحة إذنه متعلقة بإذن الأول». والأول قد بطل إذنه 
لحك كما لوقاف قار تحجورا عليه 

وأما إذا لم يكن على الأول دين» فإذن الثاني غير متعلق بالأول؛ لآن 
تصرف المولئ جائز فيه» فصار كرجل وك رجلا بكي وأمره أن يوكل 
به غيره إن شاءء ففعل» ثم عزل الأول» فلا يكون عزلاً للثاني ؛ لأن الثاني 
استقاه التصرف:من جهة الموكل» لمن حنهة الوكيز © الأول »اقللا يبظله 
عل الأول”". 

مسألة : [إباق المأذون له يُعَدُ حجراً عليه] 

قال أبو جعفر : (وإذا أبق العبد المأذون له فى التجارة: صار محجوراً 
عليه بالإباق). ١‏ 

وذلك لأنه لو كان باقياً علئ الإذن» لما كان آبقاً؛ لأن للمأذون له أن 
يتصرف في البلدان» فلما حصل آبقاً بمسيره إل ذلك الموضعء عَلِمِت أنه 
غير مأذون. 

)١(‏ في (ر.ح): «من جهة الوكيل» لا من جهة الموكل». 

(؟) بدائع الصنائع 2707/1 الفتاوئ الهندية 6 /88. 


6ه كتاب المأذون له 


ألا ترئ أن المكاتب لا يكون آبقاً بخروجه إل موضع؛ لأن له 
يحصل له به حكم الإباق» فلما حصل العبد آبقأ» عَلمّنا أنه خارج عن 
الإذن» فصار محجوراً عليه. 

وأيضاً: فإن الإذن ضَرْبٌ من التصرف في العبدء والإباق يمنع 
التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهماء ادن انف 

مسألة : [الإذن بالتجارة للمدبّر وأم الولد] 

قال : (وجائرٌ للرجل أن يأذن لمدبّره وأم ولده في التجارة). 

لأنه رمللك :وقتهنا وأكسانيناء آلآ تر أنة الو أقر غليهها دين جار 
إقراره» مورت ون لوي 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ومّن قال 1 هذا عبدي» وقد أذنت له في 
التجارة » فبايعوه» ففعلواء ثم . ستّحق» أو كان 0 فلأصحاب الديون 
0 ومن بو 

قال أحمد : لا يكون غاراً إلا أن يقول: هو عبدي فبايعوه» فإن قال: 
هو عبدي » قل أذنت له في التجارة» ولم يقل : بايعوه: لم يكن غاراً» ولم 
يكن عليه شيء إذا استّحق» أو وجد حراً. 


)١1(‏ بدائع الصنائع /7/1ع١٠.ء‏ الهداية والعناية 771//4» الفتاوئ الهندية © //ا41» 
المبسوط 6؟77/7. ش 

(5) الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص”557» العناية علئ الهداية 
4/”, البحر الرائق //98. 


كتاب المأذون له ١1ه‏ 


ولو قال: بايعوه . ولم يقل : هو عبدي: لم يلزمه أيضا شيء » حت 
يقول: هو عبدي» وذلك لأنه إذا قال: هو عبدي فبايعوه: فقد غرّهم من 
رقبته» وألزم نفسه بيعه فيما يلزمه لهم؛ لأنه قد أمرهم بدفع أموالهم إليه 
بقوله: بايعوه» فصار ذلك كضمان رقبته لهم متئ لم يصلوا إل حقوقهم. 

ولا يغرم من الكسب شيعا ؛ لأنه جائق أن يكون» وجائرٌ أن لا 
يكون. 

وإذا لم يقل: بايعوه: فلم يوجد منه أمرٌ بدفع أموالهم إليه» وإذا لم 
يقل: هو عبدي» لم يضمن لهم تسليم رقبته بدينهم. 

#وقد وو أبن بسماعة عن محمد ابن الحسن أنه يكون غارًا يقولة: 
هو عبدي». قد أذنت له في التجارة: لأن الإذن له فى التجارة» يتضمن 
أمزه بمنايعة 1" 

مسألة : [هدية المأذون له وإطعامه الطعام] 

قال: (ولا بأس بقبول هدية المأذون له فى التجارة» وأكل طعامه» 
وركوب دابته للعارية). 
من التجارة. وهو برع ومعروف إلا أنهم تركوا القياس فيه » لما روي 
عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه كان يجيب دعوة المملوك)”". 

«وأن سلمان أهدئ له وا وهو مملوك» فقبله وأكل منه» ودر 


.١١ 5/78 البحر الرائق‎ »5١١717 بدائع الصنائع‎ )١( 
.559/9 صحيح البخاري» مع فتح الباري‎ )'( 


01 كتاب المأذون له 


أصحابه فأكلوا)”". 

زأيهقا :نان التانيق ل ركاتدون تفن الحادة من مقلة' فضا ماد ونا 
فيه من طريق العادة» كما تتصدق المرأة من بيت زوجها بالكسّر من 
الخبز ونحوهاء فيجوز بغير إذن الزوج . إد لين في العادة مَنْع 
ل 

مسألة : [حكم الهبة وكسوة المأذون غيره] 

قال : (ولة عدون تقول عه زا كردلا ذكرنا فق القيات ”3 

مسألة : [ثبوت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولئ] 

قال : (وما ولدت أمة المأذون له في التجارة من ولَّدء فادعاه المولئ: 
ثبت نسبه منه)» وذلك لأنها ملف ومن . 


ياه 


عع 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا أذن للعبد أحد موليّيّهِ في التجارة» ولم يأذن له 
الآخر فيهاء فادَان دَيْناً: قيل لمولاه الذي أذن له في التجارة: أذ دَيْنَهء وإلا 

وذلك لأن إذن الآذن منهما يجوز في نصيبه خاصة» دون نصيب 


سرد 3 كما يجوز بيعه وهبته وإقراره فى نصيبه خاصة» دود تصيب 


.٠١١-١١١ص تاريخ الإسلام (السيرة البنوية)‎ )١( 
.917/4 مجمع الأنهر 459/5» البحر الرائق‎ )١( 

إفرة بدائع الصنائع لاا . 

(5) بدائع الصنائع 2199/1 البحر الرائق 48/4. 


كتاب المأذون له اليك 


صاحبه» فيستحق بالدين نصيبه خاصة» دون نصيب الآخر”". 

مسألة : [الرهن والارتهان من المأذون] 

قال أبو جعفر : (وللعبد المأذون له في التجارة أن يرهن ويرتهن). 

وذلك لأنه يملك الاستيفاء والإيفاءء والرهن للإيفاءء» والارتهان 
للاستيفاء» وهو يملك ذلك بنفسه في مبايعته وعقوده'". 

مسألة : [إقرار المأذون له بدين في مرض موته] 

قال أبو جعفر : (وما أقر به المأذون له من دَيْن في مرض موته: جاز 
عليه» غير أنه يُبِدَأ بدين الصحةء كالحرٌ إذا أقر في مرضه وعليه دين في 
الصحة). 

وذلك لأن حق غرماء الصحة قد تعلّق بالعين في مرضه» فلا يُصدَّق 
علئ أن يجعلها بإقراره لغيرهه”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (وشهادة النصارئ علئ العبد النصراني المأذون له 
جائزة في الدَيْن وإن كان مولاه مسلماً). 

وذلك لأن الخصم في هذه الحال هو العبدء والشهادة واقعة عليه 
دون المولئ» فاعتبر هو في نفسه في حكم الشهادة. دون مولاه. 

فإن قيل: لما كان في هذه الشهادة ضررٌ علئ المولئ» وجب أن لا 

.57/570 مختصر اختلاف العلماء 0ه/770» المبسوط‎ )١( 


(؟) الهداية والعناية 25711748 بدائع الصنائع /ا/رهة؟١.‏ 
(") البحر الرائتق 97/48» مجمع الأنهر 51/1 5» الفتاوئ الهندية 47/0. 


01 كتاب المأذون له 


ثُقبل ؛ لأنه مسلمء ولا تجوز شهادة النصراني فيما يضر بالمسلم. 

قيل له: إذا كان هو الخصم دون المولئ» لم يعتبر ما يلحق المولئ من 
الغووة” الا انوع أن تصبواتة ١ل‏ امتيكا عل" اهرأة تفجرائية رقفل العدكة 
جازت شهادتهما وإن كان زوجها مسلما يلحقه بقتلها ضرر؛ لأنها هي 
الخصم فيه دونه. فكذلك ما وصفنا. 

مسألة : [ما يبطل الإذن» وما لا يبطله] 

5 5 شاعه ف 

قال أبو جعفر : (ومّن أذن لعبده في التجارة» ثم أغمي عليه: لم يخرج 
العبد من الإذن). 

وذلك لأن الإغماء لا يستحق به الولاية» وهو بمنزلة النوم في هذا 
الوجه. 

* قال : (ولو جُنَ جنونا مُطْبِقاَء أو صار معتوهاً: خرج بذلك العبد 
من الإذن). 

وذلك لأنه قد استحق الولاية عليه بجنونه» وصار بحيث لا يصح منه 
تصرف» فبطل إذنه لعبده» وكيف يتصرف العبد فى هذه الحال من جهته.» 
وهو لا يملك الولاية على نفسه وفى ماله. 

[مسألة : إذن الرجل لولده الصغير فى التجارة] 

* قال أبو جعفر : (وللرجل"" أن يأذن لابنه الصغير في التجارة). 

2ل صخرم 


وذلك لقول الله تعالئ: #وابيلوا التي حَيّه إِذًا بَلَعْوأ اليكاح 4" 


() فى مختصر الطحاوي ص558 : «وللعبد). 


كتاب المأذون له 010 


والابتلاء لا يكون إلا بإلإذن في التجارة. 


تر 
سح ل 2 


عل 1 0 5 مج سيا فيه يق كوم سرع يل 

ويدل عليه أيضا: قوله تعالئ: # وسَكَلونك عن المَتمئ قل إصَلاح م خير 
- و . ما ددم 
َإِن نحا لِطوهُم موتكم 04". 

وهو عموم في سائر وجوه المخالطة» ويدخل فيها التجارات”". 

مسألة : [التغرير بأهل السوق بالإذن لصبى بأنه ابن الآذن] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الرجل لقوم: هذا ابني» وقد أذنت له في 
التجارة» فبايعوه» ثم ثبت أنه ابن لغيره: كان عليه ضمان ما صار عليه من 
الدين لغرمائه» بالغاً ما بلغ). 

وذلك لما بِنًا في العبد؛ لأنه قد غرَّهم في إثبات ديونهم في ذمته 
ووجوب استيفائها من ماله؛ لأنه يملك ذلك من ابنه» كما يملكه من عبده 
على الوجه الذي بيّنَاء إلا أنه يلزمه ضمان جميع الدين في هذه الحال» إذ 
ليست رقبته مما تُستّحق بالدين» فيكون غاراً لهم من رقبته» وصار بمنزلة 
من قال لرجل: بايع فلاناً» فما بايعتّه به من شيء فهو علي: فيلزمه ضمان 

ّ 1 4 

ما بايعه به . 

مسألة : [عدم ثبوت دَيْن علئ المأذون لمولاه] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون للمولئ علئ عبده دَيْنَ بمال). 


.77١ البقرة:‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع 17 مختصر اختلاف العلماء 578/08» البحر الرائق‎ 
1/4 


0,15 كتاب المأذون له 


وذلك لأنه ملكهء كما لا يئبت له عل نفسه؛؟ لأن ما يعبت على 
نفسهء إنما بطل لأنه يستوفي”'' من ملكهء فلم يصح. 

مسألة : [مبايعة المأذون لمولاه] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ لمولاه بيعه» والابتياع منه). 

قال أحمد : وهذا إذا كان عليه دَيّن؛ لأن العبد يثبت له في هذه الحال 
دَيْنَ على المولئ» والمولئ لا سبيل له علئ ما في يدهء فيجوز أن يأخذه 
منه بيدل. 

وإن كان المولئ هو البائع منه: لم يثبت له في ذمة عبده دَيْن» ولكن له 
أن يحبس السلعة حتئ يستوفي ثمنهاء فإن سلّمها قبل قبض الثمن: بطل 
حقه ؛ لأن حقه قد سقط من العين» ولا يثبت له على عبده دَيْن. 

ولو لم يكن على العبد دَيّْنَ: لم يصح البيع بينهما؛ لأنه مال مولا لا 

وليس كالمضارب فى جواز بيعه من رب المال» وشرائه منه؛ لأن 
المضارب له حق في المال» فهو في ذلك كالأجنبي”". 


ا 0 


)١(‏ في (د.م): ١لا‏ يستوفي). 
(؟) بدائع الصنائع /1/ 21١96‏ مجمع الأنهر . 


كتاب الكراهية ااه 


كتاب الكراهية 


مسألة : [كراهية صلاة الإمام في المحراب الذي لا يرئ منه ] 

قال أبو جعفر: (ويكره'' للإمام أن يكون مَقامُّهِ في الصلاة في 
الطاق ولا نرئ بأساً أن يكون مَقامّه في المسجد. وسجوده في الطاق). 

قال أحمد : يعنى بالطاق: المحراب إذا كان طاعناً في الحائط يمكن 
أ ينها نه الامام يدنه حتئ لا يبُصره من على جنبتيه» وكذا كانت 
متحارييه الكوافة قديما. 

وقد روي كراهة ذلك عن بعض السلف"". 

ووجه ذلك: أنه إذا كان مامه في الطاق: لم يبصره من عن جانبيه 
فيقتدوا به. 


وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنما جعل 


)١(‏ الكراهية في الاصطلاح: فيما روي عن محمد رحمه الله نصاً: أن كل مكروه 
حرام» إلا أنه لما لم يجد نصاً قاطعاً في الحرمة فلم يُطلق عليها لفظ الحرام» بل أطلق 
لفظ الكراهية» وفي الحل قال: لا بأس بهء وعندهما: الكراهية أقرب إلى الحرام» 
وروي عنهما أيضا: أن المراد هو التحريم كقول محمد. ينظر الهداية 055٠/4‏ أنيس 
الفقهاء ص277/9 البحر الرائق // .١8٠‏ 

(1) ينظر مصنف ابن أبي شيبة »508/١‏ الآثار لمحمد بن الحسن ص١5.‏ 


1ه كتاب الكراهية 


الإمام 8 07 

وقال: «ليَلني منكم أولوا الأحلام و . 

وقال: انتما بيء ونم بكم مَن بعدكمء ولا يزال قوم يتأخرون 
حتى يؤخرهم لله" 

1 هذا يوجب الاقتداء بالإمام» والقَرْبُ منه» وفي مُقامه في 
الطاق» ما يمنع أكثر أهل الصف من ذلك. 

فإن قيل: فأهل الصف الثاني ومن بعده لا يرونه» وليس يكره للمأموم 
القيام في الصف الثاني. 

قيل له: لأنه ير بين يديه من يقتدي بالإمام فيتبعه» والذين عن 
جانبي الطاق بينهم الحائط» فلا يصلون إلى الاقتداء به. 

* وأما إذا كان مَقامه في المسجد» وسجوذه في الطاق: فلا بأس؛ 
لأنه قد حصل لهم ما ينبغي من معنئ الاقتداء'”". 

مسآلة : 0 اهة إعادة الجماعة في مسجد جامع صلى فيه إمامه] 

قال أبو جعفر: (ويكره عاد لمات ال شح امار 


-ٍ 


إمامه» إذا كان ذلك المسجد من المساجد التي يؤذن فيها» ويقام وتُجمع 


(؟) صحيح مسلم .١1905/5‏ 


(؟) صحيح مسلم 1958/5. 
(5) كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص١75»‏ شرح الجامع الصغير للصدر 
الشهيد خ لوحة ١١‏ أ» الهداية وشروحها 2750-159/١‏ تبيين الحقائق .١50/١‏ 


كتاب الكراهية 0-184 


فيها الصلوات» ولابأس به في المساجد التي لا يؤدّن فيهاء ولا يقام» ولا 
تجمع فيها الصلوات). 
وجه الكراهة فيما ذكر : اتفاق الفقهاء عل تك إعادة الأذان والإقامة» 
فوجب أن تكون الجماعة مثله؛ لأن الجماعات لا تُصلى بغير أذان» ولا 
إقامة. ْ 
وأيضاً: قد رُوي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام كان غاب عن 


7 ل 002 


المسجد» فصل أصحابه فى المسجد» فلما رَجَمْ عَدَلَ إلى أهله» فجمع 


)00 
بهم . 

ولو كانت إعادة الجماعة سائغة فى المسجدء لما تركها؛ لأن فعلها 
فى المسجد أفضل منه فى غيره. 


وأيضاً: لو جازت إعادة الجماعة» لما احتيج إلئ إمام راتب لإقامة 
الصلوات» ولكان لكل طائفة أن تجىء» فتؤذن وتقيم » وفى هذا دليل على 
أنها لا تعاد. 

فإن قيل: روي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام رأئ رجلاً يصلي وحده 


3 - 


في المسجد» فقال: مر يتصدق علٍ' هذاء ذ ل 
في من يصلي 


:50/7 وقال في مجمع الزوائد‎ :»)570١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله ثقات» وينظر ماكتبه محقق حاشية ابن‎ 
.5١5/7 عابدين (طبعة د/ حسام فرفور)‎ 

(1) سنن أبي داود :»170/١‏ مسند أحمد )١1١17(‏ 579/7» السئن الكبرئ 
«/59. شرح السنة 477/7» وفي هامشه: صححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي. 


اده كتاب الكراهية 


وذلك بعدما صلئ النبي عليه الصلاة والسلام فيه جماعة. 

قيل له: لما كان ما دكرنا من تركه الجماغة في المسجدء وفعلها في 
أهله دلالة علئ النهى عن الإعادة: كان استعماله أوئئ؛ لأن الحظر 
والإباحة متىئ وَرّدا: كان خبر الحظر أولئ عندنا. 

# وأما المساجد التي ليس لها إمامٌ راتب يقيم فيها الصلوات» فجائز 
يها إعادة التجماعة :ذلك لأنها بمدولة التعة من الأرمن :51 اعبار فنها 
تناع : لا يمتنع إعادتها لغيرها'". 

مسألة : [كراهة الأذان جنباً] 

قال أب و جغفر : (ويكره للرحل أن يؤذن حا .ولا يكره أن يوذن عله 
غير وضوء). 

وذلك لأن الأذان مسنونٌ لصلاة الجماعة» كحضور المسجد 00 
لصلاة الجماعة» فلما تُهى عن دخول المسجد جَياً: كان الأذان كذلك؛ 
تقار عه وهو الموفة ده 

وكما لم يكره دخول المسجد على غير وضوء: لم يكره الأذان”". 

مسألة : [استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران] 

قال أبو جعفر : (ويكره استقبال القبلة بالفْرْج في الخلاء في المنازل 


)١(‏ الأصل لمحمد , بن الحسن ”22 بدائع الصنائع ا الدر المختار 
وحاشية رد المحتار .0077/١‏ 

زفق شرح الجامع الصغير رخ لوحة ثلنبء بدائع الصنائع 261/١‏ الكتاب 
مع اللباب 50/١‏ ., الهداية وشروحها .77١/١‏ 


كتاب الكراهية 0 


والصجارى تتميعا. 
يم 

قال : ولا يروئ عن أبي حنيفة في استقبالها للبول شيء علمناه» وقال 
مخمدة كوم انتقيالها لليول أنضا): 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائطاء فلا تستقبلوا 
القبلة» ولا تستدبروهاء ولكن شرنو أوهريزا 

قال. أبو أيوب: قدسا الشامٌء فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلة» 
فنحن تَنْحَرِف عنهاء 7 00 الله تعالءه)7" . 

وروئ أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«إنما أنا لكم مثل الوالد لولده» أُعلّمكم: إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا 
القبلة» ولا ا 

فعموم هذين الخبرين يوجب حَظر استقبالها في سائر الأماكن؛ لأنه لم 
يفرّق فيه بين البيوت والصحاري. 
فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلة» فنحن تنحرف عنهاء ونستغفر الله 
تعالئ». 

فعقّل من قول النبي صائ الله عليه وسلم: البيوت» لولا ذلك لما قال: 
ونستغفر الله . 


.١907/7 صحيح البخاري ١/وؤي”3, صحيح مسلم‎ )١( 
.7/1 (؟) سنن ابن ماجه (/911) 077/1 سنن أبي داود‎ 


5ه كتاب الكراهية 


فإن قيل: رُوي عن جابر أنه قال: «نهئ نبي الله تعالئ أن نستقبل القبلة 
نوكه كراكه قبل أن تعن يغام 27 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إنما نهئ عن ذلك في 
المْضّاءء فإذا كان بينك وبين القبلة فى بددرة: قل يأسن ب . ْ 

قيل له: أما حديث جابرء فلا وجه للاحتجاج به؛ لأنه لم يفرق فيه 
بين البيوت والصحاري» ولو كان حديثه مستعمّلا على ما اقتضاه ظاهره» 
لكان النهي منسوخاً في البيوت والصحاري جميعاً. 

راشا لنافيك أن المراف كن عدي تجار اسغالها ف النبريك» لكان 
خبر أبي أيوب الأنصاري» فى هري قافياً عليه لأتقاف الجميع على 
استعماله» واختلافهم في استعمال حديث جابر رضي الله عنه. 

وأيضاً: فإن في خبرنا حَظْره» وفي خبركم إباحته» ومتئ اجتمع خبران 
في أحدهما حل وفي الآخر إناحة: كان تخ احص أولئ» غامًا كان أو 
اه 

وأيضاً: فإن في خبرنا أمرآء وفي خبرهم فعلاء والفعل والأمر إذا 
اجتمعا: فالأمر أولئ. 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فإنه قولهء ولا يقضّئ به في 
دّفع قول النبي عليه الصلاة والسلام» بل قول النبي عليه الصلاة والسلام 


2.44/١ نيل الأوطار‎ »50/1١ )7( سنن ابن ماجه‎ »”/١ سنن أبى داود‎ )١( 
وفيه: رواه الخمسة إلا النسائى» وحسّنه الترمذي» ونقل عن البخاري تصحيحه.‎ 

(؟) صحيح البخاري ١/98١ء‏ سنن أبي داود 27/١‏ سئن ابن ماجه (775) 
١‏ . 


كتاب الكراهية فده 
ل ١‏ ع 00 
قاض على كل قائل”'". 

مسألة : [كراهية ترك سجود التلاوة] 

قال : (ويكره ترك السجود عند التلاوة في الصلاة وغيرها). 

لقول الله تعالىئ: ‏ وَإِدًا ع علوم الْشرْءَانُ لايسسَجُدُونَ نَ 6”". فعتّفهم على 
ترك السجود عند التلاوة؛ وعمومه يقتضي وجوبه عند تلاوة سائر القرآن» 
إلا أن الجميع متفقون على سقوطه فيما عدا مواضع السجود.ء فخصصنتاها 
من اللفظ. وبقيّنا حكمه في موضع الخلاف» كما اقتضاه ظاهره. 

ويدل عليه قوله تعالئ: # إِنّما يُوَمِنبِكَايئِينَا لذن إِدًا حكروا يبا حَروأ 
0 4" فجعله من شرائط استحقاق إطلاق اسم الإيمان. 

وأيضا من جهة النظر: اتفاق الجميع علئْ جواز فعله لتاليها في 
الصلاة» ولو كانت نفلاً لما جاز أن يزيدها فيها؛ لاتفاق الجميع على أنه 
لا يتنفل فى الصلاة بزيادة سجدة(". 

مسألة : [كراهية دخول الجنب المسجد] 

قال أبو جعفر : (ويكره للجنب دخول المسجد من غير ضرورة» فإن 
كان به ضرورة: تيمم » ودخل» كما في بئر في مسجد لا يجد غيره). 


.5"55/١ الهداية وفتح القدير‎ »١517/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
.7١ الانشقاق:‎ )0( 

(") السجدة: ه 

(5) الهداية وفتح القدير »559/١‏ تبيين الحقائق .5١0/1١‏ 


05 كتاب الكراهية 


والأصل فيه: حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم حين رأئ 
ا بيوت أصحابه كارع كك عو ا هذه الأبواب» فإني لا 
أجل الفسية لحائض ولا جنب»0"". 


وقنه الذلألة هن وحهيى لوا :ضيخة قولنا: 

أحدهما: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا أحل المسجد 
لحاتض ولا لجنب»» وهو علئ الاجتياز والقعود. 

والثاني : أنه معلوم أنه أمرهم بسلد الأبواب؛ لثلا يجتازوا وهم جِنْب 
في المسجد ؛ لآن الكلام عليه خَرَجء فدل أنه هو المراد. 

وأيضاً: لما وافقّنا الخصم علئ النهي عن الجلوس في المسجدء كان 
الاجتياز كذلك» كما أنه لما كان منهيا عن الجلوس فى ملك الغير» كان 
الاجتياز مثله في الحظر. 0 

00 


وأما قوله تعالىئ: « ولا جَُبًا إلا عابرق سَبِيلٍ حي تَعْتَسِلُواً 74" : فإن 


00 
م 


المراد به حقيقة الصلاة لا المسجدء لقوله تعالئ: # لا تَسَّرَيُوا ألصككرة 


(1) سنن أبي داود 457/١‏ تهذيب التهذيب (أفلت)ء وأشار إلىئ أن هذا 
الحديث من مرويات: أفلت» والعلماء فيه علئ فريقين: منهم من ضعفهء ورده 
لضعف أفلت» ومنهم من قبله» وأن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه 2777/١‏ الهداية 
على البداية )7١9(‏ 7/٠"ء‏ وفيه قال البخاري: وجسرة: عندها عجائب» وينظر 
كشاهد للحديث صحيح البخاري . 

(؟) النساء: 547. 


كتاب الكراهية 03 


وَنسْرٌ سَكرَئ حَقَّ تعلَمُوأ ما تَُولُونَ وَلَا جنب ِلَاعَارق سَِيلٍ 0204 والمعنئ: 
إلا أن تكونوا مسافرين» فتيمّموا عند عدم الماء» 00 

كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: «كَنْ في الدنيا كأنك 
غريب» وكأنك عابر سبيل)!". 

يعني المسافر في ترك الركون إلى الدنياء والرغبة في المقام فيهاء ولا 
جائز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلئ المجاز إلا بدلالة. 


ع سود 
يا 


ويدل علئ ذلك: قوله تعالئ/: #وأسم شكرئ حَيٍّ تَعَلموأ ما نُولُونَ ©. 

والعرافة” لت نلق "«السيحة زتها "تعلق بالعدلةة فيل إن الحراد 
حقيقة الصلةة”". 

مسألة : [تخصيص شيء من القرآن لشيء من الصلوات] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يتَّحْذ شيء من القرآن لشيء من 
الصلوات). 

وذلك لأنه لو أبيح ذلك» لم يُوْمّن عل مرور الأوقات أن يظنه الناس 
مسنوناء أو واجباء كما قد سبق الآن”؛' إلى ظن كثير من الجهال فى مثله ؛ 


حت إذ1 ةك قراءة سيؤرة التشمعة قن الئلة الجمعة" وقزاءة الت ا 


.87 النساء:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .١1990/١١‏ 

(*) تحفة الفقهاء ,7"77/1١‏ المبسوط .١١8/١‏ 

(5) هذا في زمن الإمام الجصاص ١5(‏ ه-١7”‏ ه)ء فكيف في زماننا اليوم؟ 


03735 كتاب الكراهية 


نيل السجدة في يوم الجمعة: استنكروه» فَقَصّدَ أهل العلم حياطة 
الدين وصيانته أن يلحق به ما ليس منه. 

وكما روي عن بعض السلف كراهية صوم ستة أيام من شوال» مع ما 
روي فيه من الحديث؛ خوفاً أن تكون المداومة عليها سبباً لإلحاقها 
بالفرض""". 

كما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «النهي عن أن يصام يوم 
الجمعة» إلا أن يكون قبله يوم» وإلا أن يوافق يوماً كان يصومه أحدنا»”". 

مسألة : [كراهية جعل مقدم الجنازة علئ أصل العنق] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يضع الرجل مقدمٌ السرير ‏ يعني الجنازة - 
علئ أصل العنق من الجانب الأيمن). 

وذلك لأآن هذا يشبه حمل الأمتعة» وقد خولف بِحَمّلها حَمْل 


)١(‏ هذه الكراهة مروية عن الإمام مالك» انظر تنوير الحوالك »778/١‏ بداية 
المجتهد مع الهداية للغماري مر ىت والحديث رواه مسلم 0 «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»» وهذه الكراهية مقيدة بما يأتي: 

أن يكون الصائم ممن يُقتدئ به» وأن يكون صيامها متصلاً بيوم العيد» وأن 
يكون صيامها متتابعاء وأن يُظهرها الصائم معتقداً سنة الاتصال. 

فإن انتفئ قيل من هذه القيود: لم تكره. وينظر جواهر الإكليل شرح مختصر 
خليل للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري .١57/١‏ 

3/1 1؟. 


كتاب الكراهية ااه 


الأفعفة :توف أنياالا تحمل ع دا" . 

مسألة : [كراهية السدل في الصلاة] 

(ويكره السّدّل”" في الصلاة). 

قال أبو بكر : وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا موسئ بن 
هارون قال: حدثنا الحسن بن غيسئ قال: خدثنا عبد الله بن المبارك قال: 
حدثنا الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام «نهئ عن السدل في الصلاة» 
وأن يغطي فاه في الصلاة)”". 

مسألة : [كراهية وضع اليد علىئ الخاصرة في الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ويكره الاختصار في الصلاة). 

قال أحمد : يعني أن يضع يده على خاصرتهء وذلك لما روئ هشام 
بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «نهئ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة»””". 


.5١9/١ المبسوط 05/7., بدائع الصنائع‎ )١( 

(١؟)‏ السدل: سدل الثوب سدلاً: من باب: طلب» إذا أرسله من غير أن يضم 
جانبيه. قيل: هو أن يلقيّه علئ رأسه. ويرخيه على منكبيه. المغرب ص١557»‏ وقال 
الكاساني في بدائع الصنائع :714/١‏ «ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو أن يجعله علئ 
رأسهء أو علئ كتفيه» ويرسل أطرافه من جوانبه»» وينظر الهداية وفتح القدير .61/١‏ 

() سنن أبي داود »٠0١/١‏ المستدرك "85/١‏ قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين » قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما. 


05 كتاب الكراهية 


قال حماد بن زيد: ذكر أيوب هذا الحديث» فقال أيوب: إنما قال: 
إل 00 

مسألة : [الصلاة على بساط فيه تصاوير] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يصلى الرجل علئ بساط فيه تصاويرء 
ولا يسجد على التصاوير). 

فاه أحَهدء الآصل'فن ذللك: أن نوما من المتوكين قد عطموا الصور 
حتئ عبدوهاء فكل فعل ظاهره يضاهي فعل مَنْ عظمها: فهو مكروه» 
والتصاوير على البساط غير مكروهة؛ لأنه يوطأ ويبتذل» فلا يشبه حال التعظيم. 

ويكره السجود عليها؛ لأنه يشبه فعل المعظمين لها بالتقبيل» ووضع 
الحد. 

والأصل فيه: ما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام رأئ في بيته سثراً 
عليه تصاوير» فأمَرَ أن يقطّع وسائد»”". 

فنهئ عن تعليقه؛ لمضاهاته فعْل الكفار في تعظيمهاء وأباح قطعه 
وآسائد؛ لأنها تيتذل وتوطا. 

وروئ سليمان بن أرقم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة «أن النبي 
عليه الصلاة والسلام رخّص في التماثيل ما كان يوطأء وكره ما كان 

0 1 0 
منصوبا» . 

19 الس الكير 0/9و ودر أن الحديه نس اطريق ايوب تقذ لنفل: 
القفعدى» ولكن يعبر سيف المولت: 

() سنن أبي داود ا سنن الترمذي ا وقال: بحسن صبحبح : 


كتاب الكراهية 014 


مسألة : [حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يصلي وفوق رأسه في السقف تصاوير» أو 
بحذائه» أو بين يديه عور قعل : أو في البيت تصاوير» ولا يفسد ذلك 
صلاتّه). 

وذلك كله لما وصفنا من مضارعته لفعل المشركين في تعظيم الصور. 

مسألة : [حكم الصورة في الثوب. وعلى البساط] 

قال : (وتكره التصاوير في الثوب» ولا تكره في البسط» وما كان من 
التماثيل مقطوع الرأس: فليس بتمائيل). 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمي 
قال عونا حم دن شور قال حدقا أبوى كر بن عباتن عن أبن 
حصين عن مجاهد عن أبي هريرة: «أن جبريل عليه السلام استأذن على 
النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أدْخل. قال: وكيف أدخل وفي البيت 
سثرٌ فيه تمائيل َيل ورجال؟ ! فإما أن تقطع رؤوسهاء وإما أن تجعلها 
ساطا بوظ. 

مسألة : [لَبْس الحرير] 

قال أبو جعفر : (ويكره لباس الحرير للرجال والصبيان من الذكورء 
وكذلك الذهب والفضة). 


وذلك لما روي عن على رضي الله عنه: «أن النبي صائ الله عليه 


)١(‏ تقدم الحديث» وينظر شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة »١١‏ تبيين الحقائق 
90١‏ الهداية وفتح القدير .5557/١‏ 


0 كتاب الكراهية 


وسلم أ 006 فجعله فى يمينه» ود ها ةن اله ثم 
قال: إن هذَيْن حرامٌ على ذكور أمتي)”". 

وذلك عموم في الرجال والصبيان. 

فإن قيل: الصبيان لا يجوز أن يتناولهم حكم التحريم. 

قيل له: يجوز أن يتناولنا فيهم» بأن لا تُلْبِسَهم إياه. 

وروئ مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن 
جابر قال: «كنا تَنْزِعه عن الغلمان» ونتركه عل الجواري» يعنى 
ال 

وروئ أبو عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام «نهئ عن الحريرء إلا ما كان هكذا أو هكذا إصبعين؛ أو ثلاثاً 
أو رع 

وروئ عمر رضي الله عنه أيضاً 8 النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
اإنما يَلبس هذه من لا خَلاق له في الآخرة)”". 


)١(‏ سنن أبي داود 1/7لا» سنن ابن ماجه (3510) 2747/7 وقد بسط ابن 
حجر الكلام فخ اديت وقال: ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث 
حسن» ورجاله معروفون. التلخيص الحبير .61/١‏ 

)١(‏ سنن أبي ذاود ؟/ا/ا#, 

() سنن أبي داود 779/7. صحيح مسلم »41/١4‏ سئن ابن ماجه (7538) 
7/1 . 

(5) صحيح البخاري .550/١٠١‏ 


كتاب الكراهية 07١‏ 


يعني في حُلَّة سيّرَاء» والسيّراء هي المضلّعة”" بالق على ما روي في 
ا 

وأيقا : فلما كات ليين"التحرين والذهن: متحظورا على الرجال» وتحب 
أن يُجِنَّبَهما الصبيان الذكور؛ لثلا يعتادوه» كما تُجتُبهم شرب الخمرء 
وسائر المعاصي» لتلا يعتادوهاء ويجترئوا عليها. 

وقد «أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمهم الصلاة» والضرب 
عليها قبل البلوغ»””". 

وكما يجب علينا تلقيتهم الإسلام» وإعلامّهم حمل شرائعه وقد قال 
لله تعالي: كايا ألدنَ ءامنوا فوأ أَنفْسَي وأَمْلِيِكي ارا 4”'. يعني أدبوهم 
رعلعوق كذا روي في التفسير””. 

مسألة : [نقط المصحف وتعشيره] 

(ويكره التّقطء والتعشير”"“ في المصحف). 


)١(‏ ثوب مضلع: موشئ على هيئة الأضلاع. النهاية لابن الأثير 2577/7 فتح 
الباري .555/١٠١‏ 

.155/١٠١ سنن أبي داود 2717/1/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) سئن أبي داود 2١١5/١‏ سنن الدارقطني 2570/١‏ المستدرك للحاكم 
»”"7١/1١ 01704(‏ التلخيص الحبير 2185/١‏ وذكره طرقه ورواياته. 

(4) التحريم: 5. 

(6) جامع البيان للطبري 2٠١7/78‏ أحكام القرآن» 2774/05 تفسير ابن كثير 
5 .: وانظر بدائع الصنائع 0175/0 تبيين الحقائق .١5/5‏ 

)١(‏ التعشير: هو كتابة العلامة عند منتهئ عشر آيات. العناية 2497/4 وتنظر 


م0 كتاب الكراهية 


قال أحمد : روي عن عبد الله بن مسعود كراهة ذلك» وقال: «جرّدوا 
القرآن)”". 

وينبغي أن لا يكتّب في مصحف القرآن غير القرآن. 

كيال عليه وان أمنات رسول الله صل الله عليه وسلم لما أشكل 
عليهم أَمْرٌ سورة الأنفال وبراءة» أنهما سورة واحدة» أو سورتان: لم 
يكتبوا بينهما: بسم الله الرحمن الرحيم» إذ لم يعلموا موضعها”". 

قال أحمد : وكان أبو الحسن رحمه الله يقول: لا يكره ما يُكتّب من 
تراجم السور في أوائلهاء حسبما جرت العادة به في كنْبها؛ لأن فيها الإبانة 
عن معنئ السورء وهي كما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: في أوائلها 


للفصل قي 


لآثار السلف في ذلك: المصنف لابن أبي شيبة ١154/5‏ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »٠16١/7‏ الإتقان في علوم القرآن 0 وقد أن 
كلام ابن مسعود يحتمل أحد وجهين: جردوه في التلاوة» ولا تخلطوا به غيره» أو: 
جردوه في الخط من النقط والتعشير. 

وقال البيهقي: الأبين أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب. 

() ينظر الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد »155/١18‏ المستدرك 50/75”, قال 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي عليه» فتح الباري 2757/8 وفي 
القول المسدد قال: وحسنه الترمذي» وصححه الحاكمء وأقره الذهبي. اه قال ابن 
حجر: لا يحتج به في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر... إلخ. 

() بدائع الصنائع 0177/8 تبيين الحقائق 270/5 الهداية 445/4» إلا أن 
الزيلعي أوردها علئ الجواز في الجميع أي النقط والتعشيرء وعلله بأن في ذلك حفظاً 
للآي والإعراب» وحَمّل قول ابن مسعود بأن ذلك في زمنهم؛ لأنهم كانوا ينقلونه عن 


كتاب الكراهية مان 


مسألة : [نقش المسجد وتذهيبه] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بتَقْش المسجد بالجص وماء الذهب). 

وذلك لأن عثمان رضي الله عنه فَعَل ذلك بمسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام» والصحابة متوافرون» فلم يُتكره منهم أحد''". 

فإن قيل: روي: «أذفى هذه الآمة مدا وقذفاء:وحتماء وذلك إذا 
خرفت المساجد» ا اميت 

قيل له: يحتمل أن كرادم إذانارية يه الوياءةنؤزية الدفياء :لا 
علئ جهة تعظيم أمّْر المسجد. 

وول داتع لعا الل رو 

مسألة : [شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة] 


5 5 - 1 عو اه 4 ع ع 2 1 
قال أبو جعفر : (ومّن تحركت سئه» ولم تَبِنْ منه: فلا بأس بأن يَشَدّها 


النبي صلئ الله عليه وسلم كما أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» وكانوا يرون النقط 
مُخلاً بحفظ الآي» ولا كذلك العجمي في زمانناء فيستحسن؛ لعجز العجمي عن 
التعلم إلا به. 0 

)١(‏ وكان ذلك في سنة 59"هء حيث وسع المسجد» وبناه بالحجارة المنقوشة» 
وكجل عمدة من سجارة فيها رضاضى + وميقفه ساجا + تازية الطبري 0507/7 تاريخ 
الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين)»ء ص777» وليس في هذه الكتب أن عثمان نقشه 
بماء الذهب. 

(؟) الجامع الصغير ص45» وعزاه للحكيم الترمذي» وأنه ضعيف» وكذلك في 
كنز العمال .5١١/١5‏ 

(*) بدائع الصنائع 2171/0 الهداية والعناية 2374/١‏ تبيين الحقائق .١18/1١‏ 


0514 كتاب الكراهية . 


بالفضة » ا ف مورحم ولم ير به محمد بأساً). 


أبو بكر”": كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي حنيفة رجوعاً 
عن هذا 0 وأنه لم ا أن يشدّها بالذهت» :وذهب فيه إلا مأ 
روي 5 وعد جدع أنفه» فجعل عليه اناي فيه فأنتن عليه فأمره 
النبي صلئ الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب”" 


ولأن هذا لا يراد به اللبس والزينة» فكذلك شد السرم بالذهب. 

وفي الجامع الصغير مثل ما ذكره أبو جعفر عنه. 

و ما يروك عن النبي صلئ الله عليه وسلم «(أنه قال في 
الذهب: هذا حرام على ذكور أمتي)”. 

اولأنه ليس في شده بالذهب منفعة» ألا ترئ أن سائر منافع الأسنان 
زائلة مع الشد من المضغ ونحوه. ولا معنىئ فيه غير التزين به وذلك 

)2 
مكروه . 


)١(‏ مسألة حكم التختم بالذهب والفضة ذكرها الطحاوي هنا في المختصر 
ص 217١‏ ولم توجد هنا في الشرح» ونصها: (ويكره التختم بالذهب للرجال» ولا 
نرف ودبانا للسافة ولابأس بالتختم بالفضة للرجال والنساء. ولا ترئ بأسا إذا كان 
الفص فيه حجر أن يُجعل فيه مسمار ذهب). اهء »؛ لكن سيذكر الشارح حكم التختم 
فيما بعد» فلعله استغنى بها عن ذكرها هنا. 

(5) جامع الترمذي 250/1 سنن أبي داود 409/7» شرح السنة 7١/5١١ء‏ 
وفي الهامش: وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وينظر نصب الراية 7757/5. 

(") أي وجه القول بكراهة شده بالذهب. 

(4) تقدم. 

)2 شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة 197أ» بدائع الصنائع 


كتاب الكراهية 0 


مسألة : ا 0 

قال أبو جعفر : (ويكره لدوم الأدن 0" وألبانها). 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم من النهي عن أكلهاء 
وقة انالك فماسلت 7 

وإذا ثبت تحريم أكلهاء فكذلك لبنها؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 

فإن قيل: لا يكون تحريم لحمها أصلاً في تحريم لبنها؛ لأن بنات آدم 
عليه الصلاة والسلام محرّمات اللبن. 

قيل له: هذا سؤال ساقط؛ لأنا لم تَردَ اللحم إلئ اللبن قياساًء وإنما لم 
نفرّق بينهما باتفاق الجميع أنه لا فرق بين لبن الأتان» وبين لحمها في 
الحظر والإياحة» فلما ثبت تحريم لحمها: كان كذلك حكم لبنها. 

وعلئ أنا لو قسناه على على اللحم لم يَبْعد» ولم يلزم عليه لبن الإنسان. 
وذلك لأن العلة الموجبة لتحريم لحم الحمار: نجاسته» وكل ما حَرّم لحمه 
لنجاسته » فكذلك حكم لبنه» بدلالة الكلب والخنزير» لما كانت لحومهما 
محرمة للنجاسة» كان كذلك حكم ألبانها. 

ويدل علئ أن تحريم لحم الحمار لنجاسته : 00 ير أن 
النبي صائ الله عليه وسلم أمرهم بإكفاء القدورء وقال : إنها رجس 


ل تبيين الحقائق .١5/5‏ 
)١(‏ الأتان: 00 : من الحمير. 0 المنير (أتن). 
0 
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وأما الإنسان فلم يحرم لحمه لنجاستهء بل تعظيماً لحرمته» فلذلك 
اختلفا. 

وأيضاً: روي «أنّ النبي صائ الله عليه وسلم ركب حماراء يقال له: 
وو واو و خلفه؛ فأصابه من عرقه» فأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام ل 

فاللبن مثل العرق؛ لأنهما جميعاً رطوبة مجتلبة من بدنه”"© 

مسألة : [ما يباح النظر إليه من النساء المحارم] 

قال أبو جعفر: (ويكره أن ينظر الرجل من ذات مَحْرمه إلى بطنهاء 
وظهرهاء ولا بأس أن ينظر إلئْ رأسهاء وصدرهاء وذراعهاء ونحوها من 
الأعضاء). 

وإنما جاز له النظر إلئ رأسهاء وصدرهاء 0 ونحوها من 
الأعضاء؛ لقوله عز وجل: «ولا يي رِينتَهنّ إلا بعولتهرى أو 
عابأيهرى 4”". 

فذكر ذوي المحارم في إباحة النظر إلئْ رأسهاء ومعلوم أن المراد 


)١(‏ لم أقف علئ هذا النص أو الحادثة» ولكن في كتب السير ما يدل على أنه 
يظ ااااا اراي وأنه نفق منصرفه من 
فم شرح 58 الصغير للصدر الشهيد رخ لوحة 6 » الهداية ونتائج 
الأفكار 5١9//‏ -:5ةع تبيين الحقائق 5/ .٠‏ الدر المختار مع رد المحتار ٠/5‏ ل 
(9 النور: .”١‏ 


كتاب الكراهية ااه 


موضع الزينة من نحو النحر» وهو موضع القلادة» والذراع موضع 
السوار» والساق موضع الخلخال. 


وفرّق بينهم وبين الأجانب بقوله تعالئ: «ولَا بيت زِيتتَهنَ إِلَامَا 


سح سي 000 
ظهريِنّها»"". 

5 5 ب 0:00 ل 1 - ا ء. 

قيل في التفسير: الكحل والخاتم » فدل علئْ صحة ما ذكرنا. 

ويدل عليه: ما روي «أن النبي صا الله عليه وسلم قال لعائشة في 
شأن أفلح: ليلج عليك» فإنه عمّك)””. 

فخصّه دون الناس بإباحة الدخول إليهاء فلولا أنه يستبيح النظر منها 
إلى ما لا يجوز لغيره النظرء لما خص به. 

وأيضاً: لما خص النبي صل الله عليه وسلم ذا المحرم بجواز السفر 
بالمرأة» ومَنَم الأجنبي: دل علئ أن ذلك إنما هو لأنه يجوز له النظر منها 

ألا ترئ أنه سو بينه وبين الزوج في إباحة السفر بهاء بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة 


أيام إلا مع ذي محرم أو زوج)”". 


(؟) جامع البيان 297/14 وهو قول ابن عباس وغيره. 
() صحيح البخاري 249 صحيح مسلم 7/1 
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وأيضاً: أهل العلم متفقون علئ أن للأمّة أن تسافر بغير مَّحْرم» وكان 
جائزاً لجميع الناس النظر إلئْ رأسهاء وذراعهاء وما أشبههما من 
أعضائهاء وكان جميع الناس في جواز السفر بها كذي المَحُرم للمرأة» 
فدل علئ أنه جائرٌ لذي المحرم أن ينظر منها إلى ما يجوز للأجنبي من 
النظر إلى الأمة. 

* وأما النظر إلئ الظهرء والبطن» فلا يجوز لأحد من ذوي المحارم» 
وذلك لقول الله تعالى: # وَالَذِنَ يَظَهرُونَ مِن ساسم 7#". 

فحَكم بتحريمها بتشبيهه إياها بظهْر أمهء فلولا أن النظر إلئ الظهر 
محرم» لما وقع التحريم بتشبيهه إياها بظهرهاء كما لا يقع بقوله: أنت علي 
كرأس أمي» أو كوجههاء وإذا ثبت ذلك في الظهرء كان النظر مثله» 
لاتفاق الجميع علئ أن لا فرق بينهما. 

ع 1 00 1 ع وم روط همه 2 4 

وأيضا: قال الله تعالئ: #قل لِلَمُؤِْد يَحْضْوأ مِنْ أبتصسدرهم 74". 

فغض البصر واجب عن كل عضو من أعضائهاء إلا ما قام الدليل 

5 ا ري ره ١‏ ما 0 3 َ 

عليه» وهو ما بيّنه بقوله تعالى: #وَلَا سر زِينتهنٌ إلا لبعولتهرى أو 


ا بآيهرى #"". 


() المجادلة: ”7. 

0 النور: رت 
4 المبسوط 2158/٠١‏ بدائع الصنائع 05/١5٠»ء‏ الهداية 2409/8 تبيين 
الحقائق .١9/5‏ 


كتاب الكراهية 4و 


مسألة : [حكم أبوال الإبل» ولحم الفرس] 

قال : (وكره أبو حنيفة أبوال الإبل). 

وذلك لقيام الدلالة علئ نجاستهاء وموضعه في أول الكتاب"") 

* (وكرة لحم الفرس)» وقد بينّاه فيما سلف. 

ولم ير أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بذلك بأسا 

مسألة : [حكم أكل الزنبور] 

قال : (وكره أبو حنيفة رضي الله عنه أكل الزنبور). 

وذلك لعموم قوله سبحانه: «حَرّمتَ ليك اله 74" وختص البي 
صلئ لله عليه وسلم من هذه الجملة: : السمك» والجراد بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أحلّت لنا ميتنان وان 

قر جد كت فيد ريم وسائر ما لا دم له. 

قيل له: لأن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة مع 
ورود التخصيص. 


وأيضاً: فهو قياس منتقضر؛ لأنه يقتضى إباحة أكل الذيّانء 
والعقارب» وهى من جملة الخبائث 


60 


)١(‏ ينظر كتاب الطهارة من هذا الشرح. 
(9) الدر المشار وحاقية النخان ره« الهذاية )»4 
(') المائدة: 7 


(5) سبق. 
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فإن قيل: قد ألحقت بالدمين المذكورين في الخبر غيرهماء مع ققد 
علة القياس المذكورة فى خبر التخصيص » وهو دم السمك. 

قيل له: لم تُلْحقه بهما قياساً؛ لأن إباحة السمك منا قبل سمح دمه: 
حكمٌ بطهارة دمه» فصار منصوصاً علئ إباحته في فحوئ الخبر”". 

مسألة : [ اتخاذ الخرقة لمسح العَرّق] 

قال : (ويكره حَمّْل الخرقة التي يمسح بها العَرق). 

قال أحمد : كان أبو الحسن رحمه الله يقول: وجدت عنهم أن وجه 

فإن قيل: فهم يلبسون الطيالسة والقمص» وليس بمكروه لنا. 

قيل له: يجوز أن يكونوا فرقوا بينهماء من جهة أنه كان عندهم أن 
المسحوس كد برف رامن لني اللداس قر هذا الحم 

وكان 5 الحسن يقول: وجهه عندي: أن فيه ا من التصنّع » 
وتصقيل الوجه» فهو كتف اللحية» وما أشبهه”". 


)١(‏ الهداية 519/48» فتاوئ قاضي خان, والفتاوئ البزازية 0708/7 بدائع 
الصنائع ه/,. 

(؟) شرح الجامع الصغير الشهيد (خ)» لوحة 95١بء‏ بدائع الصنائع 2151/6 
الهداية 509/4 » تبيين الحقائق .١5/5‏ 

وقد أورد الزيلعي المسألة بعدم الكراهة» وقال: الصحيح: أنها لا تكره؛ لأن 
المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوءء والخرق لمسح المخاطء 
والعرق» وعمل شيء يحتاج إليهء وما رآه المؤمنون حسناء فهو عند الله حسن» حتئ 
لو حملها من غير حاجة: كره. اه. 


كتاب الكراهية 2:١‏ 


مسألة : [حكم التختم بغير الذهب والفضة] 

قال (ويكرة التتم بالحديد+ ونم سوعم القضةء إلا الذهب للنشاء 
خاصة). 

وذلك لما روي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتماً من 
حديد» ثم ألقاهء وكزهة انكل عاضا مو ل 

وأما الذهب فلما روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «الذهب 
والحرير حرام على ذكور أمتي» حل لاني 

مسألة : [كراهية الصلاة علئ الجنازة في المسجد] 

قال : (ويكره أن يُصلَّىْ علئ الجنائز في المسجد). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: 

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيئ بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب قال: 
حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صاى الله 

عليه وسلم: : امن صلَّىْ على جنازة في المسجد : فلا شيء له)”". 


)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ. ولكن له شاهد في سنن النسائي 175/8» تاريخ 
الإسلام (السيرة النبوية) ص5005» وأورده من طريقين» ثم قال عن الثاني: ولم يدرك 
سعيد خالداًء سنن أبي داود 407/7» وينظر البداية والنهاية لابن كثير 20/5 وبيّن 
أن أحاديث اتخاذ الخاتم من فضة تردٌ أحاديث اتخاذ الخاتم من حديد» وأنها ضعيفة. 

(؟) جامع الترمذي »4٠/7‏ وتقدم. وانظر شرح الجامع للصدر الشهيد (خ). 
لوحة /91١أ»‏ الهداية 48//ا0 2:4 بدائع الصنائع ١177/0‏ تبيين الحقائق .١9/5‏ 

(9) سئن أبي داود 2١80/7‏ وفي نسخة: «فلا شيء عليه»» قال النووي: ولا 
حجة فيه» مصنف ابن أبي شيبة 11917 45/7» معالم السئن 27١١/١‏ نصب 
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وحدثنا عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني قال: حدثنا يونس بن 
حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح 
مولئ التوأمة عن أبي هريرة» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مّن صلى 
على جنازة في المسجد: فلا شيء له». 

قال صالح: «واذزكت.وجالا من أذرلة النبي عليه الصلاة والسلام» 
وأبا بكر رضي الله عنه إذا جاؤواء ذل يعدو إلا ان يساراتي السعددة 
وار ا 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تَبِع جنازة» 
فصلَّئ عليها: فله قيراط» ومن تبعها حتئ يفرغ منها: فله قيراطان» 
امدرهها كل ان 

ومعلوم أنه لا يستحق إحباط ما وعد من الثواب إلا بمواقعة 
المحظورء فلما لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام لمن صلى علئ جنازة 
في المسحد قينا : دل علا أنه محظور. 

فإن قيل: روت عائشة رضي الله عنها: «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام 
صلئ على سهيل بن بيضاء في المسجد» ". 


الراية ؟/71/0» شرح معاني الآثار »597/١‏ وينظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي 
07/7 4 فقد أثبت رواية: فلا شيء له وذكر توثيق صالح مولئ التوأمة. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 45/7 » وليس فيه عمن أدرك رسول الله صلائ الله عليه 
وسلمء بل عمن أدرك أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضوان الله على الجميع. 

(؟) صحيح البخاري 107/7 صحيح مسلم 1/1. 

(*') صحيح مسلم 78/1. 
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قيل له: إذا كان خبرنا يقتضى الحظرء وهذا الخبر الإباحة: فخبر 
اللي ا ْ 

وأيضاً: في خبرنا ما ليس في خبرهم» ففي خبرنا: أَمْرٌ وفي خبرهم: 
فل > والفعل والكمن:]ذ| احتمما كان الأمن أولاهيا بالاتتممال: 

وأيضاً: يحتمل أن يكون صل عليه في مسجد الجنائزء وذلك جائرٌ 
عندنا. 

وقد روي: 3 النبي عليه الصلاة والسلام أفرد للجنائز 1 

كذا كان يحكي شيخنا أبو الحسن الكرخي. 

وهذا يدل علئ كراهتها في مسجد الجماعة» ولولا ذلك لما أفردت 

فإن قيل: زوي أنه صلَى غلين غمر رضى الله عنه فى المسجد».وذلك 
بحشضيرة الصناة3. ْ ْ ١‏ 

قيل له: يجوز أن يكونوا حَشوا الفتنة في إخراجه إلى الجبّانة" 
كما نقل علي رضي الله عنه أمّ كلثوم من دار عمر رضي الله عنهو' أ 


000 يع اللخاري هع فتح البادي “0 عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
جيه وسيم «فأمّر بهماء فرجما قريب من موضع الجنائز عند المسجد)اء وفي الفتح: 
«ودل حديث ابن عمر المذكور عل أنه كان للجنائز مكان معلا للصلاة عليها»» وينظر 
مصنف عبد الرزاق 2077/7 ابن أبي شيبة 414/7. 

() معالم السئن 7١7/١‏ فتح الباري .١195/7‏ 

(*) أي المقبرة. المصباح المنير .49/1١‏ 

(5) في (د.م): «قعَل علي رضي الله عنه بأم كلثوم رضي الله عنهاء صلئ عليها 


10 كتاب الكراهية 
غوو ها لمن اقفر 
مسألة : [كراهية اللعب بالشطرنج» والنرد] 
قال : (ويكره اللعب بالشطرنج» والتَررْدء وكل اللهو). 
وذلك لقول الله تعالئ: « وَمِنَالنَاسم يشر لَهَوَ الحريث 4'". 
فذَّمَ عليه» وأوعد عليه بالعقاب'”". 


وقال رسول الله صائ الله عليه وسلم: الست من 5 :ولا الدذ 


اليك 


وقد روي في النهي عن اللعب بالشطرنج عن النبي عليه الصلاة 


مني 


في دار عمر رضي الله عنه). 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق 70/1. السئن الكبرئ 5757/17 » موسوعة فقه على 
ص57 . وانظر تبيين الحقائق 847-757/١‏ 27 المبسوط 58/7. ْ 

(؟) لقمان: ”". 

() تفسير القرآن العظيم .55١/7”‏ 

(5) الدَّدُ: اللهو واللعب. ومعنئ تنكير الدد في الجملة الأولئ: الشيوع 
والاستغراق» وأن لا يبقئ شيء منه إلا وهو منزه عنه» أي ما أنا فى شيء من اللهو 
واللعب» وتعريفه فى الجملة الثانية ؛ لأنه نان معهودا بالتكدة كأنه قال: ولا ذلك 
النوع مني» وإنما لم يقل : ولا هو مني؛ لأن الصريح آكد وأبلغ. النهاية 5 .١٠١9/‏ 

(0) المعجم الكبير 2757/١9‏ السنن الكبرئ »75١7/٠١‏ الجامع الصغير 
ص 56 5 » ورمرٌ له بالصحة» وينظر فيض القدير للمناوي ©756/0. 
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والسلام اا 


وروي «أن علياً رضي الله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج » فقال: *ما 
1 1 لتَمامِ ولق َآسْرٌ طَا عون * سن 


وهذا يدل علا كراهة شديدة لذلك7". 


)١(‏ جاء في نيل الأوطار 4 رو ابن كثير في إرشاده: أنّ أول ظهور 
الشطرنج في زمن الصحابة» وضعه رجل هندي يقال له: صصة. قال: وروئ 
البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال في الشطرنج: هو من 
الميسرء قال ابن كثير: وهو منقطع جيدء ثم ساق الأقوال حولهء قال ابن كثير: 
والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيءء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان 
في أيام الصحابة. اه. 

والحديث الثابت عن النبي صلئ الله عليه وسلم إنما هو في التردشيرء ثم 
اختلف الفقهاء هل الشطرنج في حكمه. أو شر منهء أو دونه» ولكل قول جماعة 
قائلة به. 

وذكر النووي أن الجمهور يرون تحريم اللعب بالنرد. قال: وأما الشطرنج فمذهبنا 
أنه مكروه» ليس بحرام» وهو مروي عن جماعة من التابعين» وقال مالك وأحمد: 
حرام» قال مالك: هو شر من النّردء وألهئ عن الخير» وقاسوه علئ النردء وأصحابنا 
يمنعون القياس. وقال البغوي: كرهه الشافعي كراهة تنزيه» لا كراهية تحريم» إلا من 
يقامر به: فيحرم. 

ينظر صحيح مسلم 215/16 شرح السنة 7854/17 السنن الكبرئ .517/١١‏ 

(؟) قال هذا تمثلاً بالقرآن» كما في سورة الأنبياء: آية 207 وانظر السئن الكبرئ 
:» تنفسير القرآن العظيم .١91/7‏ 

(*) تبيين الحقائق 25١/5‏ الهداية 598/8» بدائع الصنائع »١717/5‏ البحر 
الرائق ///ا١7.‏ 


.2 كتاب الكراهية 


مسألة : [حكم الاحتكارء وتلقي الركبان] 

قال: (ويكره الاحتكار””"» والتلقي”” في الموضع الذي يَضمُدُ ذلك 
بأهله» ولا نرئ به بأساً في موضع لا يَضرٌ ذلك بأهله). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في «النهي عن 
الحكرة» وعن تلقي الركبان»” ”. 

وذ سعيون عر سان قواة لك املد 

وإذا لم يضر بأهله: فلا حقً لأحد فيه» ولايكرهء لما روي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «دَعُوا الناسَ يرزق الله بعضّهم من 


04 1 


فأباح الربح في ذلك» والبيع بما يريد من الثمن إذا لم يضر بأهل 
ليق 
اليلد '. 


)١(‏ الاحتكار: حبس الطعام للغلاء» والاسم الحكرة. 

وقال ابن عابدين: الاحتكار شرعا: اشتراء طعام ونحوهء وحَبّسه إلى الغلاء 
أربعين يوماء ينظر: المغرب ص5 ١7‏ ., رد المحتار 8948/5. 

(0) التلقي: صورته: أن يخرج من البلد إلئ القافلة التي جاءت بالطعام» 
ويشتري منها خارج البلد» وهو يريد حبسه» ويمتنع عن بيعه» ولم يترك القافلة حتئ 
تدخل البلد. حاشية رد المحتار 799/5. 

.47"/١١ 150/1١ صحيح مسلم‎ )( 


(:) صحيح مسلم .150/١٠١١‏ 
(5) الهداية »55١/4‏ الدر المختار وحاشية رد المحتار 2598/5 تبيين الحقائق 


يف5 بدائع الصنائع 9/65؟7١.‏ 


كتاب الكراهية /05 


مسألة : [حكم لبس الحرير والديباج» وتو مدهها] 

قال الوكلق أبو تقيفة كرو لبي الخري:والديات» ول انا 
بتوسّدهماء والنوم عليهما). 

فأما اللبس: فلما «روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن 
لبس الحرير»”". 

فإن قيل: روي أنه أخذ ذهباً وحريراً وقال: «هذان حرام علئ ذكور 
ا 

وهذا الإطلاق يتناول سائر وجوه المنافع» من اللبس وغيره. 

قيل له: ليس الحرير محرّماً بعينه باتفاق الجميع ؛ لأنه يجوز الانتفاع به 
بالشراء والبيع» فدل على أن النهي مقصورٌ على جهة اللبس. 

وأيضاً: لو كان النوم عليه محظوراً كحظر اللبس» لورد به النقل» 
كوروده في اللبس» لعموم الحاجة إليه. 

وكان مخيد كر ذلك كله ويذهت انيه إلا ظاهر التخير”””: 

مسألة : [حكم استعمال آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير] 

قال : (ويكره الأكل» والشربء. والادهان في آنية الفضة والذهب» 
لق عا ياتا بالاناء الع 0 ْ 


.5"1/1١5 صحيح مسلم‎ .75-0/٠ سبق» وانظر صحيح البخاري‎ )١( 
سبق.‎ )١( 

(”) الهداية 5/4 55» بدائع الصنائع ه/”». تبيين الحقائق .١5/5‏ 

(5) المفضض: المموّه بالفضةء أو المرصّع بالفضة. لسان العرب 508/1. 


0:8 كتاب الكراهية 


أما وجه الكراهية: فما روئ حذيفة رضى الله عنه أنَّ النبى عليه الصلاة 
والسلام «نهئ عن الشرب في آنية الذعي الف كاله هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة)”". 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن شرب في آنية 
الذهب والفضة» فكأنما يُجَرجر في بطنه نار جهنم»”". 

فإذا ثبت ذلك في الشرب: كان الأكل مثله؛ لحصول الاتفاق على 
تساويهما في الحكم. 

وأما الادهان: فهو قياس عليه؛ لأن استعماله على هذا الوجه لإصلاح 
الجسم » كالأكل والشرب. 

* ولا بأس بالإناء المفضضء» كما لا يكره عَلَّم الحرير في الثوب 
وكره لبس الحرير» وكما يُشرب بيده وعليه خاتمه'”. 

مسألة : [إعادة السن البائنة وتثبيتها] 

قال : (ويكره لمن بانت سنّه أن يعيدها). 

وذلك لأنه ممنوع أن ينتفع بشيء من الأسنان بعد ما بانت» والاأصل 
فيه: قول الله تعالئ: أأَلرَحَم لٍالْذَرْضَكفَانًا (0ع) أحياء ومو 4#" 


.807/7 سنن أبي داود‎ 70/١4 صحيح البخاري ١٠//الا صحيح مسلم‎ )١( 


كدهع" جردع") ؟/750. 


(") الهداية 255١/4‏ بدائع الصناتع ١175/0‏ » تبيين الحقائق .١٠١/5”‏ 
(5) المرسلات: 75-176. 


كتاب الكراهية 1 


فأفادنا ذلك ذَفْن الإنسان بعد موته» ودفن ما يَبين منه من شعرهء 
وظفرهء وعظمه. 

«ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة»7". 

وهي التي تصل شعر الإنسان بشعرهاء فدل علئ أنه لا يجوز الانتفاع 
به» فكذلك السن بعد السقوط. 

قال : (وروي عن أبي حنيفة أنه أباح ذلك؛ لأن العظم لا يلحقه حكم 
الموت). 


قال الوأبو يوش لم اي 


)١(‏ صحيح البخاري 201/٠١‏ صحيح مسلم ١ ١5/١5‏ . والواصلة والوصل: 
أي الزيادة فيه من غيره» وذفت اللعث وتفله أو فيد ج عد هن التقياء» أن المسع 
من ذلك وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر» من خرقة 
وغيرهاء فلا يدخل في النهي» وفيه بحث جيد. ينظر فتح الباري 501/٠١‏ 

() بدائع الصنائع 6 . البحر الرائق 2١87/48‏ وانظر قرار مجلس مجمع 
الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع سنة 504١ه‏ بجدةء بشأن انتفاع 
الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً وميت» ومما جاء فيه: 

-١‏ يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه. مع 
مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليهاء 
وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود. أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له 
أو لإصلاح غيية أو تإزالة مام سيب للخم أذ تفسيا آى عضوياء 

-١‏ تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية 
لشخص آخرء كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. نقلا عن 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الثالث» السنة الأول ١٠5١ه.‏ ص١١7.‏ 


اناك كتاب الكراهية 


مسألة : [ما يرخص للرجال من الحرير] 

قال زول توه رابا الس ها كان ساء! ١‏ معي او لجعي قر ريت 
ويكره لَبْس ما كان لُحْمنه حريراء وسداه غير حرير في غير الحرب» ولا 
نرئ بأساً به في الحرب» وما كان حريراً كله فإن أبا حنيفة كان يكرهه في 
الحرب وفي غيرها). 

قال أحمد : علّق الحكم بالظاهر من الثوب» فإن كان حريراً: كرهه» 
وإن كان غير حرير: لم يكرهه؛ وذلك لأن السدئ مستهلّك غير ظاهرء 
فلا حكم له. 

وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروي عن مام من الصدر الأول رضي الله عنهم لبس لخر 
وسداه يكون حريرا. 

ولا خلاف نعلمه في إباحة ما كان لحمته حريراً» وسداه غير حرير في 
الحرب» ولأنه يكون جِنَّة وسلاحاً في الحرب» وفيه إرهابٌ للعدو. 

فإن قيل: فهلاً أبحت الحرير المُصْمّت”" في غير الحرب. 

كما روي: «أن النبي صلىْ الله عليه وسلم رخخّص لطلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه في لبس الحرير) ". 


)١(‏ سدئ الثوب: داخله» أي حَْنُوهء ولُحْمته: أي ظاهره» ما يظهر في المنظر. 

(0) ثوب مُصمّت: علئ لون واحدء وفي باب الكراهية: الذي سداه ولحمته 
إبريسم» وقيل: هو ما ينسج من إبريسم غير مطبوخ» ثم يطبخ ويصبغ على لون واحد. 
المغرب (صمت). 

() المشهور أن الرخصة للزبير» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء قال 


كتاب الكراهية 606١‏ 


قيل 40 إنما وعتضن اله الشيوورة حاتف اينقت ذلك اله .ومن العمل 
الذي لم يمكنه الامتناع منه إلا به. ١‏ 

وقد اتفق الفقهاء علئ أن هذا المعنئ غيرٌ مبيح للبس الحرير في هذا 
الوقت. 

* وكره أبو حنيفة المُصْمّت في الحرب؛ لاتفاق الناس على تحريم 
استعماله في غير الحرب. 

ثم اختلفوا فيه في الحرب» فاعتبر أبو حنيفة عموم النهي فيه. 

وقد يمكن أن يستغنئ بما سّداه غير حرير» ولّحمته حرير» في كونه 
سلاحاً: عن لبس الحرير المصمتء فلما لم يكن فيه ضرورة» إذ قد قام ما 
وصفنا مقامه: لم يبحه. 

فإن قيل: لما لم يكن للسدئ حكم؛ لأنه مستهلّك» سقط اعتباره. 

قيل له: إن الشيء إذا لاق جنسه: لم يصرٌ مستهلكاً فيه» وإذا لاق 
غير جنسه: كان الحكم للغالب» ألا ترئ أن قطرة من لبن لو وقعت في 
كوز من ماء: لم يكن لها حكمء وكان مستهلكاًء ولو وقعت في لبن مثله» 
لم يكن مستهلكاً. 


ابن حجر: تنبيه وقع في «الوسيط» للغزالي: أن الذي رخمّص له في لبس الحرير حمزة 
بن عبد المطلب» وغلطوهء وفي وجه للشافعية: أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد 
الرحمن. فتح الباري 2757/٠١‏ وبالرجوع لترجمة لطلحة في سير أعلام النبلاء؛ 
والإصابة» لم يذكرا أنه رخص له بلبس الحريرء وينظر لجواز لبس الحرير عند 
الضرورة صحيح البخاري 757/٠١‏ صحيح مسلم .017/١5‏ 


00 كتاب الكراهية 


* وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بلبس الحرير المصمّت في 
الحرب 20 

مسألة : [حكم تقبيل اليد والفم والمعانقة] 

قال : (ويكره للرجل أن يُقبّل قم الرجل» أو يدم أو شيا نه 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا 
حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وغيرهما عن 
حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أنهم قالوا يا رسول 
الله : أينحنى بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا. 

قالوا: فيعائق عضا يعضا؟ قال: له. 

قالوا: فيقبّل بعضنا بعضاً؟ قال: لا. 

قالوا: فيصافح بعضنا بعضا؟ قال: تصافحوا»". 

وروئ عبيلة بق سام هج فتادة عن أنس قيل : لايا رسول اللّه» إن 


المشركين إذا التقوا: : قبّل بعضهم بعضأء وعائق بعضهم بعضاء فقال عليه 
الصلاة والسلام : قبلة المسلم أخاه: المصافحة)”". 


)١(‏ شرح الجامع الصغير رخ لوحة 5وآاسء بدائع الصنائع ل تبيين 
الحقائق ».١15/5‏ الهداية 557/48» البحر الرائق .١9٠//8‏ 

زفق جامع الترمذي *“/>ة”,. قال الترمذي: هذا حديث حسن» سنن ابن ماجه 
(53055) 160/7" شرح السنة 5940/11. 

() عزاه في الجامع الصغير للمحاملي في أماليه» وللخرائطي وابن عدي وابن 
الذهبي في ترجمة أحد رواته أنه يروي أحاديث منكرة» وهذا منها. 


كتاب الكراهية ؟مه 


فإن قيل: قد روي «عن كعب بن مالك أنه قبّل يد النبي عليه الصلاة 
والسلام)”". 

و«أنّ أعرابياً استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يُقبّل رأسّه 
ل فأذن لوك في أخبار 000 

و«أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قبّل يد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء حين قدم الشام»”". 

قيل له: ومن أصلنا: أن الحظر والإباحة إذا وَرَدَاء وفَقَدنا علّم 
التاريخ: أن الحظر يقضي علئ الإباحة. 

مق خدية اروف أن الم لفحل :151 تيا ها لكمر أوكرك: 

* قال : (وكره أبو حنيفة المعائقة» ولم ير بأساً بالمصافحة). 


فإن قيل: روي «أن النبي صائ الله عليه وسلم عانق علي رضي الله 


2477/57 لم أقف على هذا النص» ولكن له شواهد» فانظر: سئن أبي داود‎ )١( 
وأورد حديث زارع» وكان في وفد عبد القيس... إلخ» وفي‎ 2597/١7 شرح السنة‎ 
هامشه: أخرجه أبو داودء وفي سنده: أم أبان لا تعرف» وباقي رجاله ثقات.‎ 

(5) لم أقف عليه. 

(*) شرح السنة 2597/١7‏ البداية والنهاية /01//1» والذي فيه: «أنه أراد ذلك» 
ثم كف فترجل أبو عبيدة» وترجّل عمرء فأشار أبو عبيدة ليقبّل يد عمر» فهم عمر 
بتقبيل رجل أبي عبيدة» فكف أبو عبيدة» فكفً عمر». 

(5) في الصفحة السابقة. 

(5) الذي في كتب السنة والسير «أنه تلقئ جعفر بن أبي طالب فالتزمه» وقبّل ما 


06 كتاب الكراهية 


عنهء وعانق أبا الهيئم بن التيهان'''. وأن أصحاب النبي صا الله عليه 
وسلم كان أحدهم إذا قَدم لوطي فاق فاه" 

قح ننه 5 إن ختن التعقزن ارك ع تخت بالاناعنة وتوا لاسر ارك 
بالاستعمال من الفعل. 

* قال : (وروي عن أبي يوسف: أنه لم ير بأساً بالمعائقة للأثر)”". 


بين عينيه). سنن أبي داود 2547/7 وفي شرح السنة :797/١7‏ حديث أبي داود 
رجاله ثقات» لكنه مرسل» وفيها: «أنه عانق جعفر بن أبي طالب» وقبّله عند قدومه 
من أرض الحبشة» وأمكن من يده حتئ قبّلتء وأنه عانق زيد بن حارثة حين قدم 
المدينة». جامع الترمذي 2*99/7 شرح السنة 2590/١7‏ وفي هامشه: وسنده 
ضعيف» فتح الباري .00/١١‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) شرح السنة .1937/١5‏ 

(") ينظر تبيين الحقائق 55/57» الهداية 580/48» بدائع الصنائع 15/6؟١.‏ 

قال البغوي في شرح السنة ١97/١7‏ بعد ذكره لما جاء من النهي عن المعانقة 
والتقبيل» وما جاء إباحة ذلك قال: وليس ذلك بمختلف». ولكل وجه عندنا: فأما 
المكروه من المعانقة والتقبيل: فما كان علىئ وجه الملّق والتعظيم» وفي الحضرء وأما 
المأذون فيه: فعند التوديع» وعند القدوم من السفرء وطول العهد بالصاحب» وشدة 
الحب في الله» ومن قبّل فلا يقبل الفم» ولكن اليد والرأس والجبهة» وإنما كره ذلك 
في الحضر فيما يرئ؛ لأنه يكثر. 

وتنظر تعليقة طويلة مفيدة للشيخ أبو الوفا الأفغاني في تحقيقه لمختصر الطحاوي 
ص 2478 فيها نقول عديدة عن أئمة المذهب الحنفي» وأن المعتمد جواز ذلك إن 
كان على وجه الب وبخاصة يد أهل العلم والفضل. 


كتاب الكراهية ه6 


مسألة : [بيع أراضي مكة] 


قال : (وكره أبو حنيفة بيع أراضي مكةء وروي عن أبي يوسف أنه لا 


بأس به). 
لأبي حنيفة : قول الله تعال : لوَالْسَجِ رِالْكرَا اذى جَعَلئَهُ إلككاس سَوآة 
1 ك2 فيه والباد 66 0 


وروي هن اتن عا :رضي اللهضنهنما أن التدرم كل مدينيل”؟ 

ويدل علئ أن المراد الحرم كله: قوله تعال: ومن يرد فبِدبإ لكام 
بظلو 74". 

والتدعكم جعاواي جم الحرم. 

وهو نحو قوله تعالئ: «ثُمّ له ِل ابي لمق 24» وقوله تعالى: 
هديا بم الْكَعَبَةٍ 208 , والمراد: الحرم كله”". 

وروئ عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم بن 


.١6 الحج:‎ )١( 

() الأموال )١79(‏ ص860» تفسير القرآن العظيم 2554/7 أحكام القرآن 
للجصاص »١5 ٠/5‏ التفسير الكبير 5/57 7. 

(*) الحج: 55. 

(5) الحج: 77. 


(50) المائدة: 46. 
)١(‏ التفسير الكبير 45/١7‏ 
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المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
صاى الله عليه وسلم قال: «لا يحل بيع بيوت مكة» ل إجارتها»”". ْ 

وروئ عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة 
بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبو بكرء وعمر» 
وعثمان رضي الله عنهم» وربّاع مكة تُدعئ: السوائب» من احتاج سكن» 
ومن امعو سك 

«وكان عمر رضي الله عنه يمنع أهل مكة أن يغلقوا الأبواب على 
بيوتهم» فقالوا له: إنك تَضّمَننا ما يسْرّق من الحاج» فأذن لهم في تغليق 
الأبوات 7 


وروي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «منئ مناخ©) 


)١(‏ الأموال »)١57(‏ ص84» السئن الكبرئ 20/7 تفسير القرآن العظيم 
55/7 موسوعة فقه ابن عمر ص07 قال البيهقي في سننه: إسماعيل بن إبراهيم 
بن مهاجر: ضعيف» وأبوه غير قوي» واختلف عليه. قال ابن التركماني بعد ذكره 
الحديث» وأنه في السئن من طريقين: أخرجهما الحاكم في 11010 وصحح 
الأول وجعل الثاني شاهدا عليه. 

(؟) سئن ابن ماجه »7٠١/7 )7١5415(‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح علئ شرط 
مسلم» السئن الكبرئ ”"/80. 

() الأموال 1717) ص80 » مصنف عبد الرزاق »١57/0‏ موسوعة فقه عمر ص 87لا 
تفسير القرآن العظيم 2775/7 إلا أنه ليس فيها: «إنك تضمننا ما يُسرق من الحاج». 

لع مناخ : من الإناخحة» أي مكان مباح لكل من أراد أن ينيخ فيه» وينزل لقضاء 
نسكهء والانتفاع به» دون الاستحقاق والتملك. 
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ا 017 

موسي الي" 

فوجب أن يكون ذلك حكم جميع الحرم؛ لأن منئ من الحرم. 

فإن قيل: روي أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «وهل ترك لنا عقيل 


من رباع؟)"", حين باع دار النبى صلئ الله عليه وسلمء وهذا يدل على 
أنه كان ملكها بالغلبة» ولذلك جاز بيعها. 


قيل له: يجوز أن يكون ذلك كان قبل نزوله قوله تعالى: ## سوآء 
الْعدكف فيه والباد 4”". 

مسألة : [حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده] 

قال: (ويكره للرجل أن يجعل الراية”'' فى عنق عبدء ولا يكره له 

وذلك: :لان الزاية كله وستورفه و القند عقون 4 والمئلة سور عتياء 
والتعرية نار ذبن لسيكطياء كنا شرنية زنا نوي ١‏ 


.175/5 جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 44/7» سنن ابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن, قال صاحب كتاب تحفة الأحوذي: مدار الحديث‎ 
.1 55/57 علئ حسيكة» وهي مجهولة» وينظر فيض القدير للمناوي‎ 

(0) سبق. 

() الحج: 55» وانظر كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص27"6 تبيين الحقائق 
0/5 »2 الهداية //5960. 

(5) الراية: حديدة مستديرة علئ قدر العنق» تجعل فيه» ومنه حديث قتادة في 
العبد الآبق: «كره له الراية» ورخص في القيد». النهاية لابن الأثير 591/57. 

(0) تبيين الحقائق *27””5/5 الهداية .6٠0٠١/6‏ 


مه كتاب الكراهية 
مسألة : [كراهية أكل السلحفاة] 


قال : (ويكره أكل السّلحقاة)2"0. 


هر 


لأنه قد ثبت تحريم أكلها إذا ماتت» بقوله تعالئ: #حْرَّمَتٌ عَلِيمْ 


لْمْبَتَوٌ 74" وإذا صح ذلك في الميتة منهاء كانت المذبوحة بمثابتها؛ لأن 
إفرف 


أحداً لم يفرّق في حيوان الماء بين موته وذبحه 
مسألة : [الانتفاع بشيء من أجزاء الخمر] 
قال : (ويكره دردي”' الخمر أن يمتشط به النساء). 
وذلك لأنه نجس؛ لما خالطه من أجزاء الخمر. 
سالة* [كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم ] 
قال : (ويكره ابتداء الكافر بالسلام). 
لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تَبَدؤوهم 
بالسلام)””". 


)١(‏ ذكر الطحاوي في المختصر المطبوع ص٠45»‏ قبل هذه المسألة مسألة 
(كراهة الانتفاع بشيء من الخنزيرء أو يباع» إلا شعرهء فإنه لا بأس به للخرازين 
الانتفاع به)» ولم يذكرها الجصاص في شرحه. 

(؟) الماتدة: 7 

(9؟) الهداية »5١9/4‏ البحر الرائق 1/7/48ا١.‏ 

(5) دردي: الخميرة التى تترك علئْ العصيرء والنبيذ ليتخمرء وأصله: ما يركد 
في أسفل كل مائعء كالأشربة والأدهان. النهاية لابن الأثير .١١7/5‏ 

(5) سنن أبي داود 7577/7 »؛ صحيح مسلم .١158/15‏ 


كتاب الكراهية 0 


* قال: (ولا نرئ بردٌ السلام عليه بأساً إذا لم يزد علئ قوله: 
وعليكم). 

وذلك لما روي ا : «أنّ أصحاب رسول الله صلئ 
0 ورضي عنهم قالوا :يا رسول االله! إت أهل :الاب يسلمون 

فكيف نردٌ عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم»”". 

ا 00 
«إذا سلموا عليكم» إنما يقولون: السام'" عليكم. فقولوا: وعليكم» ". 

قال أحمد : وقد «ذكر إبراهيم عن علقمة قال: صحبّنا عبد الله بن 
مسعود في سفرء ومعنا ناس من الدّمّاقين» قال: فأخذوا طريقاً غير 
طريقناء فسلّم عليهم» قلف لعن القن اليس هذا كو قال [ندعن 
ال 

«وقال الأعمش: قلت لإبراهيم: أختلف إلئ طبيب نصراني. أأسلم 
عليه؟ قال: نعم» إذا كانت لك إليه حاجة ادلم علي ". 


."5/1١١ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) السام: الموت. شرح السنة .717٠/١5‏ 

(') صحيح البخاري ."5/١١‏ 

(:) مصنف عبد الرزاق (4857)» »١7/5‏ موسوعة فقه عبد الله بن مسعود 
ص 6 7". 

(5) حلية الأولياء 2777/4 موسوعة النخعي ص2757 وينظر تبيين الحقائق 
5 الدر المختار وحاشية رد المحتار 5/؟١5»‏ بدائع الصنائع 2١١8/5‏ وفي 
الدر المختار قال: ويجوز السلام علئ الذمي لحاجة. 
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مسألة : [كراهية أكل الضب] 

قال + (وكرة أبو حنيقة!" أكل الضب): 

وذلك لما روي عن النبي صا الله عليه وسلم: «أنه نهئ عن أكل 
الضب»)7". 

فإن 0 روي أنه قال: «لا آكلهء ولا 0 
0 
ولى . 

مسألة : [ببع السلاح لأهل الفتنة] 

قال : (وكره ب بيع السلاح من أهل الفتنة» وفي عساكر الفتنة» ولا بأس 
ببيعه في الأمصارء وممن لا نعرفه من أهل الفتنة). 

وكل ذلك لأن في بيعه من أهل الفتنة معونة لهم عليهاء كما يكره بيع 
السلاح من أهل الحرب. 


)١(‏ «وأبو يوسف ومحمد). كما في المختصر ص١45»‏ أما الطحاوي فقال: 
ونحن لا نرئ به بأساً. 

)١(‏ سنن أبى داود ,7”١48/7‏ السنن الكبرئ 777/9 قال البيهقى: وهذا ينفرد 
ب ]سطاعي تون اعاقرية ا ولدي يسحة»» وما امعدرة. قي إناحنه أصيخ ننه (واللة أعام: 
وقال الخطابي: وقد روي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك. معالم 
السنن 2557/4 وانظر شرح معاني الآثار» وما أورده الطحاوي تأيبداء وأنه لا يرئ 
بأكله بأساً 1910//4. 

(؟) صحيح مسلم 91/1 صحيح البخاري 010/9. 

(5) بدائع الصنائع 737/5, البحر الرائق 7/4/ا1. 
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وأما بيعه في الأمصار: فلا بأس به؛ لأن أْمْرهم حمول علا الجواز 
والصحة» كما أن من رأيناه من أهل المصر لا يجوز أن نظن به أنه من أهل 
الفحنة امنا لم انتيقن”". 

مسألة : [سفر المرأة من غير محرم] 

قال (ويكره للمرأة الخرة أن تساف صقرا تلدقة أيام :]لا مع ذي 
مَحَرم» أو زوج). 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي رَحم مَحْرم» أو زوج"". 

* ولا بأس أن تسافر الأمة بغير مََحْرم؛ لأنها بمنزلة ذوات المحارم 
في جواز النظر منها للأجنبي إلئ ما يجوز النظر إلى الحرائر ذوات 
المحارم”". 

مسألة : [حكم إخصاء الإنسان» وكسبه. واستخدامه] 

قال (زكرة: آبو تسيفة: :رحمه الله كدثت ‏ الخضيانء .:وملكيم: 
واستخدامهم). 

لأنهم لولا رغبة الناس فيهم لما أخصواء فكان في اقتنائهم معونة على 
إخصائهم» وذلك مُثْلةَ ومحرّمء لقول النبي صا الله عليه وسلم: «لا 


.7١1؟/78 الهداية 5977/4 » تبيين الحقائق 759/5» البحر الرائق‎ )١( 
.77/8/5 تبيين الحقائق 5/5 ”2 الهداية 559/4» رد المحتار‎ )"( 
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إخصاء في الإسلام)'" 

* قال: (ولا بأس بإخصاء البهائم)؛ لما فيه من المنفعة للبهيمة 
وللناس: 

مسألة : [إنزاء الحمير عل الخيل] 

قال : (ولا بأس بإنزاء الحمير علئ الخيل)2©. 

وقددبروئ عن ابن غائق .رط الله تعنهياة أن القن ان الله عليه 
وسلم خص بني هاشم بكراهة ل ْ 

وقال عبد الله بن الحسن”'': كانت الخيل قليلة في بني هاشم. فأحب 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن يكثر فيهم 


ويدل على إباحته: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ركوبه 
البغلة» واتخاذها” + ولو كان مكروهاً ما اتخذهاء ولا ركيها: 


)١(‏ السئن الكبرئ »75/٠١‏ ونقل المناوي في فيض القدير 80/57” عن ابن 
عجرا سن سك وروي موقوفاً على عمر رضي الله عنه. 

(؟) يكون من إنزاء الحمير علئ الخيل ما يسمئ: البغل» والبغلة» فهو حيوان 
هجين مولن من الحمار والفرس غالبا أو من الحصان والأتان.» ويكون أقوئ من 
أبويه» ويقاوم الأمراض» معجم الوسيط »54/١‏ موسوعة حلب المقارنة .١57/7‏ 

() السئن الكبرئْ .77/١٠١‏ 

(:) لم أقف على ترجمته. أو لعله: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم »)١55 -7١(‏ ينظر تقريب التهذيب (71715). 

(05) تاريخ الطبري» ذكر أسماء بغال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: 
(كانت «دلدل» بغلة النبي صلئ الله عليه وسلم أول بغلة ركيت في الإسلام) 2518/7 
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فإن قيل: روي «أنّ علياً رضي الله عنه قال للنبي صل الله عليه وسلم 
حين أهديت إليه بَخْلة: لو حَمّلنا الفلان ‏ يعني حماراً ‏ علئ الفلانة ‏ يعني 
فرساً -: جاء منها هذاء فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: إنما يفعل 
ذلك :الذين ل يعلمون. 

قيل له: لا دلالة فيه علئ النهى؛ لاحتمال أن يكون المراد الذين لا 
يعلمون فضيلة ارتباط الخيل» وما فيه من الثواب علئ البغال؛ لأن ارتباط 
البغال لا ثواب فيه. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا من فعْل من لا يحيط علماً بشرف 
الأفعال التي يُبتغئ بها الثواب» والله أعلم بالصواب'". 


د 6 6د 6د 


تم كتاب شرح مختصر الطحاوي 
لأبي بكر الرازي الجصاص 
ولله الحمد 


معالم السئن /.2. 
)١(‏ سنن أبى داود 50/7» السنن الكبرئ ١٠/؟5.‏ 
(5؟) الهداية 591//4 » البحر الرائق 5/8 27١‏ تبيين الحقائق 7 
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جاء في آخر نسخة قونية ما يلي : 

ال لتر ميخططير «الثلقه الى بصطا الم مون متيف د 
سلمة بن عبد الملك الطحاوي الأزدي» من أصل أربعة أجزاء» صَنْعَة أبي 
بكر أحمد بن علي الرازي. 

وكان افراع تتحة فن يوم حاعتوراه سن الانه أعقرة سسا غلا 
يد أفقر عباد الله إلئ رحمته. وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم التبريزي”'' عفا الله عنهم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماء وحسبنا الله » ونعم الوكيل. 

بلغ مقابلة وتصحيحاً بأصله المنقول منه بحسب الطاقة والإمكان””. 


)١(‏ جاء في الدرر الكامنة لابن حجر 189/5: «محمد بن محمد بن عبد الكريم 
التبريزي شمس الدين ابن نظام الدين المقرىء ابن الغزي» مات سنة في الكهولة7. 
اه. وعن سنة وفاته» فهناك نسخة من الدرر الكامنة جعلتها سنة 2٠١١‏ هء وجُعلت 
في صلب الصفحة» وكتب في الحاشية: وفي نسخة ف: »07١(‏ هكذا بدون تحديد 
الرقم الثالث» وتَسْحْ هذا الكتاب كان سنة 7١لاه»‏ كما تقدم آنفاًء مما يؤكد أن 
وفاته بعد سنة ١لاهء‏ والله أعلم. 

(1) من قوله: وكان فراغ نسخه... إلئ هناء خاص بنسخة قونية فقطاء وجميع 
النسخ نقلت كلام الإتقاني. 

وجاء في نسخة طوب قابي سراي باسطنبول مايلي: «كتب العبد الفقير الضعيف 
المحتاج إلئ رحمة ربه اللطيف: حاجي محمود شاه أرسلان داودء غفر الله له 
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وبخط مغاير لما سبق» كتب في آخر نسخة قونية ما يلي : 

(رأيت بخط الشيخ قوام الدين الإتقاني الفارابي مكتوباً علئ النسخة 
التي قابلت هذه النسخة عليها ما مثاله: 

قال" العتك "المت أنه حعيفة آبير كانت المدهو بقرام الفاراتن 
الإتقاني”") 

هذا الكتاب”) الذي عَمله الشيخ الإمام الذي لا يشقّ غباره في علوم 


ولوالديه ولجميع المسلمين. 

وقع الفراغ يوم الخميس الثامن :مين شهر رمضان المعظّم قرف من شهور عام 
ودار طانوات ممرية عايدا ومعتلا سلما : 

قد بلغت المقابلة بقدر الوسع والإمكان علئ يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلئ 
عق اند ارون فطلزياك الحتفي» عامله الله بلطفه الجلي والخفي» بتاريخ الرابع عشر 
ذي الحجةء من شهور عام واحد وثمانمائة هجرية» وذلك بالمدرسة الصرغتمية 
بقاهرة مصر المحروسة» حميت عن البليّة» نامدا ونضايا وجلا ايد 

)١1(‏ الإتقاني: أمير كاتب بن أمير عمر العميد» ابن العميد أمير غازي الشيخ» 
الإمام العلامة قُوام الدين أبو حنيفة الفارابي» المولود سنة 8ه بفاراب» ناحية 
وراء نهر سيحون». وقد اشتغل ببلاده» ومهرَء» قدم دمشق سنة أربع وأربعين 
وسبعماثة» وظهر فضلهء ودخل بغداد»ء وولي قضاءهاء كما درس في الظاهرية 
بدمشق» ثم انتقل إلى مصرء وعَظّم قدره عند الخليفة (صرغمتش)» وجعله شيخ 
مدرسته التي بناها له. ينظر الفوائد البهية ص50. 

وانتفع به الطلبة» وكان رأساً في الحنفية» بارعاً في الفقه والعربية» له عدة 
مصنفات أشهرها شرح الهداية» المسمئ: غاية البيان ونادرة الأقران» توفي رحمه الله 
سنة 1/04 ه. ينظر الطبقات السنية 277١/7‏ الجواهر المضية .١78/5‏ 

(؟) وجاء في آخر نسخة الإتقاني عدة سطور من مقدمة كلام الإتقاني هذا لم 


ككه 


الإسلام» وهو الإمام أبو بكر الرازي رحمه الله كتابٌ لم يصنّف مثلّه قط 
إلئ يومنا هذاء فليس الخبرٌ كالمعاينة» ولن يُصنّف مثله إل يوم القيامة. 
فمّن فاه قد فائه جل مَطلّب ومن ئَالّه قد نال جل المآرب 
ألا إن مَن أَنْشِأهُ نحْرِيرُ عالمٌ فقد خاز في التَّبيان أقصئ المراتب 
أبو بكر الرازي لَهُو ماما إمامٌ الهدئ شيخ التقى ذو المٌناقب 

ولكنه مُجرء وفقد عن أيدي الناس فى سائر البلاد» ولا يكاد يوجد 
إل كنا تادر ا + *وذلك كآن يسبب تواتي الطلية وتكاسلهم» وقلة رغبتهم 

في التحقيق» واكتفائهم بالمختصرات التي لا تُشلبع ولا قنع » والذى يوجد 
من شتكها أرظنا ل" يوتحد الأ اسيقيما: 

وإني قد أصلحت من نسختي مواضع ع إلئ الإصلاح يعدن 
وسعي » فنا شد متها ساصليكه نعوة تعالئ إذا فْسّحّت لي المدةء أو 
مد بو سناع اتصليحة نا تار له فال . 

قي" أصدلحت بما فاك آولا قئة حدق :وحصتيين وسسععاثة' يمس 
فصحّ إن شاء الله تعال» كتبه أمير كاتب. 


وكان أبو بكر الرازي أخذ العلم عن الشيخ أبي الحسن الكرخي» وهو 


ينقلها ناسخ نسخة قونية» ونقل ما بعدهاء وهي: (حرر الكراسات المعدودة من هذا 
الكتاب العبد الضعيف: أمير كاتب بن أمير عمرء المدعو بقوام الفارابي الإتقاني» 
بدمشق المحروسة؛ في الثالث من شهر ربيع الأول» من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة 
هجرية مصطفوية»؛ من نسخة سقيمة جدا).اه 

)١(‏ قوله: «ثم أصلحت...»: جاء بين هلالين بخط أمير كاتب لَحَقاً في حاشية 
الصفحة. 


1ه 


عن أبي سعيد البردعي”"» وهو عن أبي خازم القاضي”''» وهو عن عيسئ 
بن أبان””'» وهو عن محمد بن الحسن الشيباني» وهو عن أبي حنيفة رضي 
الله عنه» وهو عن حمادء عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنهم» عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

وكانت وفاة أبى بكر الرازي سنة سبعين وثلثمائة» وولد سنة خمس 
وثلثمائة»).اه كلام الإتقاني. 


* وكان” الفراغ من مقابلة هذه النسخة في يوم الخميس» تاسع شهر 


)١(‏ أبو سعيد البردعي» أحمد بن الحسين» قال القرشي في ترجمته: أحد 
الفقهاء الكبارء وأحد المتقدمين من مشايخنا ببغدادء قرأ الجامع الكبير ثلثمائة مرة» 
أو أربعماثة مرة قبل مجيئه بغدادء تفقه علئ أبي علي الدقاق» وعلي بن موسئ بن 
نصيرء تفقه عليه أبو الحسن الكرخي. وأبو طاهر الدباس القاضي» وأبو عمر 
الطبري» قتل في وقعة القرامطة مع الحُجَّاجٍ سنة 7١اهه‏ رحمه الله تعالئ. ينظر 
الجواهر المضيئة »177/١‏ الطبقات السنية 2751/١‏ الفوائد البهية ص .١9‏ 

(؟) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو خازم» أخذ عن عيسئ بن أبان» قال 
الذهبي: كان ثقة ديناً ورعاً عالماً» أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات» بصيرا 
بالجبر والمقابلة» فارضاً ذكياً» كامل العقل» وبرح في المذهب» مات سنة 197ه. 
ينظر سير أعلام النبلاء 5194/17» الفوائد البهية ص 81. 

(*) عيسئ بن أبان بن صدقة أبو موسئء الإمام الكبير» تفقه على محمد بن 
الحسن» وعن الطحاوي؛ سمعت بكار بن قتيبة يقول: سمعت هلال بن يحيئ يقول: 
ما في الإسلام قاض أفقه من عيسئى بن أبان» مات سنة ١1؟ه.‏ ينظر الجواهر 
المضيئة 578/7 » الفوائد البهية ص١5١.‏ 

(؛) هذه السطور من نسخة قونية فقطء وفيها سطر مكتوب في الهامش لم أتمكن 
من قراءته. 


014 


ربع "الآخرة؛: سنةة اثنين. وسيعين -وسبعماثة عل .يل العبد الققير 
المعترف بالتقصيرء الراجي عَفْوَ ربهء ولطفه الحفيَ: عمرٌ بن البابا 
العم 3 

قال”) الإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السير””: 
«قاله أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الكرخيء وله أحكام القرآن» 
وشرح الجامع لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنئ» وله السلطان 
المتين » وله شرح المناسك للإمام محمد». اه 


00 

قال العبد الضعيف سائد بن محمد يحيئ بكداش المعتنى - بفضل 

الله وتوفيقه ‏ بإخراج الكتاب» ومراجعته» وتصحيحه» وتنسيقه : وإعداده 

للطباعة: قد تم الفراغ من ذلك ولله الحمد والمنّة ‏ في المديئة المنورة» 

في يوم الجمعة بعد العصرء في الثالث عشر من شهر محرّم الحرام» من 

نكن ”| ليم وأربعمائة وثلاثين» من هجرة سيد الأولين والآخرين» سيدنا 

00000 الصلاة السلام. سائلاً المولئ ذي الجلال والإكرام جميل 
العاقبة وحَسنَ الختام. 


2 
ن 
3 
2 

1 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) هذا التعليق من نسخة جار الله باسطنبول. 
() لعله في غاية البيان شرح الهداية للإتقاني. 


مصادر الت لتحقيق اليك 


مصادر التحقيق 
(في الرسالة الأولئ من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحج) 
(ما بعد مقدمة التحقيق من المجلد الأول مع المجلد الثاني) 


١‏ الآثار» محمد بن الحسن الشيباني » ت 89١ه»ء‏ ومعه: الإيثار بمعرفة 
رواة الآثارء لابن حجر العسقلاني» ط١/507١هء‏ إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشى» باكستان. 


آَ 5 فى علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطى » 
ت١91هه‏ تقديم وتعليق: د/ مصطفئ البغاء ط١//401١ه»ء‏ دار ابن كثير» 


دمسق. 


و الإجماع. لابن المنذر محمد بن إبراهيم» ت "هب تحقيق د/ فؤاد 
عبد المنعم أحمد» نشر الشؤّون الدينية» قطرء ط؟//ا٠5١اه.‏ 

:- أحكام القرآن. أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص» ت١٠/الاهء‏ 
تصحيح الشيخ محمد بشير الغزي الحلبي» تصوير دار الكتاب العربى» بيروت. 

0 أحكام القرآن» ظفر أحمد التهاونى» ومحمد شفيع » ومحمد إدريس 
الكاندهلوي»ء وجميل أحمد التهاونى.ء نشر إدارة القرآن» كراتشى» 
ط١/لا٠1١ه.‏ 

ا أحكام القرآن» لابن العربى محمد بن عبد اللهء ت05587ههء تحقيق 
على البجاوي. تخريج محمد عبد القادر عطاء ط١8/1٠51١ه,.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


ده مصادر التحقيق 


5 أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه » للفاكهى محمد بن إسحاق » من 
علماء القرن الثالث الهجري» تحقيق د / عبد الملك بن دهيش» ط١1//ا٠5‏ اه 
مكية اليف المؤديةة كد لكر 

4 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني محمد بن 
علىء ت 606؟١١اه‏ مطبعة مصطفئ البابى الحلبى» ط١/5ه”7١اها‏ 

4 الاستيعاب فى أسماء الأصحاب. لابن عبد البر يوسف بن عبد الله 
ت”57” 5ه (مطبوع بذيل الإصابة)» ط/ دار الفكر» بيروت. 

٠‏ الأشباه والنظائر علىْ مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن 
إبراهيم بن نجيم الحنفى » ت٠لاوهء‏ ط/٠٠5١هه‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

1١‏ الإشراف علئ مذاهب العلماء (المجلد الرابع) » لابن المنذر محمد 
بن إبراهيم » ت1"18همء تحقيق أبو حماد صغير أحمد» نشر دار طيبة» 
الرياض» ط١.‏ 

الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر محمد بن إبراهيم» 
تم "همأب تحفيق د / محمد جيب سراج الدين» ط١ا/5":٠ة15١اهمفب‏ إدارة إحياء 
التراث الإسلامى». قطر. 

١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن الحجر العسقلاني أحمد بن علي» 
ت8657هه» وبذيله: الاستيعاب» دار الكتاب العربى» بيروت. 

كه الاصلء لمحمد بن الحسن الشيبانى» ت889/١اه»‏ تحقيق أبو الوفاء 
الأفغانى» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء ط١17857/1١ه.‏ 

16 إصلاح المنطق» يعقوب بن إسحاق السكيت.» ت555هء شرح 
وتحقيق أحمد محمد شاكر.» وعبد السلام هارونء طة/دار المعارف» 
القاهرة» مصر. 


مادو ليق الاه 


ب أصول الس رخسى » محمد بن أحمين الس رخسى » ت5/87هء تحقيق 
أبو الوفاء الأفغانى» دار المعرفة» بيروت. 

١7‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء للحازمي.ء ت854هه»ء 
تحقيق د/ عبد المعطى أمين قلعجى. ط١/١٠5١ههء‏ جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي. 

إعلاء السئن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت7945١هء‏ إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

49 الأعلامء خير الدين الزركلي. ط984/8١»‏ دار العلم للملايين» 
بيروت. 

رت الأمء للإمام الشافعى محمد بن إدريس» تصحيح محمد زهري 
النجار» دار المعرفة» بيروت» ط؟1797/7اه. 

١‏ الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلامء ت14١١ه»ء‏ تحقيق محمد 
خليل هراس»ء ط١/07٠5١ه,.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

آء الأوسط فى السئن والإجماع والاختللاف» لابن المنذر محمد بن 
إبراهيم ‏ تىت18١"اهء‏ طا/ره٠:5١هه‏ دار طيبة» الرياض. 

77 أنيس الفقهاءء قاسم القونوي.» ت918ه» تحقيق د/أحمد بن عبد 
الرزاق الكبيسى.ء ط١05/1٠5١هء‏ دار الوفاء» جدة. 
الأنصاري» ت١٠الاهفب‏ تحقيق د/ متحمك أحمدك الخاروف» ط/٠٠:5١هه‏ دار 
الفكرء بيروت» نشر مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود » تلاممهفب ط5؟/ ٠7‏ 5اهب دار الكتاب العربى» بيروت. 


و0 مصادر التحقيق 


5 بداية المجتهد.ونهاية المقتضل» لابين رشذد الحفيد محمد بن أجمد» 
ت99دهء وبذيله: الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماري أحمد بن 
الصديق» ط١ا/ل/ا٠:١اههء‏ عالم الكتب» بيروت. 

7" البناية في شرح الهداية» للعيني محمود بن أحمدء ت50/هء 
تصحيح المولوي محمد بن عمر الرامفوري» طا/١٠:٠ة5‏ ك3 بيروت. 

4" تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

ررك تاج التراجم فَئ طبقات الحنفية » زين الدين قاسم بن قطلوبغاء 
ت1/94/ه» تحقيق محمد خير رمضان يوسف. ط١/7١51١ه»ء‏ دار القلم» 
دمشق. 

درك التاريخ ) يحيىئ بن معين » ت ”777 هء دراسة وترتيب وتحقيق د/ 
أحمد نور سيف. ط١1798/1.‏ نشر مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئء 
مكة. 

"١‏ تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي أحمد بن علي» ت سنة 1457هء 
دار الكتاب العربى» بيروت. 

*”- تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة عبد الله بن مسلمء» ت 5/ااهء 
صححه وضبطه محمد زهري النجارء مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة/ 
كلمك1اامهم. 

5“ تحفة الفقهاء» علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» ت !0ه 
تحقيق د / محمد زكى عبد البرء» ط/7» إدارة إحياء التراث الإسلامى» قطر. 

5"' تذكرة الحفاظ. للذهبى محمد بن أحمد.ء ت 58لاهء دار الكتب 
العربية» بيروت » مصورة عن طبعة حيدر آباد. 


مصادر التحقيق ان 


/1ه2 تحقيق يوسف على الزواوي» وعزت العطارء ط١/‏ ١٠/ا7اهء‏ 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة. 

7 تطور النقود فى ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية» 
د/ أحمد حسن الحسنى» ط١/١٠:ةاهه‏ دار المدنى» جدة. 

أن التعدى'المدي :عل يقن الدار. كظلتن ,ايحم انمتن التدى المي 
الآبادي. (مطبوع بذيل سنن الدار قطني). 

9" تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلى» ت55/هء 
وجلال الدين عبد الرحمن السيوطى» ت١١91ه.‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

١ه‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير الدمشقي. ت4/الاهء ضبط وتعليق 
حسين إبراهيم زهران» ط5/ 8٠5١ه.‏ دار الفكر. بيروت. 

١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن علىء ت ”67/ه.ء 
تحقيق محمد عوامة» ط؟/م:ة١اه‏ دار الرشيد» حلب» سوريا. 

"5 تكملة المجموع للنووي» تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى » 

57 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر 
العسقلانى أحمد بن على» ت 857هء تصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني. 

5 تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» ت ”8ه هء ط١ا/‏ 5٠1١اههء‏ 
دار الفكر. 

2 تهذيب السنن » (سئن أبى داود).» الابن. القيم. محمد بن أبي بكرء» 


ت١‏ ولاه مطبوع بذيل مختصر سنن أبى داود للمنذري» ومعالم السئن 
للخطابي» تحقيق محمد حامد الفقى» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 


:/اه مصادر التحقيق 


«الاهاء ط9/ «الاااهء مكتبة مصطفئ البابى الحلبى. 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء الجزء (١-؟)»‏ ط١8/1٠5١ه»ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروتك. 

- الجامع الصغير» محمد بن الحسن الشيبانى» ت 89اهه وبذليله: 
شرحه: النافع الكبيرء محمد عبد الحى اللكنويء ت 5٠١ااهء‏ ط١ا/‏ 
5م6اهه عالم الكتب» بيروت. 

9 الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد القرطبي» ت١51هء‏ دار 
لفك 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» ط١1/١1171١ه»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

١ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشى‎ ١ 
ت 26لالاهمف تحقيق د/ عبد الفتاح محمد الحلوء طبعة عيسئ البابى الحلبى»‎ 
1 8ه‎ 

0 الجوهر النقى ف الرد علئ البيهقى » علاء الدين بن على الماردينى» 
الشهير بابن التركمانى» ت هلاه ( مطبوع بذيل السنن الكبرئ للبيهقى). 

*5 حاشية رد المحتار عل الدر المختارء محمد أمين الشهير باين 
عابدين » ت 7”ه'ااهمب ط؟/ 785اه مصطفئ البابى الحلبى» القاهرة. 

4 حاشية السندي على سنن النسائى» نور الدين بن عبد الهادي 
السنديء» ت 78١١ه.‏ ( مطبوع بذيل سنن النسائي). 


مصادر التحقيق هلاه 


60 الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيبانى» ت 89١اهء‏ 
تحقيق السيد مهدي حسن الكيلاني القادري.» ط”7/ 1507 اهء عالم الكتب» 
بيروت. ش 

75 حروف المعانى» عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى » ت ٠5"اههء‏ 

/اه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصبهانى» ت ١٠57هه‏ 
دار الفكر» بيروت. 

04 الخراج» يحيئ بن آدم الفقرشى» ت 7١٠هء‏ تصحيح وشرح أحمد 
محمد شاكر» ط/؟. مكتبة دار التراث» القاهرة. 

8 الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» ت 87١ه»‏ تحقيق د/ 
محمد إبراهيم البناء دار الإصلاح» مصر. 
الخزرجي الأنصاري اليمني» ت بعد9177ه», قدّمه واعتنئ بنشره عبد الفتاح أبو 
غدة» طة/ ١١15١اههء‏ مكتب الطبوعات الإسلامية» حلب. 

١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
عليء ت857ه» .صححه وعلّق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار 
المعرفة» بيروت. 

7" دلائل النبوة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ت ١47هء‏ 
تحفقيق د / محمد رواس قلعه جي .2 وعبد البر عباس » ط/ ١:٠١"‏ هه دار 
النفائس » بيروت. 

رده دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي أحمد بن 
الحسين البيهقى 55/8ه» تحقيق د/عبد المعطى قلعجى.» ط١/05٠5١ه2ه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


كلاه مصادر التحقيق 


65" ذكر أخبار أصفهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى» 
ت 5ه ط/ليدن» سنة 14امم. 

6" زاد المعاد فى هدي خير العباد» لابن القيم محمد بن أبي بكرء تِ 
١‏ هي تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط» ط"9/"١:١‏ هه 

1١‏ زهر الربئ على سنن النسائي المجتبئ » جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي. ت ١١9ه»‏ (مطبوع بذيل سنن النسائي المجتبئ). 

/1" سئن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى» ت65/ا١١همء‏ تحفيق محمد 
فوّاد عبد الباقى. 

4 سئن أبى داودء سليمان بن الأشعث السجستاني» ومعه: (معالم 
السنن) للخطابى . تحقيق عزت عبيك الدعاس » وعادل السيد» ط١/788اهفه‏ 
دار الحديث» حمص» سوريا. 

84 سئن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني» ت 868"هء تحقيق 
عبد الله هاشم اليماني» وبأسفله: (التعليق المغني على الدارقطني)» للعظيم 
آبادي, دار المحاسن» القاهرة.» ١7/5‏ ه. 

06 هه تحقيق فؤاد أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» ط١/ا١1١‏ هء 
دار الكتاب العربى» بيروت. 

الا - السنن الكبرئ » للبيهقى أحمد بن الحسين » ت 8ه: هه وبذيله: 
(الجوهر النقى)» صورة عن ط١/755١‏ هء حيدر آباد الدكن» الهند. 

"ل سئن النسائى (المجتبا)» للنسائى أحمد بن شعيبع) ت7٠‏ "اه 
مكتب تحقيق التراث الإسلامى» ١5١١/١‏ هم دار المعرفة» بيروت. 


مصادر التحقيق /الاه 


"لا سير أعلام النبلاء» للذهبى محمد بن أحمدء ات 54لا هه تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ط1987/7م» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

السيرة النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشام الحميري » تت 8١1”؟‏ 
هء تحقيق مصطفئ السقاء وإبراهيم الأبياري» ط ١5٠١/١‏ هه دار الخير» 
بيروت. 

/ا- شرح أدب القاضى » شرح وإملاء أبى بكر الجصاص » ت ٠‏ ااهل 
تحقيق د/فرحات زيادة» الجامعة الأمريكية» القاهرة» ط١.‏ 

لا شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن » لأبى بكر الرازي الجصاص 
أحمد بن على ت ٠لالا‏ هه (مخطوط). 

/الا- شرح الزيادات» الحسن بن منصور الأوزجندي (قاضي خان)» 
1000 

00 شرح صحيح مسلم» للنووي يحيئ بن شرفء ات 11١16‏ هء 
ط/١١5١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

0ع شرح فتح القدير للعاجز الفقير» لابن الهمام محمد بن عبد الواحد 
السيواسى» تاكمقهف (مع بقية شروح الهداية)» دار إحياء التراث العربى » 
بيروت. 

م شرح الكوكب المنير » محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ابن 
النجار)ء ت ”لاو هب تحقيق د / محمد الزحيلى » ود/نزيه حماد» مركز إحياء 
التراث الإسلامي» بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 


//اه مصادر التحقيق 


47 شرح معاني الآثار» للطحاوي أحمد بن محمدء ت١1لاه»‏ تصحيح 
محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» ترقيم وفهرسة د/يوسف عبد 
الرحمن المرعشلى» ط١/:١:5١ا‏ هه عالم الكتب» بيروت. 

0 صحيح ابن خزيمة» لابن خزيمة محمد بن إسحاق» ت١١"اهء‏ 
تحقيق د/ محمد مصطفىئ الأعظمى. ١98/١‏ هبه المكتب الإسلامى» 
بيروتك. 

4 صحيح البخاري. ممعحمد بن إسماعيل البخاري» تاثىة اهم تحقيق 
د /مصطفئ ديب البغاء طأ//ا :ااه دار ابن كثير» دمشق. 


0 صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري» ت١1؟1ه.ء‏ تحقيق 
محمد فوّاد عبد الباقى» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 


55“ الضعفاء الكبير» للعقيلى محمد بن عمرو. تحقيق د/عبد المعطى 
أمين قلعجى » ط/١ا.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

/41- الضعفاء والمتروكون (ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين)» 
أحمد بن شعيب النسائى . ت7١٠٠هاء‏ تحقيق عبد العزيز السيروان» 
طا/ره١٠:١اههء‏ دار القلم» بيروت. 

6 طلبة الطلبة» للنسفي نجم الدين عمر بن محمدء ت 7ه هه 
مراجعة خليل الميس» ط١/ع:٠:5١ا‏ هب دار القلم» بيروت. 

4 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس 
محمد بن محمدء ت :”لاه تحقيق : د/ محمد العبد الخطراوي» ومحيى 
الدين مستوء ١5١7/١‏ هه مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» ودار ابن 
كثير » بيروتك. 

غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تكلااه 
ط١ا/م٠:١ا‏ اهم دار الكتب العلمية» بيروت. 


مصادر التحقيق 09 


١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ت ”هم 
ه. تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقى » دار المعرفة» بيروت. 

7 الفصول فى الأصول». للجصاص أحمد بن عليء ت 0١٠‏ هء 
تحقيق د /عجيل جاسم النشمي» طا/ه١٠غة١ا‏ هب وزارة الأوقاف» الكويت. 

3 الفصول في الأصول (أبواب الاجتهاد والقياس) » للجصاص » تحقيق 
د/ سعيد الله القاضىء ط١1/١481وام‏ المكتبة العلمية» لاهور. 
د / محمد عيد الخطراوي» ومحيى الدين مستوء» ط5/*١:١‏ هه دار التراث » 
بالمدينة المنورة» ودار ابن كثير» بيروت. 

6 الفهرست. لابن النديم محمد بن أبي يعقوب إسحاق» تحقيق رضا 
تجدد بن على المازندرانى» ط9488/1امء دار المسيرة. 

55 القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ت /اام همف 
تحقيق مكتب التراث» ط؟/ل/ا١::ة١‏ هب مؤسسة الرسالة» بيروت. 

/ا- الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» ت 5750 
هه ١٠١٠/١‏ هف دار الفكر» بيروت. 

كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس البهوتي» ت ٠١5١‏ 
هه راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي مصطفئ هلالء» ط/ ١:١٠”‏ هيب دار 
الفكر 

8 كشف الأستار عن زوائد البزاز عل الكتب الستة» نور الدين علي بن 
أبى بكر الهيثمى»ء ت17٠8/هء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.» ط١/719١‏ 
هه مؤسسة الرسالة. بيروت. 


مه مصادر التحقيق 


٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري. تء لاه ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم 
بألله البغدادي. ط١/١1١51اهيء‏ دار الكتاب العربى» بيروت. 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
الشهير ب: (حاجى خليفة). صورة عن طبعة عام 15م تركنا: 

٠١١‏ كيف تزكي أموالك؟ د/عبد الله الطيار» ١41١/1١‏ هء دار الوطن 
للنشر» الرياض. 

ال ١‏ اللباب فى الجمع بين السنة والكتاب» على بن زكريا المنبجى» تت 
5 سل تحقيق د /محمد قضل المراد» ط5/5١511١‏ هء دار القلم» دمشق » 
والدار الشامية» بيروت. 

5 لسان العرب» لابن منظور عبد الله بن محمدء تحقيق عبد الله على 
الكبير» ومحمد أحمد حسب الله» وهاشم محمد الشاذلى» دار المعارف» 
القاهرة. 

16 المبسوط. للسرخسي محمد بن أحمد» ت ”587 هء طبعة دار 
المعرقة» بيروث » عام ١5١69‏ ه. 

٠5‏ مجالس تثعلب» أحمد بن يحيئ ثعلب» ت 595١‏ هحب تحقيق د / عبد 
السلام محمد هاروتء طغ/ ١:٠٠‏ هء دار المعارف» القأهرة. 

/7ا١-‏ المجموع شرح المهذزبء محيي الدين بن شرف النووي» 
تتكلاكاهمن مع تكملة ١‏ لسبكي © ود تكملة محمد ذ نجيب 1 لمطبي المصري» تت 
5+5 اها دار الفكر» بيرووات. 


م١١‏ مجمع الزوائد ومنبع القوائد » ثور الدين علي بن أ بكر ألهيثمي ‏ 
ت /ا١6م‏ هب / ااه دار الكتاب العربى» بيرووتث. 


مصادر التحقيق امه 


8 المحلئء لابن حزم على بن أحمدء ات 505 هه تحقيق أحمد 
محمد شاكره دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

١٠‏ مختصر الطحاوي» أحمد بن محمد الطحاوي» ت ””5١‏ هب 
تحقيق أبو الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن 
بالهندء» ط/ ١77١‏ هء دار الكتاب العربى» القاهرة. 

١‏ المدونة الكبرئ». للإمام مالك بن أنس الأصبحي. ت ١14‏ هء 
ضبطه وصححه أحمد عبد السلام » ط١/ه١:5١‏ هه دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

١‏ مراتب الإجماع. لابن حزم على بن أحمد» ويذيله (نقد مراتب 
الإجماع. لابن تيمية)» دار الكتب العلمية. 

١١‏ المراسيل» سليمان بن أشعث. أبو داود السجستاني» تحقيق عبد 
العزيز عر الدين السيروان» ط١/5":١٠:١‏ همه دار القلم» بيرواك. 

4- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله» وعلي سليمان 
المهناء ١1٠5/1١‏ ه»ء مكتبة الدارء المدينة المنورة. 

6- مسائل الخلاف في أصول الفقه. الحسين بن على الصيمريء» ات 
5" هء تحقيق راشد بن علي الحالي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض » عام :6 ها-هم٠5١اهد‏ 

١5‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكم» ت 5٠65‏ ههء دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» الهند»ء سنة ١5‏ ه. 

7 المسند. للإمام أحمد بن حنبل» نت 75١‏ هء طبعة المكتب 
الإسلامى» بيروت. 


ابره مصادر التحقيق 


6 المسند» للإمام أحمد بن حنبل» ت ١4١‏ هء تحقيق وشرح: ١(‏ - 
65) الشيخ أحمد محمد شاكرء ١5(‏ - 23268.» والدكتور الحسيني عبد المجيد 
هاشم. واشتراك الدكتور أحمد عمر هاشم في الجزء (250» دار المعارف». 
ط ١١58/8‏ ه. 

649- مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» ت "5١‏ هه دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء» سنة ١”‏ هء تصوير دار 
صادر». بيروت. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي أحمد بن محمد 
المقري الفيومي, المكتبة العلمية» بيروت. 

0١‏ المصّف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت 5١١‏ هء تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي» كراتشي» ط١/194:0١ه.‏ 

7 المصئّف في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت 
هه تقديم وضبط كمال يوسف الحوت.» ط١/4109١‏ هه دار التاج» 
بيروت. 

788 معالم 0 شرح أبي داودء حمد بن محمد الخطابي» ت‎ ١ 
ه. (مطبوع بذيل سنن أبي داود)» تحقيق عادل السيد» وعزت عبيد الدعاس.‎ 

64 معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي.» ت 17515 هء تحقيق 
فريد عبد العزيز الجندي» ط١1/١٠5١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

65- المعجم الصغير (الروض الداني إلئ المعجم الصغير للطبراني)» 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» ت 75١‏ هء تحقيق محمد شكور 
محمود الحاج إمريرء المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمارء عمانء 
طا/ه٠:١‏ ه. 


مصادر التحقيق مره 


5 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبرانىي» ت "5١‏ هء تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفىء» ط١/٠١٠٠*١‏ هه وزارة الأوقاف» الجمهورية 
العراقية. 

7 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقين » دار الدعوة» استانبول» 4 ها 

١7‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت. 

140 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» القاهرة» قام بإخراج هذه 


الطبعة د/إبراهيم لسن ود /عبد الحليم منتصر » وعطية الصوالحى» ومحمد 
خلف الله أحمد» المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 


معرفة السئن والآثارء أحمد بن الحسين البيهقيىي» ت 108 ه. 
تحقيق السيد أحمد صقرء المجلس الأعلىئ للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
مصرء طبعة بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي » ١5١١/1١‏ ها دار 
الوفاء» القاهرة. 

١‏ المغنى» لابن قدامة عبد الله بن أحمدء ت 5٠١‏ ه.ء تحقيق 
هم هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن 
مصطفئ » الشهير ب طاشس كبري زاده» تحقيق كامل بكري » وعبد الوهاب أبو 
النورء دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

١3‏ مقدمة أبن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» المعروف 
بابن الصلاحء مصر» عام 3555 ها 


8م00 مصادر التحقيق 


-١‏ المناسك (من الكافي) » للحاكم الشهيد محمد بن محمد (طبع 
ضمن كتاب الأصل المحجة. بن الحسن الشيباني ليحل محل مناسك الأصل» إِد 
مناسك الأصل مفقود» تحقيق أبو الوفا أفغاني). 

7 الموطأء للومام مالك , بق أنمن الأصبحي » ت ١1/4‏ ه»ء (رواية 
محمد بن 0 الشيبانى) » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» ط/؟. المكتبة 
العلمية» بيروت. 

١‏ الموطأء مالك بن أنس (رواية يحيئ الليثي)» تحقيق محمد فؤاد 
6 ط/"١٠:5١‏ هي دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي محمد بن أحمدء ت 
لاه تحقيق علي محمد البجاوي » وفتحية على البجاوي. دار الفكر العربى. 

1١78‏ ناسخ الحديث ومنسوخهء لابن شاهين عمر بن أحمدء ات 
6ه تحقيق سمير أمين الزهيري » ١108/١‏ ه.ء مكتبة المنار» الزرقاء» 
الأردن. 

54 النافع الكبير شرح الجامع الصغير» لمحمد , بن الحسن» محمد عيدل 
الحى اللكنوي. ت ١7١٠١5‏ هب (بذيل الجامع الصغير)» ط١/_٠:5١ا‏ هب عالم 
الكتب» بيروت. 

5٠‏ نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير): 
لقاضي زاده أحمد بن قودر. (مع فتح القدير). 

-0١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعىء» ت 
"تالاه ط/ا. تحقيق ونشر المجلس العلمي» » كراتشى ي © باكستان. 

7 نوادر الفقهاء. محمد بن الحسن التميمى الجوهري » تت حوالي 
هاه تحقيق د/محمد فضل عبد العزيز المرادء ١5١5/1١‏ هه دار 
القلمء دمشق »2 والدار الشامية» بيروت. 


مصادر التحقيق همه 


١57‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير المبارك بن محمد» 
ت 7١5‏ هء تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ود/محمود الطناحي» طبع عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

4- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبارء للشوكاني محمد بن علي» ت 
هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

65 الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد)ء» 
أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسنيء» ات ١8٠‏ هء ومعه بأعلئ 
الصفحات: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد الحفيدء ت 090 ه»ء تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي» 
وعدنان علي حلاق» ١507/1١‏ ه, عالم الكتب» بيروت. 


تنا نا ننا 


2/45 فضأةز العجقية 


مصادر التحقيق 
(في الرسالة الثانية من كتاب البيوع إلى آخر النكاح مع الدراسة عن الكتاب) 
(أول المجلد الأول» مع المجلد الثالث» والرابع) 
١‏ الآثاره محمد بن الحسن الشيباني» ت/89١‏ هء إدارة القرآن 
وعلومه» كراتشي» باكستان. ط ١/5017١ه.‏ 


_- أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن على الجصاص » ت/ ١لالا‏ ا هء 
(““'ج). 

- أحكام القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت/ ١7لاهاء‏ 
(مخطوط مصور من تركيا). 

5- أخبار أبى حنيفة وأصحابه» للصيمري حسين بن على» ت/ 3”5ة هل 
طبع إدارة ترجمان السنة» لاهور. باكستان» ط7/7٠51١/ه.‏ 

5 أخبار مكة وماجاء فيها من الآثارء للأزرقى محمد بن عبد الله ت/ 
5 هه تحقيق رشدي صالح ملحس » مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» 
طع/”7٠:1١/ه.‏ 

ك5 اختصار علوم الحديث» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/ 5/الا ا هء 
وعليه: الباعث الحثيث» للشيخ أحمد شاكرء ت//الا١‏ هء طبع دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


مصادر التحقيق لاه 


/- الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود الموصلى» ت/87" هب 
بتعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة» تصوير دار المعرفة» بيروت. 

4 أدب القضاء» للسّروجي أحمد بن إبراهيم» ت/١٠لاهب‏ تحقيق شيخ 
شمس العارفين صديقى/0/8٠5١‏ هء (رسالة ماجستير جامعة أم القرئ). 

4- الإرشاد فى معرفة علماء الحديث» أبو يعلئ الخليلى» ‏ ت/555» 
تحقيق د/ محمد سعيد إدريس» مكتبة الرشد» الرياض. 

٠_الإشراف‏ على مذاهب العلماء» (المجلد الرابع). لابن المنذر محمد 
بن إبراهيم» ت/ 7١8‏ هء تحقيق أبو حماد صغير» دار طيبة» الرياض. 

١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لان حجر العسقلانى مد بن على 
ت/867 هء وبهامشه: الاستيعاب فى معرفة الأصحابء. لابن عبد البر يوسيف 
بن عبد الله» ت/ ”5577 هء تصوير دار الأحياء التراث العربى» بيروت» 
طا/مه؟١‏ ه. 

7-أصول السر خسى » محمد بن أحمد السرخسىء» ت/5875 ه» تحقيق 
الشيخ أبو الوفا الأفعاني» دار المعرفة» بيروت. 

١‏ أطلس تاريخ الإسلام» د/حسين مؤنسء الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرةء» ١50/١‏ ه. 

5 إعلاء السَّدّنء ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت/794١‏ هء إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

6 الأعلام» خير الدين الرَرِكليء ت/197 هه دار العلم للملايين» 
بيروت» ط5/غ948١‏ م 


مه مصادر التحقيق 


1 الإفصاح عن شرح معاني الصحاح» يحيئ بن محمد بن هبيرة» 
ت/50ة اه تصحيح وتعليق الشيخ محمد الدباس» نشره الشيخ محمد راغب 
الطباخ . المطبعة الحلبية» حلب» ١755/5‏ ها 

ابلأ هم المي للبرىالإماة عمد بين إدريتن الشامن: 
ت/5١٠‏ هب تصحيح محمد زهري النجار» دار المعرفة» بيرواك. 

4 الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاء عبد الله نذير» رسالة دكتوراهء 
(جامعة أم القرئ)» سنة/ ١5٠8‏ ه. 


9 الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع 
رحمهما الله » محمد زاهد الكوثري» ت/١7/1ا7١ا‏ ا هل مطبعة الأنوار» القاهرة. 
74 /ه. 


الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفهاء لأبي عبيد القاسم بن 
سلام» ت/75” ه» تحقيق محمد خليل الهراس » عام ١788/‏ هء تصوير 
دار الفكر» القاهرة» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية/7١٠1١‏ ه. 

١‏ الأموال» لحميد بن زنجويهء» ت/١0١‏ هء تحقيق د/ شاكر ذيب 
فياض » مركز الملك فيصل » الرياض» ط١/5٠:١‏ ها 

"١‏ إنباء الغمر بأنباء العمرء ابن حجر العسقلانى.» ت/857 هء دائرة 
المعارف العثمانية»؛ حيدر آباد الدكن» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط؟/5"٠:5١‏ ه. 


“11 إنباه الرواة علئ أنباء النحاة» للقفطي علي بن يوسفءءت/575 هء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت.» ط١/5٠5١‏ هء مصورة عن طبعة دار الكتب بالقاهرة» 
سنة/ 1906م. 


مصادر التحقيق 20.44 


5 الإنباه علئ قباتل الرواة» لابن عبد البر يوسف بن عبد الله دت/7”ة 
هم تحقيق إبراهيم الأنباري» دار الكتاب العريى» بيروت» طا/رهه:ة١ه.‏ 

30 الأنساب» للسمعانى عبد الكريم بن محمدء» ت/57ه هء تحقيق 
عبد الرحمن المعلمى. دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن» 
١587/١‏ ها 

اك الويضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة نجم 
الدين» ت/١٠الامهف‏ تحقيق د/ محمد الخاروف. 
نجيم زين الدين بن إبراهيم» ت/١/9‏ هء دار المعرفة» بيروت» ط5؟. 

78- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » أبو بكر بن مسعود الكاساني» 
ت/ل/ا4دهء صورة عن ط١اء‏ لشركة المطبوعات العلمية» (لا مجلد). 

4 بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد محمد بن أحمد بن 
محمد هء ت/هةوهد اهب ط/الاء دار المعرفة» بيروت. 

3 البداية والنهاية» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/ 5/الا هء حققه 
أحمد أبو ملحمء وآخرون. دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ بلدان الخلافة الشرقية» تأليف كي لسترنج» ترجمة: بشير فرنسيس» 
كوركيس عواد» طا3 مؤسسة الرسالة» بيروت/19880م. 

7" بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد زاهد 
الكوثري» ت/ ١ا/اا١ا‏ ا هه كراتشى » ياكستان» مصورة عن طا/روده"١‏ هه 


04 مصادر التحقيق 


5” البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني.» ت/ 48560 هء 
تصحيح محمد عمر الرامفوري» دار الفكر» بيروت» طا/١٠::١‏ ها 

0 تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغاء ت/ الالىا هف 
صورة عن ط١»‏ مكتبة المثنئ» بغداد» باكستان» كراتشى ١5*٠١‏ ه. 


مرتضئ الزبيدي» ت/ 6١٠ا‏ هب طكل المطبعة الخيرية. 


717" تاريخ التراث العربي (فؤاد سزكين)» ترجمه إلى العربية محمود فهمى 

8" تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي » ت/ ”57: هء دار 

4 تاريخ الخلفاء» للسيواظى عبد الرحمة بن أن بكرء ت/ 9١١‏ هه 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» القاهرة ١73‏ ها 

لك تاريخ دمشق. لابن عساكر على بن الحسنء» ت/ الاه هي 
(مخطرط): 

-١‏ تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» محمد بن جرير الطبري» 
ت/ 7٠١‏ ه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط/ 5. 

45 تاريخ يحيى بن معين» يحيىئ بن معين» ت/ “777 هء تحقيق د/ 
أحمد محمد نور سيففء مركز البحث العلمى» جامعة أم القرى. 

4- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» ت/ 
67 لاه دار المعرفة» بيروت. 

4 تتمة فتح القدير» لابن الهمام (نتائج الأفكار)» لقاضى زاده أحمد بن 
محمد »2 ت/ 4488 ه - فتح القدير لابن الهمام. 


مصادر التحقيق 604١‏ 


5 التحرير فى أصول الفقه. لابن الهمام محمد بن عبد الواحدء ت/ 
80١‏ هيه ومعه تيسير التحرير» لأمير بادشاه» مطبعة البابى الحلبى » القاهرة 
|/١0‏ ها 

71 تحفة الأشراف» للمزي يوسف بن عبد الرحمن» ت/ 55لا هء 
تحقيق عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمة» بمبى » الهند» ط١/:8؟”١‏ ه. 

517 التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية» 
للباجوري إبراهيم بن محمد» ت/ ١١1١‏ هي مطبعة مصطفئ البابى الحلبي» 
القاهرة.» ١١0600‏ ه. 

4 تحفة المحتاج إل أدلة المنهاج» لابن الملقن عمر بن علي » ت/ 
664 ه»ء تحقيق عبد الله اللحيانى» دار حراء» مكة المكرمة. 

4 تخريج الأحاديث والآثار الواردة فى كتاب الأموال» د/عبد الصمد 
بكر عابد» رسالة دكتوراهء جامعة أم القرئ/ ١505‏ ه. 

تذكرة الحفاظ » للذهبى شمس الدين محمد بن أحمد» ت/ 8ىة لاه 

0١‏ تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم» لابن جماعة بدر 
الدين» ت/ "””الا هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ت/ ”ه" 
ه» تحقيق مصطفئْ محمد عمارة» دار الفكر/ ١5٠١‏ ه. 

57 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلاني 
أحمد بن علىء ت/ 8657 هء دار المحاسن للطباعة. 

5 تفسير القرآن العظيم ١‏ لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/ 5/الاا هف 
مطبعة عيسئ البابى الحلبى» مصر. 


0 مصادر التحقيق 


6 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» فخر الدين الرازي» ت/ 5١05‏ ه.ء 
المطبعة المصرية/ 8 ها 

71 تقريب التهذيب». لابن حجر العسقلانى أحمد سن علي» ت/ 
هف تحقيق الشيخ محمد عوامة. دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
ط8/ ١5١١‏ ه. 

5 تقريرات الرافعى علئ حاشية ابن عابدين» عبد القادر بن مصطفئ 
الرافعي» ت/ ١77‏ ه. دار إحياء التراث العربي. 

- تكملة الإكمال» لابن نقطة محمد بن عبد الغني» ت/579" هه 
تحقيق د/ عيد القيوم عبد رب النبي» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» 
مكة المكرمة» طا/١٠:5١اه.‏ 

4 تكملة مجموع النووي للسبكي » تقي الدين علي بن عبد الكافي» 
ت/5ملا هف مع المجموع للنووي. 

١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» ت/ اداه تصحيح عبد الله هاشم اليماني» ها 

١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد» لابن عبد البر يوسف 
بن عبد الله » ت/””: ههء وزارة الأوقاف» المغرب. 

5" تهذيب التهذيب» لابن حجر أحمد بن علي. ت/7١86م‏ هب دار 
صادر» بيروت » تصوير عن ط١ا/ره؟ ١‏ هم دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
آباد» الهند. 

5 تهذيب اللغة» للأزهري محمد بن أحمدء ت/0١/7”‏ هء الدار 
المصرية للتأليف» تصوير دار الكتاب العربي» ١9517‏ م. 


مصادر التحقيق 9ه 


5" تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمري جمال الدين يوسف» 
ت/ه:/ا هء دار المأمون للتراث» دمشق» نسخة مصورة عن النسخة الخطية 
المحفوظة بدار الكتب المصرية. 

6" الثقات» لابن حبان محمد بن حبان البستى » ت/7”05 هء مؤسسة 
الكتب الثقافية» تصوير من طبعة حيدر آباد» الهند/ ١917‏ هء دائرة المعارف 
العثمانية. 

اا الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى محمد بن أحمد» ت/ الاك هل 
تصحيح أحمد عبد الحليم البردوني» مطبعة دار الكتب المصرية» 
١965/١‏ م. 

717 جامع الأصول من أحاديث الرسول ككِةِه لابن الأثير مبارك بن محمد 
الجزري» ت/5” 5١‏ هء تحفيق محمد حامد الفقى» نشر ركاسة البحوث 
العلمية» السعوديةء ط١/١/ا١‏ ه. 


جرير» ت/١٠”‏ هاء طأاء مصطفئ البابى الحلبى» القاهرة» ط ١77/5‏ ها. 

84 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمدء 
ت/ا؟7اهب ط/اء دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد» الهند. 

٠‏ جمهرة الأمثال» للعسكري أبي هلال الحسن بن عبد الله (أواخر القرن 
الرابع»)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبد المجيد قطامش » المؤسسة 
العربية الحديثة» القاهرة» ١586/١‏ ها 

١‏ جمهرة أنساب العرب» لابن حزم علي بن أحمدء ت/ 505 هء 
تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصر» ط١ا/‏ ١1/اوام.‏ 

ا الجواهر المضية في طبقات الحنفية » للقرشي عبد القادر بن محمد» 
ت/ هلالا هم تحقيق عبد الفتاح الحلو» مطبعة عيسئ البابي الحلبي. 


04 مصادر التحقيق 


"ا الجوهر النقي في الرد علئ البيهقي. علاء الدين بن علي المارديني» 
الشهير بابن التركمانيء ت 55 ه - السنن الكبرئ للبيهقى. 

4 الجوهرة النيرة علىْ مختصر القدوريء. أبو بكر بن على الحدادي» 
ت/ ١٠٠مهمب‏ المكتبة الإمدادية» باكستانء ملتان. 

5 حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير»ء محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي. ت/ 1770 ه - الشرح الكبير. 

5لا حاشية السندي علئ سنن النسائى» أبو الحسن نور الدين بن عبد 
الهادي السنديء ت/ ١١7/8‏ ه - سنن النسائي. 

لالا- حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» أحمد بن محمد الشلبىء ت/ 
0١‏ هه د تبيين الحقائق. 

30م الحاويء للماوردي على بن محمدهء ت/ 5:6٠‏ هه كتاب 
النكاح» (رسالة دكتوراهء جامعة أم القرئ). تحقيق عبد الرحمن شميلة 
الأهدل. /لا١٠8١‏ ه. 

4 الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» محمد زاهد الكوثري» 
ت/ ١/١‏ هء مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة. 

الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيبانىء» ت/ ١89‏ هء 
تعليق مهدي حسن الكيلاني القادري». عالم الكتبا. ط15107/7اه. 

/١‏ حجة القراءات» لابن زنجلة عبد الرحمن بن محمدء (توفي أواخر 
القرن الرابع الهجري)» تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط:ة/:05٠:1١ه.‏ 1 


مصادر التحقيق ه04 


7 حُسمْن التقاضى فى سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله عنه 
وصفحة من طبقات الفقهاءء محمد زاهد الكوثري» ت/ الا"١ا‏ هه دار 
الأنوار للطباعة» القاهرة» ١154‏ ه. 


4 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن» 
ت/ 91١١‏ هء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة عيسئ البابي الحلبي» 
القاهرة» /1م؟١‏ ه. 

الخراج» لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيمء ت/ ١87‏ ه»ء المطبعة 
السلفية» القاهرة» طة/7؟97"١‏ ه. 

هى خزانة الأدب ولب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي؛ 
ت/ ٠١97”‏ هه تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العربى» القاهرة» 
/1 ه. 

5 الدر المنثور فى التفسير المأثورء للسيوطي ت١١9هه‏ دار الفكرء 
بيروت » طا/“٠:١‏ ه. 

7م الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على » ت/ ”همماهفب تصحيح عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت. 
أحمد بن يحيئ» ت/ 79١‏ هه دار الكتب المصرية » القاهرة» ١١57‏ ه. 

4 رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين محمد أمين» 
ت/767اه مع : قرة عيون الأخيار» لولده علاء الدين» مصطفئ البابي 
الحلبىء ط؟/ ١785‏ ه. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للأمير الصنعاني 
محمد بن إسماعيل » ت ”48اا اهف دار الفكر. 


43 مصادر التحقيق 


33 سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى» ت/ ه/ا؟ هء تحقيق 
محمد فوؤاد عبد الباقى. 

7 سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستانى. ت/ هل/ا7١‏ هء 
تعليق عزت الدعاس» وعادل السيد» دار الحديث» بيروت. 

67 سنن الترمذي» محمد بن عيسئى بن سورة الترمذي.» ت/ 9و/ا١‏ ه. 
تحقيق أحمد محمد شاكرء لأول جزئين» ثم الثالث لمحمد فؤاد عبد الباقي». 
والآخرين لإبراهيم عطوة عوضء دار إحياء التراث الإسلامى» بيروت. 

4 سنن الدارقطنى» مع التعليق المغنى» على بن عمر الدار قطنىء ت/ 
6 هب تصحيح عبد أللّه هاشم يماني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 

60 سنن الدارمي». عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» ت/ 6 هب 
تعليق عبد الله هاشم يماني» الناشر حديث آكادي» باكستان. 

املك السنن الكبرئ للبيهقى» ومعه الجوهر النقى» تحمل بن الحسين 
البيهقي» ت/ 158 هء توزيع دار البازء مكة» مصور عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهندء ١55/1١‏ ه. 

41 سنن النسائي» مع شرح السيوطيء وحاشية السندي». والفهارس. 
أحمد بن شعيب النسائيء» ت/7٠'اهء‏ باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية.» ١5٠5/1١‏ ه. 

سير أعلام النيلاء. للذهبى محمد بن لحمل ت/ مآلا هف أشرف 
على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط» مؤ سسة الرسالة» بيروت » 
ط19875/5م. 

6 السيرة النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشام» ت/8١11ه-‏ تحقيق 


مصطفى السقاء طبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة» ط؟/هة/ا١‏ ا ه. 


مسنادز الععقيق 7ه 


-- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحى بن العماد الحنبلي» 
ت/ ٠١83‏ هه دار المسيرة» بيروت» ط799/7١‏ ه. 

٠١٠١‏ شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك» عبد الله بن عقيل» ت/ 
68 هء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء دار الفكرء بيروت» 
ط99/5؟١١‏ ا ه. 

٠١‏ شرح أدب القاضى» للخصاف. ت/ 75١‏ هء للجصاص أحمد 
بن علىء ت/ 77١‏ هاء تحقيق فرحات زيادة» قسم النشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 

3 شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» للجصاص أحمد 
بن على» ت/ ٠١لالاا‏ هء (مخطوط). 

2 شرح الخرشى علئ مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي» 
ت/ ١١٠اهل‏ دار صادر» بيروت. 

- شرح ديوان لبيد بن ربيعة» ت/١5ه»‏ للطوسى» تحقيق د/إحسان 
عباس » الكويت» 5 هب 

7- شرح السراجية في علم الفرائفض» للسيد الشريف الجرجاني علي بن 
محمدء ت/ 8١١5‏ هء مطبعة وزارة الأوقاف» بغداد» ١789494‏ ه. 


لا شرح السنة للبغوي» الحسين بن مسعود» ت/ ١ه‏ هه تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» بيروت. 


8 شرح صحيح مسلم (المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج)» 
للنووي محبي الدين» ت/ الاكا همف المطبعة المصرية. 


048 مصادر التحقيق 


4- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز على بن علىء ت/ ٠797‏ 
هم تحقيق د /عبد اللّه التركى » وشعيب الأرناؤوط» مؤؤسسة الرسالة» بيروت » 
طا/م ١:١:‏ ه. 


٠‏ الشرح الكبير علئ مختصر خليل» أحمد بن محمد الدردير»ء ت/ 
١‏ هه دار الفكر. 

١‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي محمد بن أحمدء ت/ 
9/١‏ هه تحقيق د/محمد الزحيلى» ود/نزيه حماد» مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة, ١5٠6٠‏ ه. 

- شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم في الأحكام, أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت/١7اه»‏ تحقيق 
محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» دار الكتب العلمية » توزيع دار 
الباز» مكة. 

117 شرح منهاج الطالبين (كنر الراغبين)» مع حاشيتي قليوبي وعميرة» 
جلال الدين محمد بن أحمد المحلى » ت/ 14 ه»ء طبعة عيسئ البابي 
الحلبى» القاهرة. 

11 الشعر والشعراء» لابن قتيبة عبد الله بن مسلم» ت/ ”5 هه 
تحقيق أحمد شاكر» دار المعارف بمصر» 151م. 

116 الصحاحء للجوهري إسماعيل بن حمادء ت/ 597 هاء تحقيق 
أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم للملابين» بيروت» ط”507/7١‏ ه. 


1 صحيح ابن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» ت/ 
١‏ هء تحقيق د/مصطفئ الأعظمى» شركة الطباعة العربية السعودية 
المحددة» الرياض » ط؟/١0٠:5١اه.‏ 


مصادر التحقيق 0248 


17 صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم وسننه وأيامه)» محمد بن إسماعيل البخاري» 
ت/"ة اهل (مع الفتح) - فتح الباري. 

6 صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » ت/ 15١‏ 
هم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

69 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن» ت/ 7١5و‏ هله دار مكتبة الحياة» بيروت. 

٠‏ طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى الحنبلي» ت/ 0575 هء دار 
المعرفة» بيروت. 

5١‏ الطبقات الكبرئ» محمد بن سعد» ت/ اث"الاهء دار صادر» 
بيروت» 14ام. 

2-1 

77 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي نجم الدين بن 
حفصء. ت/ /ا07 هء مكتبة المثنئ ببغداد» ١١١١‏ ه. 

١١‏ عفد الجمّان في تاريخ أهل الزمان» للعيني بدر الدين محمود بن 
أحمنة ت/ ودمما هلب (مخطوط). 

64- عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» محمد 
مرتضئ الزبيدي » ت/هة١٠٠ااهفب‏ تصحيح عبد الله هاشم اليمانى » مطبعة 
الشبكشى » القاهرة. 

ه7١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعينى بدر الدين محمود بن 
أحمدء ت/ 860 هه دار الفكرء ١1949‏ ه. 

5- غاية البيان (شرح علئ الهداية للمرغيناني)»؛ أمير كاتب الإتقاني» 
ت/ 8هلا هء (مخطوط). 


.> مصادر التحقيق 


١7‏ غاية النهاية في طبقات القراء. لابن الجزري محمد بن أحمدء ت/ 
”7م ها عني بنشره ج. برجسراسر» ط١/١ا‏ هاه مكتبة الخانجى بمصر. 

غريب الحديث والآثار» 2 عبيد القاسم بن سلام» ت/ 
533 هء تحفيق محمد عبد المعين خان» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» 
الهند» ام تصوير دار الكتاب العربى» بيروت. ١7١95‏ ه. 

- فتاوئ ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن » ت/57"ه‎ ١66 
مجموعة الرسائل المنيرية.‎ 

١١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على.» ت/ 665 هه المكتبة السلفية» دار الفكر. 

17 فتح الغفار بشرح المنارء لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم » ت/ 
١‏ هء بمراجعة الشيخ محمود أبو دقيقة» مطبعة مصطفئ البابى الحلبى» 
القاهرة» ١760/1١‏ ه. 

؟ ١١‏ فتح القدير للعاجز الفقير (شرح الهداية)» مع بقية شروح الهداية» 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد» المعروف بابن الهمام. ت/١اكم‏ هب دار 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفئ المراغى» دار 
ا لكتب | لعلمية» بيروت». ط ١١9/5‏ ه. 

:3 الفصول في الأصول». للجمصاص أحمد بن على . ت/ ١لالاهء‏ 
تحقيق د/عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف فى الكويت» ط١/105١‏ هء 
مع تتمة له (رسالة ماجستير فى الجامعة الإسلامية)» سنة ١51٠7‏ هء تحقيق 


مصادر التحقيق "١‏ 

6 فهرس الفمهارس والآثبات ومعجم المعاجم والمشيخات» عبد الحي 
بن عبد الكبير الكتانى» ت/187اه تحقيق د/إحسان عباس » دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» ١507/7‏ ه. 

١١15‏ فهرس بدائع الصنائع » د/عصمت الله عنايت الله رلم يطبع بعد). 

/ا137- الفهرست » ابن النديم محمد بن إسحاق » ت/5:78هه دار 
المعرفة» بيروت » ام. 

8 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي.» ت/ 
هه دار المعرفة» بيروت. 

49 فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبى» ت/ 55لا هء تحقيق 
د/ إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 

1 فيض القدير شرح الجامع الصغير» للسيوطى » عبد الرؤوف 
المناوي» ت/ ٠١7”١‏ هه دار المعرفة» بيروت. 

ءهه/١ا//ت القاموس المحيط. محمد يعقوب الفيروز آبادي.‎ ١ 
ه.‎ ١١/١ مطبعة مصطفئ البابى الحلبى» القاهرة»‎ 
الشافعية والحنفية والحنبلية» لابن جزي الغرناطي محمد بن أحمدء‎ 
مكتبة أسامة بن زيد» بيروت.‎ ء»هال5١/ت‎ 
أحمدء ت/58لاهء تحقيق عزت عطية» وموسئ محمد على» دار الكتب‎ 
.ها11957/1١ط الحديثة» القاهرة.‎ 


1 الكامل في التاريخ ‏ لابن الأثير عرز الدين علي بن محمد» 
ت/ ١‏ اه دار صادر» بيروت» 106ام. 


؟* م مصادر التحقيق 


ته كاه دار الفكر» بيروت» طذ١ا/:٠١٠:١‏ ه. 

7 كتائب أعلام الأخيار» للكفوي محمود بن سليمانء» ت/0٠99ه.ء‏ 
ار 

١537‏ كشاف القناع عن الإقناع منصور بن يونس البهوتى» ت/ادداه 
تعليق جلال مصيلحى » مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
جلبي» المعروف بالحاج خليفة. ت/ لاإك١ث٠اهاه‏ ط/تركيا» وكالة المعارف. 

8 الكفاية شرح الهداية» جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمى 
الكرلاني» ت/117/ ه > فتح القدير. 

ءه٠١95/ت الكليات» لأبي البقاء الكفوي أيوب بن موسئء‎ ١ 
.مما11١ بعناية عدنان درويش » ومحمد المصري» نشر وزارة الثقافة بدمشق»‎ 

١‏ اللباب فى شرح الكتاب (شرح مختصر القدوري). عبد الغنى بن 
طالب الغنيمى » ت/ 98؟١١اهء‏ تحقيق محمود النواوي» المكتبة العلمية» 
بيروت» .5 هه توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

7 لسان العرب». لابن منظور محمد بن مكرم» ت/ ١الاهه2‏ طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق مع تصويبات وفهارس» الدار المصرية للتأليف. 

١7‏ لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» ت/ قله 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» ط19:0/7 ه. 

4- لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» 
للسفارينى محمد بن أحمد» ت/188اهه المكتب الإسلامى» بيروت» 
ط5/ه٠:1١‏ ه. 


مصادر التحقيق اه" 


06 المبسوط» لسر خسى محوة بن أحمد» ت/87/ةأ ها دار المعرفة» 
بيروت »2 ط ؟. 

17 مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء للفتَّم 
محمد طاهرء ت/ 985 هء حيدر آباد الدكن, الهند, ١741/‏ ه. 

ت/ /ا ١م‏ هب دار الكتاب العربى» بيروت »2 ط١؟.‏ 

١6‏ المجموع شرح المهذب» النووي يحيئ بن شرف» ت/ثلاكاه 
دار الفكر» بيروت» مع تكملة تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي» 
ت/55ه/ا ه (ج١١‏ + ج١٠1),‏ وتكملة محمد نجيب المطيعى » ت/ 5م5ةاههء 
نا ج١3).‏ 

4 مجموع فتاوئ ابن تيمية » تقى الدين أحمد بن عبد الحليم» ت/ 
هه جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي»؛ نشر الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» :6 ها 

1 مجموعة حكم وآداب» ياقوت بن عبد الله المستعصمى » ت/ 


ا 


4ه مطبعة الجوائب » تركياء» ١159/7‏ ه. 

ءها١١57 مجموعة الرسائل المنيرية» إدارة الطباعة المنيرية»‎ ١ 
تصوير دار إحياء التراث العربى » بيروك.‎ 

1 المحلئ» لابن حزم على بن أحمدء ات/5:05 هء تحقيق أحمد 
محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

١77‏ مختار الصحاح» محمد بن أبى بكر الرازي» ت/5””5 هب دار 
الكتب العلمية» بيروت» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 


5" مصادر التحقيق 


المنذري. ت/5هه> ه - معالم السنن. 

١606‏ مختصر الطحاوي. الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد» 
ت/١7الاهء‏ تحقيق أبو الوفا الأفغانى» إحياء المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن» تصوير دار الكتاب العربى » بيروت» ١3‏ ها 

١1‏ مختصر القدوري. أحمد بن محمد القدوري» ت/78: هب 
اللباب للميداني. 


1 


١17‏ مختصر المستدرك». للذهبى محمد بن أحمدء ت/58ل/ا ه 
]| لمستدودك: 

مراتب الإجماع, لانن حزم على بن أحمدء بت/5605 هه ومعه 
(نقد مراتب الإجماع. لابن تيمية)» تحقيق محمد زاهد الكوثري» تصوير دار 
أ لكتب ا لعلمية» بيروت. 

64 المراسيل» لأبى داود سليمان بن الأشعث. تها١اهء‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط » ط١ا/م١:١‏ هص مؤسسة الرسالة » بيرووت. 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان؛ء سبط ابن الجوزي يوسف بن 
قزأوغلى. ت/555 هه (مخطوط). 

0١‏ المسافر وما يختص به من أحكام العبادات» د/أحمد عبد الرزاق 
الكبيسى. ١5٠94/‏ ه. 

7 المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » 
ت/ه٠١٠: ١.‏ دار الكتاب العريى» بيروت. 

١47‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت/١711‏ هء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ودار صادر» بيروت» تحقيق أحمد شاكر» ط/708١اه.‏ 


مصادر التحقيق 56" 


4- مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضى أللّه عنه» محمد بن 
القرآن» دمشق. ط05/7١1١‏ ه. 

5- مشارق الأنوار علئ صحاح الآثارء القاضي عياض بن موسى 
اليحصبى » ت/::ه ه المكتبة العتيقة » تونس » دار التراث. 

7 مشكل الآثارء الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمدء ت/١7‏ هء 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء» 1١#‏ هء تصوير دار 
صادر. 

417 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» أحمد بن محمد 
المقري الفيومى» ت/ء١لالاه.‏ 

4 المصئّف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت/١١7‏ هء تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمىء ط١740/1١‏ هء تصوير المكتب الإسلامى» بيروت. 

84 المصئّف فى الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبى 
شيبة» ت/770 هء الدار السلفية» ١799/78‏ ه. 

156 معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود» للمنذري أحمد بن محمد 
الخطابي؛ ت/ 88 ه. تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 


-0١‏ معاني القرآن» أبو جعفر النحاس. ت/8*ه» تحقيق محمد 


علي الصابونيء مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ. مكة المكرمة» 
ط١ا/8م ١:١:‏ ه. 


المعجزة الخالدة» د/ حسن عتر» ط5؟/9:٠:١اها‏ 


17 معجم البلدان» لياقوت بن عبد اللّه الحموي» ت/ ”اه دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 


05> مصادر التحقيق 


4 المعجم الصغيرء للطبرانى سليمان بن أحمدء ت/0٠5“اه»‏ باعتناء 
عبدالعزيز» ت/ /ا8: ها تحقيق مصطفئى السقاء عالم الكتب» بيروت. 

1 معيد النْعَم ومبيد النَّقَم. للسبكي تاج الدين بن عبد الوهاب» 
ت/١لالا‏ هء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١//ا٠5١‏ ه. 

17 مغانى الأخيار فى رجال معانى الآثار» للعينى بدر الدين محمود بن 
أحمد» ت/ هماهم (مخطوط). 

4- المغرب في ترتيب المعرب» ناصر الدين بن عبد السيد المطرزي. 
ت/ ١٠55هه‏ تحقيق محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن 
زيد» حلب» ط١99/1١‏ ه. 

8 المغني» ومعه الشرح الكبير» لابن قدامة موفق الدين عبد الله بن 
أحمدء ات ١7ا‏ هي دار الكتاب العربى» بيروت. 

** 8 المغتئ: “في ضبط أسماء الرجال في معرفة كنى الرواة وألقابهم 
وأنسابهم» للفتّتى محمد بن على الهندي» ت/9857ه دار الكتاب العربى» 

١‏ المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهاني الحسين بن 
محمد ء ت/ 60١07‏ ه» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

مقالات الكوثري» محمد زاهد الكوثري» ت/ ١‏ ااه القاهرة. 

7٠*‏ الملل والنَّحَلء للشهرستاني محمد بن عبد الكريم» ت/ 59 هء 
تحقيق محمد سيد كيلانى» مطبعة مصطفئى البابى الحلبى» ١١/1/‏ ه. 


مصادر التحقيق لاع 


4 المنتقئ شرح موطأ الإمام مالك» للباجي سليمان بن خلف.ء ت/ 
41 هه مطبعة السعادة» القاهرة» ط١/١8”١‏ ها 

2820 مهام الفقهاء (في تراجم الحنفية)» محمد كامي بن إبراهيم 
الأدرنوي» ت/ 5”١11ا‏ هه (مخطوط). 

7 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيئمي نور الدين علي بن أبي 
بكر ت/ /ا6م ه.ء تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة» مكتبة المعارف» 
الرياض. 

3 موسوعة فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. د/ محمد رواس 
قلعجى . مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ » مكة المكرمة » 
طا/ة٠:١‏ ه. 

3704 الموطأء الإمام مالك أده ت/ 48 هه تحقيق محمد فؤاد 

4 الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبى محمد بن أحمد» ت/ 
هه تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب + دار البشائر الإسلامية» بيروت» طا/ره١٠:١ه.‏ 

56 ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» للمرجاني 
هارون بن بهاء الدين» ت/ ١١5‏ هه قزان» روسياء ١١141/‏ ه. 

١‏ النافع الكبير في شرح الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيبانى» 
ت/ ١89‏ هء شرحه محمد عبد الحي اللكنوي» ت/5١١هء‏ إدارة القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية» كراتشى. باكستان. 

57 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي يوسف». 
ت/ 5لا4هء مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة مصرء أما الأجزاء 


08+ مصادر التحقيق 
الأربعة الأخيرة» فهي بتحقيق فهيم محمد شلتوت» الهيئة المصرية العامة 
للتأليف» 11ام. 

5١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» 
ت/7؟57لاهمء دار إحياء التراث العربى » بيروت» ط١/ ١799‏ ها 

4 نكت الهيمان فى نُكت العميان» للصفدي خليل بن آيبك» ت/ 
14 ه» المطبعة الجمالية» القاهرة» 9؟5؟١‏ ه. 

65 النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير مجد الدين المبارك بن 
محمد الجزري» ت/ اناه تحقيق طاهر الحود الزاوي» د /محمود محمد 
الطناجى» المكتبة الإسلامية. 

57 نواسخ القرآن» لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي. ت/ 5917 هء 
تحقيق محمد أشرف المليباري» مركز إحياء التراث الإسلامي» الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ١5٠5/١‏ ه. 

77 نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» ت/ 
هه دار الجيل » بيروت. 

77 الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت/ 
047 هء المكتبة الإسلامية. 

6" هدي الساري» لابن حجر العسقلاني - فتح الباري. 

4 الوافى بالوفيات» للصفدي خليل بن آيبك» ت/ 7/55 ه», باعتناء 
جمعية المستشرقين الألمانية. 

5٠‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفئ صائ الله عليه وسلم» للسمهودي 


الحميد» توزيع دار البازء مكة المكرمة» ط1981/1م. 


مصادر التحقيق 58 


١ه”‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أحمد بن محمد» 


7 ا 5 


ت/ 538١‏ هب تحقيق إحسان عباس ٠»‏ دار صادر» بيروت. 


د دن 


31 مصادر التحقيق 


مصادر التحقيق 
(فى الرسالة الثالئة من كتاب الطلاق إلئْ آخر كتاب الحدود) 
(المجلد الخامس. والسادس) 


بهاال١ت‎ » أحكام القرآن» أبنو بكر أحمد بن غلئ الرزاي الجصاص‎ ١ 
(#"ج).‎ 


١‏ أحكام القرآن» أبو جعفر الطحاوي» ت١7”5‏ هء (مخطوط مصور من 
تركيا). 


رك أخبار أن حنيفة وأصحابه» حسين بن على الصيمري» 75 زه 

5- الإمام أحمد بن علي الرزاي الجصاص» د/عجيل جاسم النشمي» دار 
القرآن الكريم» الكويت. 

5 الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود الموصلى» ت”1587 هأ 
مكتبة مصطفئ البابى» مصر» ط/رهه؟١‏ ه. 

5 الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني 
ت5”ه6م هء ومعه الاستيعاب» دار الكتاب العربي » بيروت. 

/- إعلاء السنن» ظفر أحمد العثمانى التهاونى.» ت745١‏ هء إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشى » باكستان» المكتية الإمدادية» مكة المكرمة. 


غباد و الفحفيق 31١‏ 


الأعلام. خير الدين الزركليء ت95١‏ هء دار العلم للملايين» 
بيروت ط1985/5م. 

4 الأم» مع مختصر المزني» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت5 ٠١‏ 
همه دار الفكر» بيروت » ط١1/*::١‏ ه. 


٠‏ الإمام زفر وآراؤه الفقهية: د/أبو اليقطان الجبوري» دار الندوة 
الجديدة» بيروت» ط7؟/ ١5٠5‏ ه. 


١‏ الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاء د/عبد الله نذير» رسالة دكتوراه. 
جامعة أم القرئ/ ١508‏ ه. 

١‏ الإمام أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث» د/عبد المجيد 
محمود» المكتبة العربية القاهرة» ط١ا/‏ ه9١‏ ه. 

١‏ الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت 5١54‏ هء تحقيق محمد 
خليل الهراس» تصوير دار الفكر» القاهرة. منشورات مكتب الكليات 
الأزهرية/١٠5١ه.‏ 

5 الأنساب» للسمعانى عبد الكريم بن محمد» ت575”ه0ه»ء تحقيق عبد 
الرحمن المعلمى» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» ط١7857/1١1‏ ه. 

05 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود الكاساني» 
تلامههء دار الكتاب العربى» بيروت ط”/ ١507‏ ه (ج )١‏ + طبعة زكريا 
على يوسف القاهرة. ((ج .)٠١‏ 

1١75‏ بذناية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد محمد بن أحمد بن 
محمدء ات 60946 هه دار المعرفة» بيروت» ط/لا. 


١7‏ البداية والنهاية» لابن كثير إسماعيل بن عمرء ت 5لالا هء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا/ره٠:١‏ هه 


115 مصادر التحقيق 


4 بدر الدين العيني وأثره في الحديث» د/صالح يوسف معتوق» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت » ط١ا/لا٠*:ة١ه.‏ 

34 البناية في شرح الهداية. محمود بن أحمد العيني » ت 5هلم هي دار 
الفكرء بيروت» ط/ ١1٠٠‏ ه. 

7 بيان المختصر شرح مختصر ابن حاجب» محمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهانى.» ت 54لا هء تحقيق د/محمد مظهر بقاء مركز البحث 
العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

١‏ تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي أحمد بن علىء ت 457 هء دار 

"١‏ تاريخ التراث العربي». فؤاد سزكين» ترجمه إلى العربية: محمود 

رك تاريخ الخلفاء» للسيوطى عبد الرحمن بن أبى بكرء ت 9١١‏ هء 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة القاهرة» ١الا"١‏ ه. 

14" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن على الزيلعى» ت ”57لا 
هص دار المعرفة» بيروت. 

36 تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغاء ت كلام هب 
صورة ط ١‏ /مكتبة المثنئ » بغداد. باكستان» كراتشى» سنة ١5٠١‏ ه. 

5' تحقيق النصوص ونشرهاء د/عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى» 
القاهرة» سنة ١791/‏ ه. 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على.ء ت 407 ه2ء 


دار المعرفة» بيروت. 


مصادر التحقيق 51> 


تكملة شرح فتح القديرء لابن الهمام (نتائج الأفكار)» لقاضي زاده 
شمس الدين أحمد بن محمدءه ت 9488 هه دار الفكرء» بيروت» 
١94/١‏ ه. 

84" تكملة الإكمال» لابن نقطة محمد بن عبد انهه ءت 5759 هه تحقيق 
د/عبد القيوم عبد رب النبى» مركز البحث العلمى» جامعة أم القر» مكة 
المكرمةء ١5٠١/1١‏ ه. 

٠‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي 
بن حجر العسقلانى» ت 80575 هء دار نشر الكتب الإسلامية» لاهور. 
باكستان» توزيع ركاسة دار البحوث العلمية والإفتاءء» الرياض. 

"١‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر أحمد بن على» ت 47 هي دار الفكرء 
بيروت »2 ط١/ة٠:١اه.‏ 

تفرك الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي محمد بن أحمد» ت ١الا5؟‏ هء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت/2٠5١‏ ه. 

6 جامع الأصول من أحاديث الرسول صلئ الله عليه وسلم» لابن الأثير 
مبارك بن محمد الجزري» ت 555 هه تحقيق محمد حامد الفقى » نشر رئاسة 
التحوية العابرة لبود مطل واه 
ت ١٠١7ه‏ مصطفئ البابى الحلبى» القاهرة. ١7/9/15‏ ها 

5 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمدء ت 
/اا” هء دائرة المعارف العثمانية » حيدر آبادء الهند/ط١.‏ 

ارك الجامع الصغير» محمد بن الحسن الشيباتى» ت ١84‏ ه.ء ومعه 


شرحه: الناقع الكبير» محمد عبد الحى اللكنوي » ت ١7١١5‏ هب عالم الكتب» 
بيروت» ط١/”* ١5٠:‏ ه. 


51 مصادر التحقيق 


الجامع الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» ت ١89‏ هء تحقيق أبو 
الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهند. 

” الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى» محمد أبو زهرة» ت195١اهء‏ 
دار الفكر العربي» القاهرة. مصر. 

9" الجواهر المضية في طبقات الحنفية » للقرشي عبد القادر بن محمد» 
ت هلالا هء تحقيق» د/عبد الفتاح الحلو. مطبعة عيسئ البابي الحلبي» توزيع 
دار العلوم. الرياض. 

5٠‏ الجوهر النقى فى الرد على البيهقى» علاء الدين بن علي المارديني» 
الشهير بابن التركماني» ت 7/45 هء مطبوع مع السنن الكبرئ» دار الفكرء 


-. 


بيرونا. 

١‏ حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير»ء محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقى» ت ١7١١‏ هي دار الفكر» بيروت. 

7 الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» محمد زاهد الكوثري» 
ت ١١‏ هء مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة. 

47 حسّن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله عنه» 
محمد زاهد الكوثري» ت الا١‏ هء دار الأنوار للطباعة» القاهرة/547١7١‏ ه. 

4 حَسّن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن بن 
أي يكزء نت 9511 هء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسئى البابي 
الحلبى» القاهرة//81١‏ ه. 

5:- حياة الصحابة» ميحمد يوسف بن معحمد إلياس الكاندهلوي» دار 


القلمء دمشق. 


مصادر التحقيق >1١‏ 


7 الخراج» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم»ء ت ١87‏ ه»ء المطبعة 
السلفية» القاهرة» ١797/5‏ ه. 


41 الدر المنثور فى التفسير المأثورء لجلال الدين السيوطي.» ت١١9ه.‏ 
دار الفكر» بيروت» ط١/*١:١‏ ه. 

4 ديوان أمية بن أبى الصلت. تحقيق د/عبد الحفيظ السلطي» 
ط؟//ا/ا91امء دمشق. 

8 ديوان حسان بن ثابت» حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» 
تحقيق د/وليد عرفات» مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

ديوان الخنساء» تماضر بنت عمرو بن الشريد الخنساءء دار بيروت» 
وام. 

اقويرد الجياز علا الذن "لمان محمد أمين بن عمر بن عابدين» نت 
هء مصطف البابى الحلبىء ١785/7‏ ه. 


5 5 روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي محيي الدين يحيئ بن 
شرف» ت 6/ا1" هم المكتب الإسلامى» بيروت» طكرهه٠:١‏ ه. 


20 سبل السلام شرح بلوع المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تت 
١87‏ ه. دار إحياء التراث الإسلامى» بيروتك. 

6 سئن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى». ت 71/08 هء تحفيق 
محمد فوؤّاد عبد الباقى» دار الدعوة» تركيا. 

زع 22 سنن أ داود» سليمان بن الأشعث السجستاني » ت 751/6 هه 
ومعه: معالم السنن» للخطابي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الدعوة» 
ترقا 


15 ميان التدقيق 


1 سنن الترمذي» محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي» ت 4/!ا؟ هطب 
تحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار الدعوة» تركيا. 

/ا6_ ستن الدارقطنى » على بن عمر الدارقطنى» ت 57868 هه ومعه: 
عبد الله هاشم يمانى» دار المحاسن للطباعة» مصر/785١‏ ه. 

04- السنن الكبرئ» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ١‏ تت 8ه5: هم 
ومعه: الجوهر النقي » علي بن عثمان التركماني» ت ه56لاا اه مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند/ه0ه١‏ ه. 

4 سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي»'ت 7١‏ هء ومعه: شرح 
جلال الدين السيوطي » وحاشية الإمام السندي» دار الدعوة» تركيا. 

"١‏ سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبى» ت58لاه. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١/؟ ١:١:‏ ها 

 ةعبط‎ هه1؟1١8ت السيرة النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشام»‎ ١ 
ه.‎ ١7/١ مصطفئ البابى الحلبى» القاهرة» ط‎ 

أ شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» ميحمد بن محمد مخلوف» 
دار الكتاب العربى» بيروت. ١759/١‏ ه. 

7" شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحى بن العماد الحنبلى» 
ت 6م١٠‏ هم دار المسيرة » بيروتثت» ط؟/9494١١‏ هف. 

5007 شرح أدب القاضى » للخصاف.» ت 7١١‏ اهل للجصاص» امون 
هم تحقيق فرحات زيادة» قسم النشر بالجامعة الأمريكية» القاهرة. 


مصادر التحقيق 11> 


5 شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقانى» ت ١١77‏ ه» دار الفكرء بيروت» ومكتبة مصطفئ البابي» 
القاهرة. 

7 شرح السنةء للبغوي الحسين بن مسعود» 0١15‏ ه» تحفيق شعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامى» بيرووت. 

/ا5_- شرح شواهد المغنى» جلال الدين السيوطى » ت 5١١‏ هه مع 
تعليقات محمد محمود الشنقيطي» دار مكتية الحياة» بيروت. 

الشرح الصغير» أحمد بن محمد الدردير» ت١١١٠١هه‏ وعليه حاشية 
أحمد بن محمد المكى» دار المعارف» مصر. 

1 شرح صحيح مسلمء للنووي محيى الدين» ت 5لا" ه»ء المطبعة 
المصرية. 

٠‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء تحقيق د/ عبد الله التركي» 
وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١/ ١508‏ ه. 

١لا‏ - شرح فتح القدير علئ الهداية» لابن الهمام محمد بن عبد الواحد» 
ت اكماهمف (مع شروح الهداية»)» دار الفكر» بيروت» ط؟/ ١791/‏ ه. 

"لا شرح مسند الؤمام أبي حنيفة » لملا علي القاري» ت ٠١١5‏ هيب دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ا/‏ ه8٠5١‏ ه. 

ىه شرح معانى الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت 7171١‏ 
همهو تحقيق محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» دار الكتب العلمية» 
توزيع دار البازء» مكة المكرمة. 

4 الصارم المسلول علئ شاتم الرسول يِه لابن تيمية أحمد بن 
عبد الحليم» مالا هه دار الكتب العلمية» بيروت. 


1 مضا و التحنيق 


0 ع صحبح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» ت 5ث5ه"؟ هه دار 
الدعوة» تركيا. 


1ل صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» ت 55١‏ هه تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الدعوة» تركيا. 


لاا الضعفاء الكبير» للعقيلى محمد بن عمرو. تحقيق د/ عبد المعطي 
أمين القلعجى, دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١.‏ 

8 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» 
ت ”90 هء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

4 طبقات الحنابلة» محمد بن أبى يعلئ الحنبلىء ت 575 هه دار 
المعرفة. بيروت. 


١‏ طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن عليء» ت5ا4هء 
دار صادر» بيروت. 


١‏ الطبقات الكبرئ» لابن سعد محمد بن سعدء ت ”“٠‏ هيه دار 
صادر» بيروت. 

7 عون المعبود شرح سنن أبي داود»ء المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

4 علل الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم محمد 
بن إدريس. ت 7377 هي مكتبة المثنئ » بغداد. 

65 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعينى محمود بن أحمدء نت 
5 ه»ء تصوير دار الفكر.ء ١١99‏ ه. 

65 الفتاوئ الهندية» جماعة من علماء الهندء دار إحياء التراث العربي ١‏ 


بيروت. 


مصادر الد لتحقية 5-384 


كم فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» ت 867 هم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت. 
أسرار الفمتح الربانى» ترتيب أحمد بن عبد الرحمن البنا»ء دار الشهاب» 
القاهرة» توزيع رئاسة دار البحوث العلمية» الرياض. 

/- الفصول فى الأصول» أحمد بن على الجصاص » ت ,”7 هد 
تحقيق د/ عجيل بن جاسم النشمى» وزارة الأوقافء الكويت.» ط١/‏ 
66 ها 
مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

_الفقه الإسلامى وأدلته. د/وهبة الزحيلى» دار الفكر» دمشق» ط”/ 
6 ه.ا 
تحقيق د/ إحسان عباس » دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط؟/ ”٠:1١اهه.‏ 

الفهرست» لابن نديم محمد بن إسحاق» تت 1:58 هب دار المعرفة» 
بيروت / ١91/8‏ ه. 

اك الفوائد البهية فى تراجم الحنفية» محمد عبد الحى اللكنوي» تت 
ها دار المعرفة» بيروت. 

5ت القو اذ سمدملة رن مسددا ب اعد المترق نكا الا تحتيق 
د/ أحمد بن عبد الله بن حميد» مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم 


القرئ ؛ مكة المكرمة: 


> مصادر التحقيق 


5 قواعد في علوم الحديث». ظفر أحمد العثماني التهانوي.» ت ١١9454‏ 
هء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

05 القوانين المة لفقهية» محمد بن أحمنك بن جزي» ت ١5لا‏ اه مكتبة 

47 الكامل في التاريخ» لابن الأثير عز الدين بن علي بن محمدء ت 
72 هف دار صادرء» بيروت. 

3/4 كتأب الأصل»ء محمد بن الحسن الشيبانى » ت ١84‏ ههء دائرة 
المعارف العثمانية» بحيدر آباد» الهند. 

48 كتاب الثقاتء محمد بن حبان بن أحمد التميميىء» ت 604" هء 
مجلس دائرة المعارف» بحيدر آباد» الهند/ ١91/4‏ ه. 

٠٠‏ كتاب الحجة. محمد بن الحسن الشيبانى » ت ١84‏ هء مجلس 
دائرة المعارف» حيدر آباد» الهند/ ١١/84‏ ه. 

١‏ كتاب السئن» لسعيد بن منصورء الدار السلفية» دهلى» الهند. 

١٠-_كتاب‏ السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» ت ١84‏ هء شركة 
إعلانات الشرقية. 

3٠١*‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي» علاء الدين بن عبد العزيز 
البخاري » ت ١٠‏ "الا هل دار الكتاب العريى » بيروت / ١‏ هد 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
جلبى» المعروف حاجى خليفةء ءت ٠١5!‏ هء وكاألة المعارف» تركيا / 


0.000 
7 


35 ها 


مصادر التحقيق ا 


6 كتاب الضعفاءء لأبى زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم» تحقيق 
د/ سعدي الهاشمى». إحياء التراث الإسلامى» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ط١/ ١5٠7‏ ه. 

٠675‏ كتاب العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت 
١‏ هعء تحقيق د/ وصى الله عياس » المكتب الإسلامى» بيروت» ط١/‏ 
١114‏ ه. 

-٠1/‏ كشاف القناع عن متن الإقناع, منصور بن يوسف البهوتي» ت 
٠١‏ هب مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي » ت 9/5 هء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

8 الكواكب الئيرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات» محمد بن 
أحمد المعروف بابن الكيال» ت9794ه» تحقيق د/ عبد القيوم عبد رب النبي» 
دار المأمون للتراث» بيروت» ١198م‏ . 

1٠‏ اللباب في شرح الكتاب» (شرح مختصر القدوري)» عبد الغني بن 
طالب الغنيمى» ت ١598‏ هه دار الكتاب العربى» بيروت. 

١‏ لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم» ت ١الاههء‏ طبعة 
مصورة عن طيعة بولاق» دار صادر» بيروت. 

7 لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت 8695م هب 
مؤّسسة العلمى للمطبوعات» بيروت » ط /١‏ 4 ها 

1١١‏ المبسوط. محمد بن أحمد السرخسىء» ت5487ه»ء دار المعرفة» 


بيروت. 


57 مصادر التحقيق 


ت لاعمماه دار الكتاب العربى» بيروت »2 ط/ ؟. 

65- المجموع شرح المهذزب» يحيئ بن شرف النووي» 17/15 هل 
دار الفكر» بيروت. 

115 المحلئ» لابن حزم على بن أحمد. ت 5ه5 هي تحقيق أحمد 
شاكر» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 

/ا١١‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» ت 51515 هب دار 
الحديث,» القاهرة. 

6 مختصر سئن أبى داودء للمنذري عبد العظيم بن عبد القويء ت 
105 هه مكتبة السنة المحمدية. 

69- مختصر الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمدء ت 705١‏ هء 
تحقيق أبو الوفا الأفغاني» إدارة إحياء المعارف» حيدر آباد الدكن» تصوير دار 
الكتاب العربي» بيروت» توزيع مكتبة ابن تيمية. 

٠‏ _المدونة الكبرئ» للومام مالك بن أنطن الأصبحى »ءات ١1/4‏ هه 
رواية سحئون بن سعيد» دار صادر» بيروت. 

ت 5٠68‏ هه دار الكتاب العربى» بيروت. 

مسنلدك الإمام أحمد. أحمد بن حنبل» ت 55١‏ هه دار الدعوة» 
تركيا. 

-١١*‏ مشكاأة المصابيح . محمد بن عبد اللّه الخطيب التبريزي » تت 
و07 هم تحفيق محمد ناصر الألبانى» المكتب الإسلامى . دمشق » ط ١‏ / 
8 ها 


مصادر التحقيق رفت" 


6 مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» ت "5١‏ هء دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند/ 1١”‏ هء تصوير دار صادر» بيروت. 
المقري الفيوميى. ت ٠٠/الا‏ ه. 

5 المصئّفء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت ١١١‏ هه تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمىء المكتب الإسلامي» بيروت» ط١/ 1١7947‏ ه. 

7 المصئّف فى الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت 
90>" هل الدار السلفية» ط ؟/ 8 ه. 

4 معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحمويء» ت 175 هء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت. 

689 معجم المقاييس في اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء ت 90 هء 
تحقيق د/ عبد السلام محمد هارون» مصطفئ البابي الحلبي» مصر. 

1 معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت. 

-١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج , محمد بن أحمد الخطيب 
الشربينى » ت ل/الاة هفل دار الفكر» بيروت / ١7١9/8‏ ه. 

7 المغنى» لابن قدامة عبد الله بن أحمدء ت 557١‏ هه دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

١17“‏ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة عبد الله بن أحمد» 
ت 576١‏ هء المطبعة السلفية. 
قلعه جى » دار الفكر» دمشق» ط١/ ١5٠7”‏ ه.. 


000 مصادر التحقيق 


الموطأء للإمام مالك بن أنس» ت ١4‏ هم ترقيم محمد فؤاد عبك 
الباقي» دار الدعوة. تركيا. 

5 ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبىء» ت 58/ا ه. 
تحقيق على محمد البجاوي». عيسئ اليابى الحلبى» مصر. 

١7‏ ناظورة الحق في فريضة العشاء وإن لم يغب الشفق» شهاب الدين 
هارون بن بهاء الدين المرجانىء» ت ١7١5‏ هء قزان/ ١741/‏ ه. 

6- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف 
الزيلعى. ت ”الا هه دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط؟/ 1797 ه. 

84- نهاية المحتاج بشرح المنهاج. محمد بن أبي العباس الرمليء» ت 
٠:‏ هه مكتبة مصطفئ اليابى الحلبى» مصر. 

١‏ نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» تت 
5 هه دار الفكر» بيروت» ط ؟/ ١207‏ ها 

597 الهداية شرح بداية المبتدي. علي بن أبي بكر المرغيناني» ت‎ 0١ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن لكان أحمد بن محمد» 
ت 18١‏ هء تحقيق د/ إحسان عباس» دار صادرء بيروت. 


ا نا 
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(في الرسالة الرابعة من أول كتاب الجهاد إلىئ آخر أبواب الكتاب) 
(المجلد السابع » والثامن) 


- علوم القران الكريم : 

١‏ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ت 4١١‏ ه,. دار 
الفكر» بيروت» لبنان. 

" إعراب القرآن» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» ت 78 ه. 
تحقيق د/زهير غازي زاهد» ط؟ع/9::١‏ هب عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية » بيروت. 

”ل تفسير الطبري» لابن جرير الطبري» ت١‏ ااه تحقيق محمود محمد 
شاكرء راجعه وخرج أحاديئه أحمد محمد شاكر» ط؟/ مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة + ط/ دار المعرفة» بيروت. 

5- تفسير ابن كثير » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» ت 5لالا 
هم تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» صححه وأشرف على طبعه محمد 
الصديق» مكتية النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ١85/١‏ ه + طبعة دار 
المعرفة» بيروت. 

التفسير الكبير» للفخر الرازي» ط"/دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

1- أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت 77١‏ ه» تحقيق 
محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربى. بيروت» لبنان» م66 ها 


3 باد الممرى 


الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
الكتاب العربى» بيروت. 
أحمد صقرء ط//401١‏ هه دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة»؛ مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق » بيروت. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» 
دار الفكر» ط١ا/"*:٠:١اه.‏ 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود 
الآلوسي البغدادي.» ت ١77١‏ هء إدارة الطباعة المنيرة» تصوير دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت» لبنان» توزيع عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

١‏ تفسير الخازن» المسمئ: لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام علاء 
الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» الشهير بالخازنء ت 55١لا‏ ه,. دار 
الكتب العلمية. بيروت » لبنان. 

- السنة وشروحها وعلومها : 

١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألبانى» بإشراف محمد زهير الشاويش » ط؟/ه٠:١ا‏ هب المكتب الإسلامى» 
بيروت. 

" إعلاء السنن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» تحقيق محمد تقى 
عثماني» ط/7”. إدارة علوم القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان. 

”- بذل المجهود فى حل ألفاظ أبى داود» أحمد السهارنفوري» مع تعليق 
محمد زكريا بن يحيئ الكاندهلويء. دار الريان للتراث» القاهرة. 


5- بلوغ الآماني من أسرار الفتح الرباني» أحمد عبد الرحمن الساعاتي» 
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دار إحياء التراث العربي ١‏ بيروت » لبنان. 

5 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» عني بنشره الحاج حسن إيراني» 
دار الكتاب العربى» بيروت » لبنان. 

1 تحفة المحتاج إلئ أدلة المنهاج» لابن الملقنء ت 6١5‏ هء تحقيق د/ 
عبد الله سعاف اللحيانى» طا/_٠:ةا‏ هف دار حراء» مكة المكرمة. 

التعليق المغنى علئ الدارقطني, لأبي الطيب محمد آبادي» ط/؟» 
عالم الكتب» بيروت. 

8 التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح؛ عبد الرحيم 
بن الحسن العراقى» طع/5١51ا‏ اهب مؤسسة الكتب الثقافية» 

4 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى.» ت 807 هء عنىي به السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 
المدينة المنورة» ١845‏ ه. 

٠‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» مح كة ياك إمتماعيل الأميز 
الحسنى الصنعانى» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر» 


5 


بيروت. 

١‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذيء دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبئان. 

1 جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة» محمد بن محمود الخوارزمي»؛ نت 
6 هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 

١‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير يلل جلال الدين بن أبي 
بكر السيوطى» ت ١ااأههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


5 الجوهر النقي على السنئن الكبرئ» للبيهقي» لعلاء الدين بن علي بن 
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عثمان الماردينى» الشهير بابن التركمانى» ت 565لا هء دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 

6 سنن اين مأجه» محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق د/ محمد مصطفئ 
الأعظمي» وبهامشه كتاب الزوائد. ١4٠5/5‏ ه.ء شركة الطباعة العربية 

7' سئن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى»؛ علق عليه 
أحمد سعد على» طا/الاااا هه مصطفئ البابى الحلبى» مصرء القاهرة. 

١١‏ السئن الكبرئ» أحمد بن الحسين البيهقى.ء دار المعرفة.» بيروت» 
لبنان. 

1 سنن النسائي مع شرح جلال الدين السيوطي» وحاشية السندي» 
طا/م:ة؟١‏ ه.ء دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان. 

6 شرح السنة. الحسين بن مسعود البغوي» ت 5١5‏ هف تحقيق شعيب 
الأرناؤوط. ومحمد زهير الشاويش. ط507/7١‏ ه», المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

٠‏ شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي. ت 7١‏ هء تحقيق 
شعيب الآرناؤوط. ١5١5/1١‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد الطحاوي. ت 7١‏ ه»ء تحقيق 
محمد زهري النجارء ١50//78‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي » بيرووت. 


١7‏ صحيح مسلم مع شرح النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط/غع. 
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5" عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لمحمود بن أحمد العيني» تِ 
6 هه دار الفكر» بيروت. 
العسقلانى » دار إحياء التراث العربى » بيروت» ط/ع. 

7 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مع شرحه 
بلوغ الأماني» كلاهما لأحمد بن عبد الرحمن البناء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت » لبنان. 

7 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تحقيق على حسين على» طال دار الإمام الطبري. 

4 القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد (في هامش الفتح 
الربانى)» دار إحياء التراث العربى. 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. للمتقي بن حسام الدين 
الهندي» ت هلاه هب تحقيق بكري حياني » وصهفوة السقاء ط/9٠:١‏ هء 

"٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
ت ل/ا١م/ما‏ هل مؤسسة المعارف» بيروت »2 لبنان. 

"١‏ المراسيل» لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت 71/0 هء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» طا/م١٠:١‏ هب مؤسسة الرسالة» بيروت. 

"١‏ المستدرك على الصحيحين » لمحمد بن عبد الله بن الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء ١5١١/1١‏ هه دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


#5 مسند أحمد» للإمام أحمد بن حتبل» ت 55١‏ ه», ط١/‏ دار إحياء 
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التراث العربي» بيروت» لبنان. 

5" مسند أبي يعلىئ الموصلي» لأبي يعلئ أحمد بن علي الموصلي. ت 
"٠‏ هء تحقيق إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء 
١108/1١‏ هه ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن» 
بيرووات. 

0" المصئّف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي. ط507/7١‏ هه المكتب الإسلامي» بيروت. 

7 المصئّف في الأحاديث والآثار» لابن أبي شيبة عبد الله بن محمدء ت 
6 هء تقديم وضبط كمال يوسف الحوت. ط١109/1١‏ هء مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

/ا معالم السئن؛ (شرح سنن أبي داود)» حمد بن محمد الخطابي 
البستى» ت 588 هاء ١10١/7‏ هء منشورات المكتبة العلمية» بيروت» 
لبنان. 

المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» ت 7١‏ ه» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي. ١504/7‏ ه. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

4 المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمدء ومعه الفتح 
الرباني للساعاتي» وشرح أحمد شاكرء إعداد عبد الله ناصر رحماني» دار 
طيبة» الرياض. 

4١‏ الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي. ت ١14‏ هء مع شرح 
الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك. المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامة» 
بالقاهرةء ط/”7/ا7١‏ ه. 


١‏ الموطأء مع تنوير الحوالك» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ت 
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هي المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامة» بالقاهرة. 

47 نصب الراية لأحاديث الهداية» لعبد الله بن يوسف الزيلعيء دار 
الحديث» القاهرة» المركز الإسلامى للطباعة والنشر. 

57 نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبارء محمد بن علي الشوكاني» ت 
]| هب دار الجيل» بيروت» لبنان. 

5 الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد)» 
لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني» ومعه بداية المجتهد» تحقيق 
محمد سليم إبراهيم سمارة» عالم الكتب» بيروت. 

العقيدة : 

١‏ الفَرّق بين الفرّق» لعبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

الفقه الحنفى : 

١‏ الآثار» لمحمد بن الحسن الشيبانىء ط١507//1١‏ هء إدارة القرآن 
والعلوم الإنسانية» كراتشى. 

؟" الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود الموصلى» وعليه 
تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة» راجعه محسن أبو دقيقة» ط/7906١‏ هه 
دار المعرفة» بيروت. 

“ الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ١89‏ هء اعتنئ به أبو الوفا 
الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإنسانية» كراتشي» باكستان. 

5 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم » مكتبة رشيدية» 
باكستان» ومعه تكملته لمحمد بن حسين بن علي الطوري» ويهامشه: منئحة 
الخالق» لابن عايدين» ت ١507”‏ ه. 


يه معباة را اللسويق 


5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسانى» تلامه هب ط7/5 1١1:٠:‏ ها دار الكتاب العربى» بيروت. 

1 بداية المبتدي» تأليف أبي الحسن على بن عبد الجليل أبو بكر 
المرغيناني» ت 597 هء وهو أصل الهداية» ومطبوع مع فتح القدير. 

7 الدر المنتقئ في شرح الملتقئ» للحصكفى محمد بن على» ت خم ١١‏ 
هم مطبوع مع مجمع الأنهر دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» ط/ ؟. دار 
المعرفة» بيروت. 

4 تحفة الفقهاء . لعلاء الدين السمرقندي» طاره١:١‏ هه دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

٠١‏ تنوير الأبصارء لمحمد بن عبد الله التمرتاشي الغزيء ت ٠٠١5‏ هء 
ط؟/85اا اه مصطفئى البابي الحلبي» بمصرء (مطبوع مع حاشية ابن 
عابدين). 

١‏ جامع الرموز شرح مختصر النقاية» للقهستانى» لمحمد القهستانى» 
تت 5568 هي (مخطوط مصور من مكتبة الحرم المكي الشريف). 
شرحه النافع الكبيرء لعبد الحي اللكنوي. ت ١١٠١05‏ هم ط١/0"5٠:1١ا‏ هه 
عالم الكتب» بيروت. 

١‏ الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ١89‏ هء عني به أبو 
الوفا الأفغاني» ١799/58‏ ه, دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

4 حاشية رد المحتارء لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» ط؟87/1١‏ 


هذه امعط الباى الخاي روطن 
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عيسئء ت 450 هء دار إحياء التراث العربي» مطبوع مع فتح القدير لابن 
الهمام. 

575 حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» (مطبوع مع تبيين الحقائق)» 
ط/ ١‏ دار المعرفة» بيروت. 

١7‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصارء للحصكفي محمد علاء الدين بن 
علي» ت مم١١‏ هطلب ط ١8/١‏ هو مصطفئ البابي الحلبي» (مطبوع مع 
حاشية رد المحتار» لابن عابدين). 

8- رؤوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية)» لجار الله 
ل القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق د/عبد الله نذير أحمدء 
ط١ا/لا١ء:ة١‏ هم دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
(مخطوط)» مصور من مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ. رقم الفيلم 
» فقه حنفى. 

شرح الجامع الكبيرء لأبي الحسن الكرخيء الجزء الخامس» 
مخطوط » مصور من مكتبة الحرم المكي الشريف» برقم ١81١8‏ فقه حنفي» 
فيلم (5917/4). 

١‏ شرح السْيّر الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ١894‏ هء شرحه 
السرخسى محمد بن أحمد» ت 7/أ هه تحقيق د/ صلاح الدين المنجد» 
وآخرين. 

زرك شرح مختصر الطحاوي. للوسبيجابي» (مخطوط)» مصور من مركز 
البحث العلمى» جامعة أم القرئ» رقم الفيلم (486غ)» فقه حنفى. 


33 شرح مختصر الطحاوي» للجصاص » الأجزاء الأولئ من الكتاب التي 
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قام بتحقيقها الأخوة المشاركون في تحقيقه. 

>" العناية شرح الهداية» لمحمد بن محمود البابرتي» تا كثملاا اه دار 

6 الفتاوئ الهندية» جماعة من علماء الهند. وبهامشه فتاوئ قاضيخان» 
والفتاوئ البزازية» ط ١5٠٠/7”‏ ه», دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

7 فتح القديرء لابن الهمام محمد بن عبد الواحدء دار إحياء التراث. 

7 الكتاب (مختصر القدوري)؛ أحمد بن محمد القدوري البغدادي.» ت 
4 هم حققه محمد محيي الدين عبد الحميدء ط:ة/9494١١‏ هه دار 
الحديث» حمص + ط/ بيروت» (مطبوع مع اللباب). 

5__الكفاية علئ الهداية» (مطبوع مع فتح القدير)» لجلال الدين 

4 اللباب فى شرح الكتاب» عبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميدانى» 
طة/0404١‏ هم دار الحديث» حمص. 

' المبسوط» لشمس الدين السرخسى.ء ت ”587 ه»ء دار الدعوة. 

'"١‏ مختصر اختلاف العلماء» تصنيف أحمد بن محمد الطحاويء» ت 
5١‏ هه اختصار أحمد بن على الجصاص الرازي» تت 7307١‏ ه»ء تحقيق 
د/عبد الله نذير أحمدء ١5١7/1١‏ ه. دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

؟"- مختصر الطحاوي» أحمد بن محمد الطحاوي» ت 7١‏ ه»ء تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني» ١507/1١‏ ه. دار إحياء العلوم» بيروت. 

”ا المختلف بين الأصحاب فى الفقه» لأبى الليث السمرقندي نصر بن 
الفيلم 67 فقه حنفى. 
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المعروف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

0 المقنع علئ القدوري» للأقطع أحميد بن محمد البغدادي» وهو 
مختصر الشرح الكبير للأقطع». (مخطوط) مصور من مركز إحياء التراث» 

1“ النكت» لشمس الأئمة السرخسى» ت 587 هء وهو شرح لزيادات 
الزيادات» تحقيق أبو الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد 
الدكن» الهند. 

الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت 097 
ه. (مطبوع مع فتح القدير)» دار إحياء التراث. 

الفقه المالكى : 

١‏ بداية المجتهدء لابن رشد الحفيد» محمد بن أحمد» مع الهداية في 
تخريج أحاديث البداية» تحقيق محمد إبراهيم سمارة» ١501/1١‏ ه»ء عالم 
الكتب. 

؟ التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف العبدري الشهير 
بالموآقء ت 497 هء ط١798/1١‏ هه دار الفكرء (مطبوع مع مواهب 
الجليل). 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» صالح عبد السميع الآبي 
الأزهري» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

4- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد» المسمئ 


5 الفواكه الدواني» شرح أحمد بن غنيم بن مهنا النفراويء ت ١١١5١‏ 


رن مصادر التحقيق 


ه» على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ت 785 هء ط ١177/5/7‏ هء مطبعة 

1 المدونة الكبرئ» للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون بن سعيد 
التنوخى » مطبعة السعادة. 

ل مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب لمحمد بن عيد 
الرحمن» ط؟/958ا ا هف دار الفكر. 

الفقه الشافعى : 

١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي. ت 119/5 همل إشراف زهير 
الشاويش » ط؟/ :اهب المكتب الإسلامى» بيروت. 

؟- شرح المحلى على منهاج الطالبين للنووي» دار إحياء الكتب العربية» 
لأصحابها عيسئ البابي الحلبي وشركاه» بمصر. 

تلد روي :ضمي بارعا د خا شرع لحني علرة مننهاط النتالبين» 

5- المجموع شرح المهذب» لمحيى الدين بن شرف النووي» ت كلا" 
هص دار الفكر. 
الشربيني » مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي » دار الفكر. 

1 منهاج الطالبين» للنووي» ت كلز1 ا هل (مطبوع مع مغني المحتاج)» 
دار الفكر. 

- الفقه الحتبلى : 


5 هأ ط/؟١٠:١‏ هم المكتب الإسلامى» بيروت. 


ةن ال > 


"١‏ المغنى» عبد الله بن أحمد بن قدامة» ت وفككهب علئْ مختصر 
الخرقى عمر بن حسين» تحقيق د /رطه محمد الزينى » الناشر مكتبة القاهرة. 


كتب فقهية متنوعة : 
١‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة» د/ وهبة الزحيلي» دار 
الفكر» دمشق. 


؟- أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيان» المعروف بوكيعء عالم 
الكتب» بيروت. 

أدب القاضي». للخصاف» شرح أبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الجصاصء» ت 2/٠١٠‏ هء الناشر السيد أسعد طرابزوني الحسيني» 
سئة/ ١5٠٠‏ ه. 

5 الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلامء ت 774 ه»ء تحقيق خليل 
هراس » دار الفكر. 

5 الويضاح في مناسك الحج والعمرة» للنووي» وعليه: الإفصاح علئ 
مسائل الويضاحء لعبد الفتاح راوه» طذر, دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

1 الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري. ت ١١٠/اه»ء‏ تحقيق د/ محمد أحمد إسماعيل الخاروف. 

الخراجء يحيئ بن آدمء» ت 7٠١7‏ هء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار 

4 الخراج» للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (صاحب أبي حنيفة)» 
ت امىااهمء دار المعرفة» بيروت» (مطبوع ضمن موسوعة الخراج). 

14 الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةء د /(محمد ضياء الدين الريس »> 
ط؟//ا/ا 1١‏ م2 دار الأنصار» القأهرة. 


ل مصادر الت لتحقيق 
٠‏ دراسات فى الفقه الإسلامى» المذهب عند الحنفية» د/ محمد إبراهيم 
أحمد علي» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 
١١‏ شرح أدب القاضى». للخصاف» ت 55١‏ هه حسام الدين عمر بن 
عبد العزيز بن مازة البخاري» المعروف بالصدر الشهيد » تت 075 هء تحقيق 


محبي هلال السرحان. 
7 الفقه الإسلامى وأدلته. د/وهية الزحيلى. ط ١1٠9/7‏ ه. دار 
الفكر» دمشق. 


١‏ المحلئ لابن حزم » علي بن أحمدء ت 5مة ه. تصحيح حسن 
زيدان طلبة» مكتبة الجمهورية العربية» ١781/‏ ه. 

5 منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه» لابن ملك محمد بن عبد 
اللطيف» ت بعد 8655 هء تحقيق د/سائد بكداشء. دار البشائر الإسلامية» 

06 موسوعة فقه إبراهيم النخعي» د/ محمد رواس قلعجى» ١49/1١‏ 
هء. معهد البحث العلمى» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

75" موسوعة فقه ابن عباس » د/ محمد رواس قلعجى » معهد البحوث 
العلمية» جامعة أم القرئ » مكة المكرمة. 

١ة:.١._5/١ط موسوعة فقه عبد الله عمر» د/ محمد رواس قلعجى»‎ -١١/ 
هد دار النفائس » بيروثت.‎ 

موسوعة فقه عبد الله بن مسعودء د/محمد رواس قلعجى» 
١104/1١‏ هء مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

6 موسوعة فقه عمر بن الخطاب» طع/5::9١ا‏ هب دار النفائس» 


مصادر الت لتحقيو 14> 

'٠‏ موسوعة فقه عثمان» ط١1/ ١5١٠5‏ هء مركز البحث العلمى»؛ جامعة 
أم القرئ» مكة المكرمة. 

١‏ موسوعة فقه على بن أبى طالب» ط١7*/1٠5١‏ هء دار الفكر. 

- أصول الفقهء والقواعد الفقهية : 

١‏ أصول السرخسى » محمد بن أحمد الس رخسى » ت ىع ههء تحقيق 
أبو الوفاء الأفغانى» دار المعرفة» بيروت. 
القبانى الدمشقىء دار ابن زيدون» بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

'- فواتح الرحموت» عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري؛ بشرح 
مُسَلّم الثبوت؛ لمحب الله بن عبد الشكورء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

؛- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي» علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري. ت ٠"الا‏ هء طبعة ١95‏ هه دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

- المغازي والسير والتراجم : 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

”- الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاصء الدكتور عجيل النشمي» 
٠٠‏ هه دار القرآن الكريم» الكويت. 
وتعليق عبد الله عمر البارودي» ط١08/1٠:١‏ هه دار الجنان» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 


5- البداية والنهاية» ابن كثير » ت #لالاهء د/أحمد أبو ملحم وآخرون» 
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دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان» للذهبي محمد بن أحمدء ت ٠758‏ 
هه تحقيق د/عبد السلام التدمري. ط١/”١:5١‏ هه دار الكتاب العربى» 
بيروت. 

5 التاريخ الإسلامى» محمود شاكر» طه/ ١5:١١‏ هص المككتب 
الإسلامى» بيروت. 

/ا- تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعي» د/ حسن 
إبراهيم حسن © ط1954/1مء دار إحياء التراث العربى » بيروت. 

4 تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» أ حم بن على.ء ت ”5:57 ه»ء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

4 تاريخ الخلفاءء» جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي» ام 
١‏ ه»ء تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميد.ء ط”7787”/7١‏ ه»ء مطبعة 
المدنى. 


7 


_التاريخ الكبير» للإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» تت 
675 هه دار الباز» مكة المكرمة. 


١١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» تحقيق 
مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 


١‏ تهذيب التهذيب» أحميد بن على بن حجر العسقلانى» ت ”86م هم 


١‏ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزي يوسفء. تحقيق د/بشار 
عواد معروف. ١5١7/1١‏ ه»ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 


5 الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت 7لا هء 
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١7/١/1١‏ هء دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهند. 

6 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشي» 
ت قل/الاا همل تحقيق د/عبد الفتاح محمد الحلو» دار العلوم ‏ الرياض. 

7 حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة» أحمد بن حجر العسقلاني» ت 
هء محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرحمن بن 
أبى الحسن السهيلى. ت 8١‏ ه»ء تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار الفكر. 

4 سؤالات ابن الجنيد» ليحيئ بن معين» تحقيق السيد أبو المعاطي 
النوري» ومحمود محمد خليل» ط١ا/١٠:5١اهه‏ عالم الكتاب» بيروت. 

١‏ سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبى» ت58/ا ه. تحقيق 
شعيب الأرناؤوط. ط7/ ١5٠١‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ السيرة النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشام. ت ”١”‏ هه تحفيق 
مصطفئ السقا وآخرين» ط؟/ه/ا7ا ا هب مطبعة البابى الحلبى» القاهرة. 

7" شذرات الذهب في أخبار مّن ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
ت 8م/م١ا‏ هيب دار الفكر. 

77 الضعفاء والمتروكون» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق محمد بن 
لطفى الصباغء المكتب الإسلامى» بيروت. 

5" طبقات الحنابلة» للقاضى أبى الحسين بن أبي يعلئى» دار المعرفة» 
بيروت. 
المصري» تحقيق د/عبد الفتاح محمد الحلوء ط١/ ١1١0”‏ هه دار الرفاعى. 
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55 الطبقات الكبرئ» محمد بن سعد بن الهاشمي البصري» المعروف 
بابن سعد» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١/١١٠5١‏ هه دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

717 العلل ومعرفة الرجال». أحمد بن محمد بن حنبل. ت 71١‏ هء 
تحقيق د/ وصى الله عباس » طا/م١٠:ةاه‏ المكتب الإسلامى» بيروت. 

8- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» ابن سيد الناس» 
ط ١5٠7/7‏ هه دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

4 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي». عني 
بتصحيحه محمد بدر الدين أبو فراس النعسانى» دار الكتاب الإسلامى. 

٠‏ الكامل في التاريخ» علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري. ت 77٠١‏ هي راجعه د /محمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

-"١‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. حاجى خليفة مصطفئ بن 
عبد الله القسطنطينى» ات /اك اهب المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

؟*” لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ت 8065م هب 
١١40/5‏ هء منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت. 

”7 المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين»؛ محمد بن 
حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايدء دار 
المعرفة» بيروت. 

5" المستخرج من كتاب العلل» لابن أبي حاتم» فالح الشبلي» 
ط١/*١:5١‏ هه مكتبة الوعى الإسلامى» القاهرة. 


المنتظّم في تاريخ الأمم والملوك» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
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ابن الجوزي» ت/1ا9ه0 هء تحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفئ عبد 
القادر عطاء ١5١7/١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

ارك المؤتلف والمختلف» على بن عمر الدارقطني» ت 7١860‏ هل تحفيق 
د/موفق بن عبد الله بن عبد القادر» ط١10”/1١‏ هه دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
ت 58لا هء تحقيق على محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

4" المغنى فى الضعفاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت 
اهف تحقيق د / نور الدين عترء إدارة إحياء التراث الإسلامى» دولة قطر. 

4 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي» ت 
:لام هء ط١1/ ١51١7‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

ع 0 ع ع 4 

5٠‏ وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلكان» 
تحقيق د/ إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 

غريب اللغة والسنة والفقه : 

١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء قاسم 
القونوي» تت 91/8 هء تحقيق د/أحمد عبد الرزاق الكبيسي» ط17/7”5٠1١‏ 
هه دار الوفاء» جدة. 

آسَ التعريفات الفة لفقهية» معجم يشرح الألفاظ المصطلح فلات النقية 
والأصوليين وغيرهم من علماء الدين» محمد عميم الإحسان المجددي 
الشوي: : ع اانا 6 ها 


00000 1 مصادر التحقيق 


:- تفسير غريب الحديث» لابن حجر العسقلاني» ت 5هوم هه دار 
المعرفة. بيروت» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

5 الصحاحء إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين. 

1 غريب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت 7175 هء تحقيق السيد 
أحمد صقرء ١١98‏ ه»ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

القاموس المحيط». محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل. 

8 لسان العرب» محمد بن مكرم الإفريقي المصري. دار صادر» بيروت. 

9- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» محمد بن أبي بكر 
المدينى الأصفهانى» ت 58١‏ هه تحقيق د/عبد الكريم العزباوي». 
١57١/1‏ هه معهد البحوث جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

٠‏ مختار الصحاحء لمحمد بن أبي بكر الرازي» عني بترتيبه محمود 
خاطر بكء دار الفكر ١5٠1١‏ ه. 

١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي» أحمد بن محمد 
المقري الفيومى.» ت الا هب صححه مصطفئ السقاء مطبعة البابى الحلبى» 
القاهرة. 

و 

١‏ المغرب في ترتيب المعرب. ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي» 

ت أا"هف دار الكتاب العربى » حلب. 


١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير المبارك بن محمد 
الجزري» ت 1١1١‏ هب تحقيق د/محمود محمد الطناحى» وظاهر أحمد 
الزاوي» ١789/5‏ هء دار الفكر. 


- دواوين شعرية» وكتب أخرئ : 


مصادر التحقيق 56> 


١8٠7/7 تلق الإنسان بين الطب والقرآن» د/محمد بن علي البارء ط‎ ١ 
هب الدار السعودية للنشر والتوزيعء جدة.‎ 

؟ شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري»؛ تصحيح عبد الرحمن 
البرقوقى» دار الكتاب العربى» بيروت ١5٠١‏ ه. 

شرح ديوان عنترة بن شداد» تعليق سيف الدين الكاتب» وأحمد عصام 
الكاتب» دار مكتية الحيأة» بيروت. 

5- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الثالث» السنة الأولئْ/ ١5٠١‏ ه. 

6 مجمع الأمثال» جمد بن محمد النيسابوري الميدانى» تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميدء» ١797/7‏ هء دار الفكر. 

5 معجم البلدان. ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. 


الموسوعة العربية» إشراف محمد شفيق غربالء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 


د د د جد 


فهرس الموضوعات /ا 1 
فهرس الموضوعات 
كتاب أدب القاضي ا ا 
مسألة: تسوية القاضي بين الخصمين في كل شيء ب اه 
مسألة ام بج لس را ترمدو ووو اجاج الهو «اايفقه مووات عر 
مسألة: تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضاء مب م 
مسألة 00 223 
مسألة : كيفية بداية الفصل بين الخصمين 0 00000 
مسألة ا 11ذ[1[ذ[1[1[ذ1[ذ[ [  [‏ [ [ 1 000 
مسألة: لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجّج وو ع 1 
مسألة: إمهال الخصوم لأداء حججهم مزتلي رتفي ا 
مسألة: استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه ...... ١١‏ 
مسألة: تجنب القاضي ما يتعبه اموا وو ا م1 
مسألة: تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه 000 
مسألة ا وو و ار جر 1 
مسألة لبو فق م الم ال ا ل و ا ا 18 
مسألة: شهود القاضي الجنازة وعيادته المريض ع و ا 1 
مسألة: إجابة القاضي الدعوة الج امع ماقا ما ل ا ا 1 
مسألة 1 
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: جواز القضاء في المنزل ا ا اعم 1 
: القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة 12001 


3: لا يخالف القاضي الإجماع, والأدلة علئ حجية الإجماع 


: اختيار القاضي من أقاور يل الصحابة حال اختلافهم 3200 
: اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصاً الحا ا 
: مشورة القاضى للفقهاء عند الإشكال م ا ا 2 


: نقضه لما قضئ إذا تبن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع 


١ + -. -. ٠ 1 2‏ ق 1١‏ 
: تغير اجتهاد القاضي في مسألة بعينها وقد قضئ في الأولئ 


فح عاق هاه وهاو ود و ع وهاه همه عره يه يهاه ويه يه بهل يه عله و مها هيه اغا فاه شا كه وارعاعه يهأ ها هد به هاه ها لاه واه فاه ها 
و6 وقع وا عوقوو ود ل د ووو وو ووو ووو و ووودة ووو و ةعووور ووة وو ونون ووو وو ون ل ووو وه 
فف عع واعساواه اوه واه سواه لضع وها يوه يورو هاه وه ووه وو واس هاه وقد ههه م فاع واه و واه 


: اجتماع الجرح والتعديل في الشاهد 520 


: ما يشترط في قبول ترجمة المترجم 0 
: اتخاذ القاضى كاتباً» وبيان ما يكتب 525520700 


: السؤال عن الشهود عأ ماع أ تميق لح 0 ماماو ا را ا ل ل 0 
: إذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود .... 


معقث يه 


ثثلله 


ثعقلثم 


ل ثمقمه 


ةوةوثنم.٠‎ 


الموضوعات 


ة: ما يجده القاضى فى ديوان من قبله ا 2000 
: لا يكوث الكاتت ذما ولا عند ول 000 


: كتاب القاضي إلى القاضي ء وحكم العمل به 211100 


: حكم كتاب القاضي إلىئْ القاضي حال موت الأول أو عزله 
: حكم كتاب القاضى إلى القاضى حال موت الثانى أو عزله 


: مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر 0-0 
: شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة ا 
: ذكر حدود الدار في كتاب القاضي شه25757 
: كتاب القاضي في العبد ل 
: اتخاذ القاضي قاسماً ليقسم حصص الشركاء 000 
: أجرة القاسم على الشركاء جميعاً اك 
ة: جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال 7 شش*ظ12 
: اعتبار شهادة القاسم نط جع ا ا ماو سو 
: دعوئ الغلط في القسمة ااا 0 


: أقضاء القاضى بعلمه ا ا 000 


: القضاء بعلمه فيما رآه فى غير مصرهء أ و تقل كر مه الققياء 


:امن( يتجوز للقاضى أن يقضنى لاسا ادن را 50 
: تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه 220 
: الصفات التى تُشترط لاختيار القاضى 200000 


ومثةا ره 


فععنه. 


3-0-0-0 


ثععوه 


عوث مره 


ععيلء 


مسألة: اشتراط معرفة القاضي بالسنة والفقه ا 
مسألة: يشترط في المفتي كما يشترط في القاضي 0د 
مسألة: لا يكون الأعمئ قاضياً 1 
مسألة : لا يُولّي غيره إلا أن يُجعل له ذلك 000000 
مسألة : تأخيره إنفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين د 
مسألة: الترافع إل القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلاً قضئ بينهما .... 75 
مسألة: حكم الشهادة على الشهادة ا م اا 
مسألة : القضاء بشاهد ويمين ا 1 
أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة ز ز[ز [ 00000000 
مسألة: القضاء في الزنئ تمنو اجو اه سوط اام ا 1 
مسألة: حكم الأخذ بشهادة مَن رد القاضي شهادته سابقاً ون لم 41 
مسألة: حكم طلب المدعي استحلاف الخصم 00 
مسألة اع تس ا اليج لاوجف لسن شاك ل 11 


مسألة: حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه و عسوا ل 11 
فصل : في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل الما 1 


مسألة: نكول المدعئ عليه عن اليمين في دعوئ القصاص امنا 
مسألة: صيغة الاستحلاف ا 0 
مسألة: صيغة استحلاف غير المسلمين لخدن ساسع مس 1 
مسألة : قيام البينة بعد استحلاف المدعئ عليه 00000 


مسألة: حكم رد اليمين علئ المدعي إذا نكل عنها المدعئ عليه ٠١37......‏ 
مسألة: من لا تقبل شهادتهم م 1 


فهرس 


مسألة 


مسألة 
كتاب 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


: الشهادة علئ الخبر المستفيض 


: الشهادة علئ دار بأنها لفلان اليلق 05100000 


الموضوعات 


: حكم شهادة أحد الزوجين للآخر 
: عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس 21 
: المعاصي التي تُرَدُ بها الشهادة ب 
: ما تنحقق به الشهادة علئ الشهادة 00 
؛ من تقل الشهادة علر' الشهادة 570000 
: حكم الشهادة علئ شهادة غير العدل ل 
: سؤال القاضي عن المشهود على شهادته 12000 
: العدد المشترط في الشهادة علئ الشهادة 5000 
: عدم أخذ القاضي كفيلاً من وارث ذُفع إليه الميراث.. 
: الاستحلاف علئ العلم 27 
: نسيان القاضي لما قضئ بهء وللمدعي بيئة علئ ذلك 


: حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما أمر به 0 
الشهادات و داوف 


و ةمث .6ه 


لقثم نونمم 


ثمث. م انث ل رم 


وقمام ةرررم 


16 فهرس الموضوعات 


مسألة: شهدا ألا وارث له غير من ذكرا ا ل ا 


مسألة: ثبوت الزوجية لشخصء وعدم ثبوت قَصّر الميراث عليه 3 
منالة: شيدا أن الذار كانت فقن نفدم 21000 


مسألة: أقام المدعي البينة علئ الدار أنها لأبيه» مات عنه وعن أخيه .. 
مسألة: الأشياء التي يَسّع الشاهد أن يشهد عليها ل 


مسألة: حكم من ادعئى الرق علئ طفل صغير في يده 00000 
مسألة: مّن ادّعئ عبودية فلان» وفلان ينكر ويزعم أنه عبد لغيره 0 


مسألة: اعتراف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضى بها .... 
مسألة: اختلاف الشاهدين في مقدار الدين 00 


مسألة: شهادة الشاهدين بأكثر من الحق المدعئ ”2 
مسألة: شهدا بقرض» ثم ادعئ أحدهما قضاءه إياه 500000 
مسألة: اختلاف الشاهدين في قيمة شراء شخص لعبد وا 
مسألة: اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد 0 
كتاب الرجوع عن الشهادات بوذي ا 10 ووه وار الو ا ل 
مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء ا 
مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج 56 
مسألة: رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق .. 


فهرس 


الموضوعات 
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مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم يسم لها 


صداقا 


: رجوع أحد شاهدي الطلاق 1159 


: رجوع شاهدي المرأة في قدر صداقها علئ الزوج 251511 


|اقق فو ةم يمره يقرو ولق ون ووو نوف ووو و نووم ووه وثو م ة مين ووم انمث منرم 66و 5 


: رجوع شاهدي العفو عن القصاص ل 
: رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال 53300 
: شهد رجل وعشرة نسوة بمال علئ رجل ثم رجعوا عنها 


ة: رجوع الشهود بمال» وهم رجلان وامرأة 1 20101101 


: رجوع الشاهدين بعتق المولئ عبده 527 
: حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد 0 


: رجوع الشاهدين فى المكاتبة ا لو ام ا ل ل 


: رجوع شاهدي المكاتبة وقد عجز العبد عنها د ا ل د 200 
: ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين 8 3200100100 
: رجوع الشاهدين الذين شهدا علئ شهادة غيرهما وما 


: رجوع شاهدي الطللاق وشاهدي الدخول 2*2 


.قث مره 


وقثنعثمثعه. 


ة: قضاء القاضى بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهراً وباطناً؟ ١‏ 


104 فهرس الموضوعات 


مسألة: رجوع الشاهدين على آخر بالهبة 000000 
مسألة: إذا تبين للقاضي عدم أهلية من حكم بشهادتهما ام ا 
مسألة: إذا تبين عدم أهلية البيّع شهود» الذين شهدوا في قود 010000 
كتاب الدعاوئ والبينات 0000 
مسألة : بيان من تلزمه البينة ومن يلزمه اليمين لواو لط ا 
مسألة : تنازع المدعيين في دار في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها.../81١‏ 
مسألة : إقامة المدعيين البينة علئ الدار المتنازع فيها م 1 


نالك إقانة المدضين: النينة عكر الذان رإخذافنها اميق رمن فطلكا ةا 


مسألة: إقامة المدعيين البينة علئْ الدار وإحداهما غير مؤقتة 0 
مسألة: إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده م ١‏ 
مسأل : تميز إحدئ البينتين بالقبضن أو التؤقيت ا ا 
مسألة: إذا تنازع شخصان على ثوب منسوج وأقاما بينة بذلك 81 
مسألة: إقامة المدعيين البينة علىئ دار كل منهما بأنها لأبيه ل 308 
مدالة جار قتمناة غارة ذار يدعي كل منهها شرادها من لخر ولهما 
فده ا م ا ا ع 
مسألة : تنازعا علئ دار» وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل ...5 ٠١‏ 
مسألة : تنازع المدعيين دارا في أيديهما ا ل ا 
مسألة: إذا تنازع صاحبي دارين حائطاً بينهما 00000 
مسألة ا 


مسألة ا 1 
مسألة 0 
مسألة: التنازع عل بناء» أو نص له قمط 0000000 
مسألة: تصرفات صاحب السّمْل في الحائط بينه وبين صاحب العلو...10١؟‏ 
مسألة: باع عبد ولد في ملكه. ثم ادعاه» فكذبه المشتري 00000 
مسألة: ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم احطب سس 1 
اله ا 10000[ 1[ اا 
مسألة: ادعاء كل من الزوجين صبياً في أيديهماء أنه ابنه من غير زوجه 
ا 0 ا ا 
مسألة: تغيير دعوئ شخص لعبد صغير في يده... 1 
مسألة: تنازع المسلم والذمي ابن جارية لهما 0 
مسألة: تنازع مسلميّن ابن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة .....١؟؟‏ 
أدلة موسعة على بطلان قول القافة موي ل 1 
مسألة: تنازع امرأتين ورجل في ولد يدّعيه كل منهم 000 0 
مسألة: تنازع الوالد وولده ابناً لجارية بينهما 0 
مسألة: إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره سن 
مسألة: إقامة البينة على ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيه ال 
مسألة: إذا قدّر الدائن علئ مثل حقه المجحود في مال المدين .......7717 
مسألة: إذا مات من أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان م 1 
مسألة : إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان أمر أولادها 0 


مسألة: جارية بين اثنين ولدت بولدين فاختلفا فى دعوتهما 1 


101 فهرس الموضوعات 


فضالة :مر شرف تجارية متكت فأولناها ا مخ 01 
مسألة: اشترئ داراً مستحقة فبناها ا م 1 
مسالة ان اح ا اام ل و م 
مسألة 1111[ 1 ا 
مسألة: أخذ داراً بشفعة» ثم استّحقت م 0 
مسألة : نفئ المدعئ عليه دعوئ الدراهم لسبق قضائه لها اس و 
مسألة: ما يلزم المدّعئ عليه إن صّدّق المدعي بأنه وكيل بقبض ما عليه .. 75٠‏ 
مسألة ا 000001 عا 
مسألة: من دقع مال شخص إلى آخر من غير وكالة 110000009 
باب كيفية الااستحلاف على الدعوئ اال ما ما ا 1 0 
مسألة: كيفية الاستحلاف علا الدعوئ ا ا ا ب و 1 
مسألة اا 0 
مسألة مان سو لق ااام و ال ال 16 
مسألة : الاستحلاف لمن ادعئ شراء أرض بعينها ا 0 
مسألة: الاستحلاف في دعوئ الطلاق ا وي ب 1 
فالة ا ا الما 10 
مسألة: كيفية الاستحلاف في دعوئ المرأة النكاح وإنكار الزوج ......57” 
مسألة: الاستحلاف في دعوئ القتل الخطأ ا وو 
كتاب العثشق 10101 ا 
مسألة : تبعيض العتق وااو هه ناسوس م ا 0 


فهرس الموضوعات /ا10 
مسألة : أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال و 
مسألة : إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك مدق الم اسع ال 
مسألة: تقديم لفظ العتق على المال مت اس موس 11 
فشألة: تعلق العتق «المشيفة 001 0 ااا 
مسألة: تغليق العتق بمشعة فلان السب ا ا اس ل 
مسألة: تعليق العتق بالشرط 001 0 0 ا 
مسألة: التدبير» وحكم بيع المدبّر ا 0 
مسألة: تقديم العتق علئ الشرط الا لاطو سو الل ل 
مسألة: تعليق العتق بالموت مشروطاً بالمال مات ام مم لا 
مسألة: عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر 1 
مسألة: ما يترتب على عتق أحد الشريكين أمّ ولد بينهما مام دا 
مسألة: تدبير أحد الشريكين نصيبه ا و 101 
مسألة : تعليق الشركاء الحرية بموتهم الس وسو 
مسألة: ادعاء أحد الشريكين في مدبّرة ولدّها 0000 
مسألة: العتق في المجهول ا 00 
مسألة: موت المولئ قبل أن يعيّن واحدأً ممن أبهم عتقهم ع 1 
مسألة: عتق المدبر يكون من الثلث مع ا ا 101 
مشألة موت السد عن درن أكثر .من قيمة عبذه المدير م0 
مسألة بلقم قافا مين لقم المولئ العتقّ في أحدهما 000 
مسألة 1[ ااا 
مسألة ما اا ا ال وم لا 10 


ألة: لو جامع المولئ إحدئ الجاريتين اللتين أبهم العتقّ فيهما .... 
: وطء المولئ إحدئ الجاريتين المبهم فيهما التدبير 55 
: تعليق عتق الجارية بنوع المولود 0 
: شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولئا ذلك 5ط 
#عتق أمهات الأولاد يكون من جميع المال 01000000 
: ما تكون به الأمة أم الولد م ا سس م ل 


: بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت 0 
: الوصية لأم الولد 1 
“العدق المعلق نين ابجاو اماو ا 
: تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن ا اع ا 
: حكم قول العبد لغيره: اشتر لي نفسي 000 
: إبهام المولئ العتق بين عبده وعبد غيره ا 
: إضافة عتق أحد عبديه إلئ مال» وإبهام المعبّق منهما 0 
: إضافة العتق إلئ قدر من المال» ثم إضافته إلى قدر آخر .... 
: إضافة عتق العبدين إلئْ مال يختلف قدره بينهما 276 
: إضافة المولىئ العتق إلئ مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل التعيين . 


ددن 


فهرس الموضوعات 164 
مسألة: اختلط عبده بحر فلم يعرفا 000011 0 0000 
مسألة: العتق في حال مرض الموت ام ا 
مسألة: موت أحد العبدين الموصئ بعتقهما قبل سعايتهما مس0 
مسألة : تعليق العتق بأحد الوقتين أو الفعلين و ا 11 
مسألة: موت المولئ دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير.....77”” 
مسألة: إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو اير 
كتاب المكاتبة ماسوو ا 
مسألة: استحباب مكاتبة العبد اسم و و 11 
أذلةتجواز المكائية البحالة: ا ا ل ا 
بجالة نحط عفن اند القنابة لسن خلة اجون 000000 
مسألة: مكاتبة المميز غير البالغ 1200010( 
مسألة: لا يُشترط في عقد الكتابة النص علئْ أنه يكون حراً 0 
مسألة: حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء الم وا 1 
مسألة: زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولى ا 0 
مسألة: زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولى 1 
مسألة ا ا ا 
مسألة: حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب اا 
مسألة: صحة مكاتبة العبد علئ نفسه وماله سا مم 
مسألة: مكاتبة الرجل عبده علئ الخدمة بدا 


مسألة: حكم مصالحة المكائّب علئ تعجيل بعض مال الكتابة والبراءة من 


مسألة: حرمة المكاتبة على مولاها 000 
مسالة: حكم المكاتبة الفاسدة 1 1 1[ 1 1 1211001111011 
بتليألة :الععلاق الحوار بومكائيه فيا كانه عليه 000000000 


مسألة: لويمات المكاتب وترك "مالا للؤقاء 200 
مسألة: ثبوت الخيار للمكاتبة إذا حَّبلت من مولاها م ل ا 
مسألة: حكم المكاتبة علئ نصف العبد يب ل 0 
مسألة: مكاتبة أحد الشركاء في حصته دون إذن لشريك 111ذظظغ 
مسألة : إذن الشريك بقبض بدل المكاتبة 7 2*5 
مسألة: حكم ما يعتقه المكاتب من عبيده وسائر تبرعاته 200 
مسألة؛ حصول:العتق للمكاتئن مكاتية واحدة بأذاء واخل منهها 57 
مسألة: ما يلزم المكاتبيّن عند الاقتصار علئ ذكر ثمن المكاتبة 0 
مسألة: موت أحد المكاتبين مكاتبة واحدة لو 1 
مسألة: كفالة المكاتّب للمولئ علئ دين الكتابة 0 


فهرس الموضوعات 54١‏ 


مسألة: كسب ولد المكاتب لأبيه 1 
مسألة: يخلف ولد المكاتب أباه الميت في الكتابة مص م 
مسألة: ملك المكاتب لأصله أو فرعه أو ذا رحم مَحرم اس امو فار 
مسألة: حكم بيع المكاتب أم ولده ين 
مسألة: إذا مات المكاتب وفي ملكه أصل أو فرع أو ذو رحم محرم ..7/1 
مسألة: شراء المكاتب لزوجته ااا 
مسألة دبب 001011 ا 
مسألة : مكاتبة الأمة علئْ نفسها وعلئ ولدها لعا 
مسألة: مكاتبة النصراني علئ الخمرء ثم إسلام أحدهما اع 
مسألة : مكاتبة المريض عبده على ثمن يخالف قيمته و 1 
مسألة: حكم وصية المكاتب قبل عتقه لان 
مسألة: حكم وصية المكاتب على ابنه الصغير م ل 
مسألة: مكاتبة العبد بشرط الخيارء وحقه في الشفعة 000 نا 
مسألة : ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته 0ن 
مسألة : من أعتق مكاتبا بينه وبين آخر نع اال لاس 01 
كتاب الولاء ا ا يق 
مسأل #«الاحد بلول ال ل ل 
مسألة : ولاء السائبة لمن أعتق 11111 
مسألة: ولاء العبد المعئّق بأمر آمر مشي تا لما ا او 
مسألة: ولاء العتق عن كفارة ظهار مو ا اا و1 


ع 


مسألة ا ا ا ا ا و 20107 


فهرس الموضوعات 

الولاء لمن أعتق إلا أنه لا توارث إذا اخختلفا ديناً 0 
للمرأة ولاء من أعتقته» أو أعتق من أعتقته 1 
الاناراتوىوواف حو اس و و 1 
: اقتصار جر الولاء عل الأب 0 
: أعتق أمة وتزوجها مسلم ليس بعربي ولا مولئ عتاقة لعربي ...609 
: ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل 100000 
: ولاء المعاقدة تمه مد تو قم الو مط ساق اما و اق 
: التحول بولاء المعاقدة مود جا د و ا لاما ا ل 51 
: دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم م ل 111 
: تقديم عصبة النسب في الميراث علئ عصبة العتاقة 1 
فوووا ا بوسح ام ام ا 
0 0 ا 
11[ ا 1000171 
الأحق بميراث من مات وترك ابن مولاه وأبا مولاه و 2 
الوق 1 لقم حا و رون لنة اس 2 
الولاء للكبير 1 
: ميراث من أعتقته امرأة ثم ماتت» ولها ولد من غير قومها .....519 
: إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه 100000000 
ا م اع اح موا ا م و 1 
00000 
.6 


فهرس الموضوعات 137 
مسألة مسق ا نم 1ن ابو لووك مااي ا 011 
مسألة :يرا العبد المعتق الذي ترك بتي بني مولا» 0 
مسألة : مَن مَلَكَ ذا رحم مَحْرم فهو حر 1 
كتاب المفقود ا مع ا ا ا 
مسألة: التوقف في التصرف في مال المفقود» وفي زواج امرأته ا 
مسألة: من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود ا 1 
وتسم التاق ركفي معن أبشى عليه مو مال المققود م 
مسألة: التصرف في مال المفقود بأمر القاضي اجا لسلس ا 
مسألة : محافظة القاضي على مال المفقود موا وا 1 1 
مسألة: ما يُرخخّص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود 11 
ما يُرخخّص للقاضي من التصرفات في مال المفقود» والقضاء على الغائب 47٠٠١‏ 
مسألة: المدة التي يحكم فيها بموت المفقود 0 
مسألة: كيفية توزيع ميراث من ترك أولادا بينهم مفقود ساس 1 
كتاب الإكراه 00000 
أنواع الإكراه ا تن امامو تج كج اسه اسص لم 1 
مسألة: الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه 0 1000 
مسألة 000000 
مسألة : التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة ا ل 1 
مسألة: الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره ممع 11 
مسألة : الإكراه علئْ الطلاق والعتق ا 


مسألة: ما يترتب علئ إكراه تزويج الرجل بمهر كمهر المثل أو أكثر ... 


34 فهرس الموضوعات 


مسألة: ما يترتب علئ إكراه المرأة علئ الزواج بمهر معين م 
مسألة: الإكراه علئْ الرجعة 00000 0 
مسألة : الإكراه علئ بيع العبد 0 00 
مسألة: مَن أكره علو قل شخص ففعل 0 
مسألة+ الإكراء هل الزنم “0 1010100000 
كتاب القسمة خي التي جام ل او لا يول ارو لمعيه أل لق ور يكم الوه لا ين بتكب لافة 
أنواع القسمة مكوو و اه او جو با برها لاوا لاو ل 811 
مسألة: قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما .....558 
مسألة: قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر ع1 
مسألة : مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أبيهم ا 
مسألة: تحري العدل في قسمة الدار مضي مسو ا 
مسألة : كيفية القسمة والذَرْع في العُلُو الذي لا سسُقْل له» والعكس ....78 
مسألة: كيفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركين معبو ا ا 
مسألة : اختلاف المشتركين في قدر الطريق التي ترفع من الدار ا 
مسألة العطزابنه ا وولووين اوساو ويف الو او ا ا 1 
مسألة: تحري القاسم العدل مدس ماي 1 و الم ا اا و 31 
مسألة: عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم ا 1 1 
مسألة : ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور 000 
مسألة : مراعاة جعل المقسوم سهاماً على نصيب الأقل 000000 
مسألة: التصرفات التي يحق للمقسوم له فعلّها في حقه أو حق الغير ...41/7 


مسألة : ادعاء أحد الشركاء الغلط فى القسمة لم اه اما 


فهرس الموضوعات 11 


مسألة: قسمة غير العقار عند طلب أحد الشركاء ا 0 
نسألة :. قسمة الرقيق ب و و تس ا لل 1 
مسألة: قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها عام حمس ا ا 1 
مسألة: اشتراط الخيار في القسمة 0001 
مسألة: حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة «البوي د ع ب 
مسألة: حق الولي في القسمة عن مال الصغير مخ جف م بات و لا 
مسألة: إذا ورد الاستحقاق علئ المقسوم معنف سسيواك ح او 
مسألة: البيع قبل القسمة دون إذن الشريك م1 
مسألة: الأشياء التي يصح بيعها من الشريك قبل القسمة المي 
مسألة: حكم إقرار الشريك في دار ببيت منها لثالث أو وصيته ام 
كتاب المأذون له في التجارة ااا 
مسألة: حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة 0 
مسألة: الإذن للعبد في بعض التجارات فقط اماو نب اقم لكي وي قا 
مسألة: إذن المولئ لعبده في العمل بالخياطة ام 1 
مسألة: تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه ا 11 
مسألة: دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيعه امم 1 
مسألة: بعض الصور التي يعد السكوت فيها إذناً ا 
مسألة: بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره 20 
مسألة : سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الثمن 0 
مسألة: بعض التصرفات التي يُمْنَع منها المأذون و ا ل ا ا 


مسألة: إعلان شخص بأن سيده قد أذن له فى التجارة ا ا 


مسألة: توقيت الإذن ممتنةة اناطخ تانق سا سس وي 
مسألة : الحجر علئ مأذون له بالتجارة و و2 
مسالة: الفرق بين توقيت الآذن وتوقيت الحجز 10000000 
مسألة: بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء 10000 
منألة تان ديع النادوة لهايزلة هرارقا او ا سي 56 
مسألة ا ا ا ا 
مسألة: ما يثبت للغرماء إذا أعتق المولئئ العبد المديون اا ا 
مسيآلة “كوت الخيار للغرماء إذا دَثرَ المولة الناذون له المديوة: ب :ا/اة4 
مسألة: حكم رجوع الغريم عما اختاره ا 
مسألة 00000 0 
مسألة: تصرف المولئ في كسب المأذون بالعتق 00 
مسألة : بعض ما يجوز للمأذون من التصرفات ب ناسو ذه 
مسألة: حكم بيع المولئ للمأذون له المديون 7 000000 
مسألة: بيع المولئ للمأذون المديون» ثم غياب المولى طحوت و لاة 
مسألة: غياب المول عن أصحاب الديون المؤجلة وام و هه 
مسألة: حكم إقرار المأذون بالدين والغصب 0 
مسألة: جناية المأذون المديون بالقتل الخطأ ماسو واس و20 
مسألة: يَبّع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية ا 5 
مسألة: حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون ا ‏ ا ية 
مسألة اا ا 


: إقرار المأذون بالدين بعد الحجر عليه ش51آ] 
نوف ححق الشفغة للماذون له المديون 000 


: مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد 00 


د قد عل عو وقد كان عت افترمة عيدا واقنالة 
4 إناق الماذؤن له يعد عدر ا علية 000 


: الإذن بالتجارة للمدبّر وأم الولد 0 


: هدية المأذون له وإطعامه الطعام 121 


: حكم الهبة وكسوة المأذون غيره 0 
: ثبوت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولئ 2000 


« م و مقو ووو مو وف وو يو ووو و ابورواو و ووه ملم و ع ف ف اوور 566 


: الرهن والارتهان من المأذون ا 


: إقرار المأذون له بدين في مرض موته 2535307170 


: ما يبطل الإذن» وما لا يبطله 00000007 
: إذن الرجل لولده الصغير في التجارة 510 


مسألة: التغرير بأهل السوق بالإذن لصبى بأنه ابن الآذن م 
مسألة: عدم ثبوت دَيّن على المأذون لمولاه 0 
ميألة منايففة الماذون لمولاة ل 


وقققمقه 


ثث6م 6.66 


اث.ثنممنه 


114 فهرس الموضوعات 


مسألة: كراهية صلاة الإمام في المحراب الذي لا يرئ منه امام ب ااة 
مسألة: كراهة إعادة الجماعة في مسجد جامع صل فيه إمامه 0 
مسألة: كراهة الآذان جنبا 1 1[ذ1[ذ[ذ[ذ[ز[ [ز[ز[ [ [  [‏ ا 
مسألة: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران وه 
مسألة: كراهية ترك سجود التلاوة حك وده مس ا ا انه 
مسألة: كراهية دخول الجنب المسجد ا اا 
مسألة: تخصيص شيء من القرآن لشيء من الصلوات ا و 
مسألة: كراهية جعل مقدم الجنازة علئ أصل العنق ماطس 07 
مسألة: كراهية السدل في الصلاة امم التو 5 
مسألة : كراهية وضع اليد علئ الخاصرة في الصلاة 0 
مسألة: الصلاة علئ بساط فيه تصاوير و 8 
مسألة: حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه 0 
بؤاه حك العوردر فى الثوبء وعلئ البساط 00 رن 
فيالة: تن ارين ا 07 
مسألة: نقط المصحف وتعشيره از[ اا 
مسألة: نقش المسجد وتذهيبه ااا 0 
مسألة: شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة 0 
مسألة: كراهية لحم الأتان ولبنها ب 0 9 
مسألة: ما يباح النظر إليه من النساء المحارم 00 
مسألة: حكم أبوال الإبل» ولحم الفرس 0 


ع 7 


مسألة: حكم 


فهرس الموضوعات 534 
مسألة: اتخاذ الخرقة لمسح العرّق 11 0001111 
مسألة: حكم التختم بغير الذهب والفضة 1100 1 1 
مسألة :كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد بذ 0 0 0000 
مسألة: كراهية اللعب بالشطرنج» والنرد 000 
مسألة: حكم الاحتكارء وتلقي الركبان و 
مسألة: حكم لبس الحرير والديباج» وتوسّدهما 00000 
مسألة: حكم استعمال آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير ا 
مسألة: إعادة السن البائنة وتثبيتها ملق ام طق عامقا ا توه 
مسألة: ما يرخص للرجال من الحرير 013 0 ااا 
مسألة: حكم تقبيل اليد والفم» والمعائقة ام عا 981 
مسألة بيع أراضي مكة انو اس وو مد لكو لان دا ا 1 5010 
مسألة: حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده ال ا ب ا لاقة 
مسألة : كراهية أكل السلحفاة ا وو ا 0 
مسألة: الانتفاع بشيء من أجزاء الخمر أل د واوطابت حل مع ا اود ماه فا جره 6 
مسألة كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم 8 
مسألة: كراهية أكل الضب 0 
مسألة: بيع السلاح لأهل الفتنة و ع ابح 0 
مسألة سفر المرأة من غير محرم سج او ا 0 
مسألة: حكم إخصاء الإنسان» وكسبه» واستخدامه او ع مي كه 
مسألة: إنزاء الحمير علئ الخيل او ل ال ع كه 


جاء فى آخر نسخة قونية ما يلى: صا وا لا ال 


3474 فهرس الموضوعات 


مصادر التحقيق (الرسالة الأولئ) 00 
مصادر التحقيق (الرسالة الثانية) توالا ب اوس وا ميو 
مصادر التحقيق (الرسالة الثالثة) ا 
مصادر التحقيق (الرسالة الرابعة) 000171 
فهرس الموضوعات 6 0 0000 


د عاد د 1د 6د 


فهرس الموضوعات 


008 


الفهرس الإجمالي للموضوعات 


فوفةة ةم ثم ممم ثو فلن 


ووفففاء رار و زرنم 


كتاب الحوالة والكفالة والضمان 77١/7.‏ 


كتاب الشركة لاسا م 1 
كتاب الوكالة يرل 
كتاب الإقرارات 0 ور 
كتاب العارية دس 
كتاب الخغخصب ا 
كتاب الشفعة 1ن 
كتاب المضاربة مام 
كتاب المساقاة -- 0 ا سناشضس 
كتاب الإجارات رن 
كتاب المزارعة ا 


كتاب أحكام الأرض الموات... 4141/7 


كتاب العطايات والوقوف مووي ازة 
كتاب اللقطة والآبق 1 
كتاب اللقيط 2000000000009 
كتاب الفرايض ا 


هن فهرس الموضوعات 
كتاب الوصايا كتاب الأشربة ةم 
كتاب الوديعة اام 4 ذكنات المي والجياد اه 
باب قسمة الغنائم والفيء ....3718/15 كتاب الصيد والذبائح 20 ون 
كتاب النكاح #مح ‏ /37 7 أكنات الفعدانا ان 
كتاب الطلاق لو 7/7 <“كتاتس السيق ا ا 
باب الرجعة 20 كتاب الأيمان الكفارات والنذور. 1/7/1 
باب الإيلاء متشا نايك 14878 كتات أدب القاضئ م ا 
باب الظهار العم 16:7 كتات الشهادات سن 
باب اللعان امم مما يزه 141/8 كتاب:الرجوع عن الشهادات:11/48١‏ 
باب العدد والاستبراء .”> كتاب الدعاوئى والبينات ١41//48.....‏ 
باب الرضاع لس عوابا /:580- -كبات العتق ا ‏ / 559 
باب النفقة 2*0 كتاب المكاتية 10 
باب الحضانة -6 3783/6 كتات الولاء مس 001 
كتاب القصاص والديات ”5 كتاب المفقود ع ل لما 271/1 
باب القسامة 0 77/5 كتاب الإكراه ا 
كتاب قتال أهل البغي مس 5ش كات القيلية و “ب غ2 
كتاب الحدود ..........-5/5:.6 22031 كتاب المأذون في التجارة... 547/78 
كتاب السرقة كتاب الكراهة العا شاع 1 / لاله 


